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 الملخص بالعربية 

تسبب اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في  سنوات الستينات في هولندا إلى ارتفاع نسبي في  
معدلات الأجور الهولندية بالمقارنة مع معدلات الأجور في الدول الأوروبية الأخرى ، و كذلك الارتفاع النسبي في 

لتنافسية للاقتصاد الهولندي عموما و القطاع الصناعي انخفاض القدرة ا أدت هذه الزيادة إلىقيمة العملة الهولندية ، 
 .خصوصا 

الظاهرة من خلال ديناميكية الاقتصاديات التي تعتمد هذه حول  لقد كتب الكثير من الكتاب الاقتصاديين 
 .الموارد الطبيعية  صادراتها على 

ارتفاع عرض الصادرات و  دي إلىيؤ ( أو ارتفاع أسعارها على الصعيد الدولي ) ن اكتشاف الموارد الطبيعية إ 
من  يكون  يؤثر في مستوى الأرصدة الخارجية بفائض في ميزان المدفوعات ، تصحيح هذا الفائضس بالتالي هذا 

السلع ) عار السلع غير التجارية ــــــــــــــالتضخم المحلي الذي سيؤدي إلى زيادة أس زيادة  خلال رفع قيمة العملة المحلية  أو
 (العرض و الطلب المحليين  قوى  ون أسعارها ثابتة بتفاعلالتي تك

العملة فان الزيادة في قيمة ( تكون أسعارها ثابتة على المستوى الدولي ) أما فيما يتعلق بالسلع التجارية  
المنافســــة على الواردات  الموجودة أو) ؤثر ســـلبا على الصناعات التصـــديريةت( اليقين  فعر صر ــــارتفاع في س) المحلية 

و  فاع قيمة العملة المحلية و تعزيز النمو الاقتصادي من ناحية ارتدة في عرض الصادرات تسبب ظاهرتين ،إن الزيا،(
هذه   (Lالقطاع) و تدهور و انكماش في قطاع السلع التجارية  (Nقطاع ) تطور قطاع إنتاج السلع غير التجارية 

أس ر ) نتقال موارد  الإنتاج قيمة العملة المحلية يتسبب في افان ، من ناحية أخرى ارتفاع  اقاثر الإنفالظاهرة تسمى 
 يؤدي إلى و هذا (   Bالقطاع ) إلى قطاع الصادرات  أيضا  و(  N)إلى القطاع  (L)من القطاع ( المال و العمل 

 . حركة الموارداثر و هذه الظاهرة تسمى  (L)القطاع  إنتاج  في اض إضافيــانخفتدهور و 
رتباط بإو التي تتميز  المرض الهولنديالأثرين يكونان و يجسدان ظاهرة اقتصادية تسمى  الترابط بين ان  

 .مختلف القطاعات بطريقة ميكانيكية على مستوى سعر الصرف 
الهولندي ،  البترول فيمكن ان يعاني من ظاهرة المرض  يعتمد في صادراته على يتميز الاقتصاد الجزائري بأنه  

في الواقع ان الاقتصاد الجزائري يعتمد على تصدير المحروقات بصفة عامة و البترول بصفة خاصة لذا فان لديه 
ة و سعر صرف الدينار كمتغير ، من جهالدولية ثابت و يتحدد في السوق ديناميكية حساسة خاصة إن سعر البترول 

 .للتسوية 
لة غاية في الأهمية على العلاقة بين مستوى أسعار النفط من جهة و في هذا السياق يجب التركيز على مسا 

 .حركة سعر صرف الدينار من جهة أخرى 

وصية يتميز الاقتصاد الجزائري بفترتين أساسيتين الأولى ترتكز على التخطيط و الرقابة من طرف السلطات ال
الارتجالية  و اعتمدت هذه السياسة  , خصوصاالتثبيت الإداري لسعر صرف الدينار الوطني على التجارة الخارجية و

 دتقييم سمحت للشركات العامة للاستيراالمبالغة في ), المحلية  سعر صرف العملةأساسا على المبالغة في التقييم  النسبي ل



 

لم تسمح  الارتجاليةو سمحت بإقامة قاعدة صناعية واسعة ، هذه السياسة ،(السلع الرأسمالية بأقل تكلفة 
 المتوقعة للمرض الهولندي  ميكيات السوق الحر للعمل و التأثير في حركية الاقتصاد الوطني و التي يتولد عنها الآثاربدينا

 
اقتصاد السوق بقيادة   هو ما  يسمى أما الفترة الثانية و التي تميزت بنهج اقتصادي مخالف تماما للأول و  

ظهور أثار المرض هذا شجع على التحليل ، و  في عمق و الذي يضع سعر صرف الدينار صندوق النقد الدولي
 الهولندي في وقت مبكر 

و يسهل من ظهور المرض  المحليفي الواقع ان عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يؤثر على سعر صرف الدينار 
 الهولندي 
للحد  ،الحياة الاقتصاديةكد على ضرورة تدخل الدولة في عن سؤال مهم و لتؤ  هذه الدراسة أعدت للإجابة 

 .ع حدوثها من جراء المرض الهولنديالمتوق( التفكك الصناعي و التفكك الزراعي ) من اثر الغير مرغوب فيها خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Résumé  
 

 La découverte de gaz dans les années 60 en hollande a provoqué une hausse relative du 

taux de salaire hollandais en comparaison au taux de salaire européen et une appréciation relative  

de la valeur de la monnaie hollandaise. Ces hausses ont engendré une baisse de compétitivité de 

l’économie hollandaise en général et de son industrie en particulier.  

 Différents auteurs se sont attelés à décrypter ce phénomène en analysant la dynamique 

des économies basées sur l’exploitation et l’exportation de ressources naturelles. 

 En effet la découverte d’une ressource naturelle (ou une hausse de son prix au niveau 

international) va engendrer un accroissement de l’offre d’exportation, laquelle offre va se 

traduire, au niveau des comptes extérieurs, par un excédent de la balance des payements. La 

correction de cet excédent par l’appréciation de la monnaie locale ou par l’inflation domestique 

va accroître le prix des biens non-commercialisés (biens dont les prix sont fixés par la 

confrontation de l’offre et de la demande domestique) relativement au prix des biens 

commercialisés (biens dont les prix sont fixés au niveau international). 

Cette appréciation de la monnaie locale (hausse du taux de change coté au certain) affectera 

négativement les industries d’exportation préexistantes ou concurrentes d’importation.  

 Ainsi l’accroissement de l’offre d’exportation va provoquer deux phénomènes. D’une 

part l’appréciation de la monnaie locale va favoriser la progression et le développement du 

secteur produisant des biens non commercialisés (secteur N) et la régression et la contraction du 

secteur produisant des biens commercialisés (secteur L). Ce phénomène sera appelé « Effet-

dépense ».  

D’autre part la même appréciation de la monnaie locale provoquera un transfert de ressources 

(capital et travail) du secteur L vers le secteur N et vers le secteur exportateur (le secteur B), 

provoquant une régression additionnelle du secteur L. ce phénomène sera désigné par l’ « effet-

transfert de ressources ».  

Les deux effets combinés matérialiseront le phénomène appelé « Syndrome hollandais ». Ainsi 

la destinée des différents secteurs semble liée d’une manière quasi mécanique au niveau du taux 

de change. 

 

 L’économie algérienne, en tant qu’économie exportatrice de pétrole pourrait à priori 

illustrer le phénomène « Syndrome Hollandais ». En effet l’économie algérienne est basée 

essentiellement sur l’exportation des hydrocarbures en général et du pétrole en particulier. Par 

conséquent sa dynamique est particulièrement sensible au niveau des prix du pétrole qui sont 

fixés au niveau international d’une part et au taux de change du dinar en tant que variable 

d’ajustement. 

 Dans ce contexte l’interrogation primordiale se focalise sur la relation entre le niveau du 

prix du pétrole d’une part et le mouvement du taux de change du dinar d’autre part.  

Ainsi deux périodes fondamentales peuvent être mise en exergue.  

La première met l’accent sur la planification, sur le contrôle par les pouvoirs publics du 

commerce extérieur et sur la fixation administrative du taux de change du dinar en particulier. 

Cette politique volontariste, basée particulièrement sur une sur-évaluation relative de la monnaie 

locale (sur-évaluation qui permet aux entreprises publiques d’importer des biens d’équipements 

au moindre coût), a permis de mettre en place un tissu industriel relativement important. La 

politique volontariste ne devrait pas à priori permettre à la dynamique du marché d’opérer et à la 

dynamique de l’économie domestique d’engendrer les effets anticipés du modèle du Syndrome 

Hollandais. 



 

 

 Par contre la deuxième période qui s’est caractérisée par la mise en place d’une économie 

dite de marché sous l’impulsion du FMI pourrait remettre le taux de change du dinar au cœur de 

l’analyse et favoriser éventuellement l’émergence des effets anticipés du modèle du Syndrome 

Hollandais. En effet le retrait des pouvoirs publics de la sphère économique favoriserait la mise 

en exergue du taux de change du dinar en tant que variable d’ajustement et faciliterait 

l’émergence du Syndrome Hollandais.    

 L’étude qui suit s’attellera à répondre à l’interrogation primordiale et mettra l’accent sur 

la nécessaire intervention des pouvoirs publics afin de juguler les effets néfastes 

(désindustrialisation et désagriculturation en particulier) anticipés par le modèle du Syndrome 

Hollandais.    
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 المقدمة العامة

  

المرض الهولندي مصطلح اقتصادي يوضح في تعريفه الضيق العلاقة بين استغلال الموارد الطبيعية و تدني  
الزراعة  ، في تفسير آخر هو ضعف تنافسية الصادرات غير النفطية نتيجة انخفاض إنتاج قطاع الصناعة وقطاع  
و عدم  قدرتها على المنافسة الدولية  نتيجة لإرتفاع قيمة العملة ( الصناعة ، الزراعة)إيرادات الصادرات التقليدية 

 .المحلية  
، ففي سنة 1977و حتى سنة  1959في أعقاب التجربة التي شهدتها هولندا خلال لفترة الممتدة من سنة  

حققت إيرادات الغاز 1976اكتشفت هولندا وجود مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي و بحلول سنة  1959
فائضا كبيرا  من خلال تدفق العملة الأجنبية  إلى داخل الدولة ، شرعت الدولة  في إنفاق معظم هذه الإيرادات مما 

و بالتالي حدوث تضخم ، مما اثر سلبا   على قطاع ( الغليدر الهولندي ) لندية أدى إلى زيادة قيمة العملة الهو 
و تدنى بذلك تدنيا حادا بحيث إنخفض معدل التشغيل , الصناعة الذي أصبح عاجزا عن منافسة المنتجات الأجنبية 

حفاظ على و اضطرت الحكومة بذلك إلى إقتراض أموال لغرض العمل لل%  16في هذا القطاع بنسبة قدرها 
 .التزاماتها 

ارتباط اسم المرض الهولندي في الأساس بإكتشاف موارد  طبيعية هائلة ،و لكن من الصعب الجزم بوجود    
العلاقة بين دخول الموارد الطبيعية وقيمة العملة المحلية  حيث أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى تحسين قيمة 

لي مثل لإرتفاع التنافسية و التبادلات أو التدفقات الأجنبية أو الإستراتيجية العملة  و تاثر في سعر الصرف  المح
 .الخ  ........النقدية المتبعة من طرف الدول 

إن التأثيرات السعرية للاقتصاديات المصدرة للنفط و الغاز الطبيعي ،التي تتميز  بوجد فائض كبير في الميزان  
، فإذا كان هناك فائض كبير في الميزان التجاري ، تكون الصادرات أكبر من  التجاري هي عبارة عن  تأثيرات كبيرة

، و السبب في ذلك هو أن المستثمرين (اليقين سعر الصرف)الواردات سيبدأ سعر الصرف المحلي الاسمي بالارتفاع
لنقد الأجنبي الأجانب  يفضلون الإحتفاظ بعملات الإقتصاديات ذات الفائض التجاري لأنها مدعومة بفائض من ا

في النظام المصرفي المحلي فعند زيادة الطلب على عملة فإن قيمة العملة  تبدأ بالارتفاع و تصبح الواردات أقل ثمنا 
نسبيا و تبدأ بمزاحمة السلع التجارية المنتجة محليا  الباهظة الثمن نسبيا ، و بالتالي فان الإنتاج المحلي في  قطاع السلع 

 . نخفاض مما يترك أثرا سلبيا على مستوى التشغيل التجارية يبدأ بالا
التي   Corden et Nearyإن ظاهرة المرض الهولندي تناولتها العديد من الدراسات  ، خاصة دراسة  

و قطاع ( Bالقطاع ) قسمت هيكل الاقتصاد الهولندي إلى ثلاث قطاعات أساسية هي قطاع الصادرات النفطية
من ( السلع التي يعتمد عليها المحليونN القطاع )  و قطاع السلع غير التجارية ( Lالقطاع) الصادرات التقليدية

 خدمات و بناء و تشييد ، عند إصابة أي دولة بهذه الظاهرة يتم إزاحة قطاع الصادرات التقليدية بواسطة القطاعين 
 
 

الآخرين بمعنى أن معدل الصادرات في القطاع التقليدي سينخفض بينما سترتفع معدلات النمو في الصادرات في 
 . (N)و الصادرات في قطاع الخدمات((Bالقطاع النفطي 



 

عند زيادة الإيرادات الناتجة عن الصادرات النفطية فإن التدفقات النقدية إلى الداخل سترتفع ، إذا استغلت  
لعملات الصعبة بالكامل في الاستيراد فإن ذلك سوف لن يؤثر بصورة مباشرة على العرض النقدي المحلي الدولة ا

وعلى الطلب المحلي لسلع المنتجة محليا ،  أما إذا تحولت العملات الصعبة إلى عملات محلية تستغل في شراء السلع 
ت العملة الصعبة إلى عملات محلية تزيد من عرض المحلية  غير التجارية ، فإذا كان سعر الصرف ثابتا فإن تحويلا

أي أن وحدة  من العملة المحلية الأجنبية تشتري سلعا و خدمات )العملة المحلية و هذا يؤدي إلى رفع الأسعار المحلية 
 ، أما إذا كان سعر الصرف مرنا فإن العرض المتزايد من(حقيقية في الاقتصاد المحلي أقل مما كانت تفعله من قبل 

من خلال إرتفاع قيمة ) العملة الصعبة الأجنبية يرفع من قيمته أيضا و هذا يؤدي إلى زيادة في سعر  الصرف الحقيقي 
 (.اليقين  سعر الصرف)و هذا يؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية ( سعر الصرف الاسمي و ليس في الأسعار النسبية 

لمحلية سيضعف تنافسية الصادرات غير النفطية مما يؤدي إلى إنخفاض في كلتا الحالتين فإن إرتفاع قيمة العملة ا 
و في نفس الوقت فإن الموارد الاقتصادية من رأس المال و قوى " أثر الإنفاق"بالصادرات التقليدية و هذا ما يعرف 

تزايد على هذه لمواجهة الطلب الم(  Nغير القابلة للتبادل القطاع ) عاملة ستوجه نحو قطاع السلع غير التجارية 
مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج في ( Bالقطاع ) السلعة كما ستوجه جزء من هذه الموارد أيضا إلى قطاع النفط المزدهر

 ". حركة الموارد"و هذا ما يسمى بأثر (  Lالقطاع ) قطاع الصادرات التقليدية 
على استراتيجيات التنمية  1962ةإن الجزائر و باعتبارها بلد مصدر للبترول إعتمدت  منذ استقلالها سن

المخططة لبناء هيكل اقتصادي متين يمكن الاعتماد عليه في تحقيق نمو شامل، و القضاء على أشكال التخلف 
( رباعي ثان-رباعي أول-ثلاثي)الموروث عن الاستعمار فسارعت لأجل هذا إلى تطبيق مخططات قصيرة الأجل 

الوطني حيث وجب على المسؤولين إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالوضع  كمرحلة أولى تعتبر الهامة في الاقتصاد
الاقتصادي، ولكن هذه المخططات لم تحقق أهدافها المبتغاة، فأعيدت حركة الإصلاح من جديد بعد الفترة الانتقالية 

 خلال( خماسي ثاني-خماسي أول)بالبدء في تطبيق المخططات طويلة الأجل لأول مرة ( 1978-1979)
ولكن خلال هذه المدة أيضا لم يحقق هذان المخططان أهدافهما و لعل السبب في هذا يعود إلى ( 1981-1989)

أن الأهداف المبرمجة غير المنسجمة و غير مترابطة نظرا للوضع المتقلب خلال هذه الفترة التي تميزت بتوترات كبيرة مع 
السوق العالمية إلى ادني  مستوياتها والتغيرات التكنولوجية العميقة   استمرار الأزمة العالمية  ،و انخفاض أسعار النفط في

 .في العالم 
مليار  14انخفضت مداخيل العملة الصعبة  في الجزائر من 1986-1985إثر انهيار أسعار النفط سنتي

ز في ميزان مليار دولار و أدت هذه الأزمة إلى تقليص وسائل الدفع الخارجية وتراكم العج 8دولار إلى حوالي 
المدفوعات مما أدى الجزائر إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قصير الأجل الشيء الذي أدى إلى تقليص متوسط 
استحقاقات المديونية الخارجية و ارتفاع معدل خدمة الدين و بالتالي إرتفاع مخزون الدين الخارجي زادت المديونية 

ريكي ، و هذا ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني و بالتالي تراجع مليار دولار أم 21في حدود 1986لتصبح سنة 
 .معدلات النمو الاقتصادي 

في ظل هذه الظروف توجب على الجزائر القيام بإصلاحات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني بصفة تدريجيا 
بعد انقلاب الأوضاع  1988و ضرورة الاندماج في اقتصاد السوق ، هذه السياسة التي إنتهجتها الجزائر بعد سنة 

الاجتماعية ، من اجل تحقيق النمو الاقتصادي إلا أن اعتماد  الجزائر على مورد وحـــــــيد هو البترول جعلها رهينة 



 

أسعاره التي تتحدد في السوق الدولية ، و بالتالي فإن إرتفاع أسعار البترول  في السوق الدولية يؤدي حتما إلى إرتفاع 
لة من العملة  الصعبة أما إنخفاضه سيؤدي إلى الصورة العكسية للإرتفاع و هذا يؤثر على قيمة الدينار إيرادات الدو 
 .الجزائري 

مهما إختلفت و تنوعت الإصلاحات إلا أن الإقتصاد الوطني يبقى رهين مورد طبيعي غير متجدد ،  فالنفط 
لية و يسبب ذلك متاعب في إدارة الصرف و هذا ما يعد مادة ناضبة تتحدد أسعاره بالعملة الصعبة في السوق الدو 

 :و التساؤل  الرئيسي الذي يطرح نفسه هو  " المرض الهولندي" يسمى
 ?و كيف يؤثر ذلك على قيمة العملة المحلية  ? ,هل يعاني الاقتصاد الجزائري من ظاهرة المرض الهولندي  

 :الفرعية التاليةمن خلال هذا التساؤل السابق  يمكن صياغة الإشكاليات 
 كيف تفسر الأدبيات الخاصة بسعر الصرف و ماهي أهم  النظريات المفسرة? 
  ما المقصود بالمرض الهولندي و ما تأثيره على سعر الصرف و قيمة العملة المحلية? 
 كيف يمكن تشخيص المرض الهولندي في الدول المصدرة للمحروقات دون غيرها من الدول? 
  يعتمد في صادراته على قطاع وحيد هو المحروقات فهل تعاني الجزائر فعلا من المرض بما أن الجزائر بلد

 ?الهولندي في ظل مرحلتين مختلفتين من ناحية السياسة الاقتصادية المتبعة  
  كيف يؤثر المرض الهولندي على الاقتصاد الجزائري? 
 لجزائرية ؟هل من الممكن أن نتجاوز المرض الهولندي بتدخل ملائم من الدولة ا 
 هل تتأثر قيمة العملة المحلية للاقتصاد الوطني بظاهرة المرض الهولندي  ؟ 
 هل هناك علاقة بين سعر برميل النفط و قيمة العملة الوطنية  الاسمية ؟ 

 :من خلال الإشكال الرئيسي و الإشكاليات الفرعية يمكن تقديم فرضيتين أساسيتين هما 
 في حين تمثل %  98مورد وحيد و غير متجدد إذ تقدر صادراتها من البترول   تعتمد الجزائر في صادراتها على

و بالتالي فهي رهينة هذا القطاع الذي تخضع أسعاره إلى العرض و %  2صادراتها خارج المحروقات بنسبة 
سعار الطلب  في السوق العالمية و بالتالي أي هزة في الأسعار ستؤثر على الاقتصاد الوطني فان ارتفعت الأ

ستكون إيرادات الدولة من العملة الصعبة مرتفعة إما  إذا انخفضت الأسعار فإن هذا سيؤثر على التدفق  
النقدي للعملة الأجنبية داخل الدولة و هذا سيؤثر على النمو الاقتصادي ،و من ذاك حدوث أزمات داخل 

 .لجزائري يعاني من المرض الهولندي الدولة ، و بالتالي و نظرا إلى مجموعة من الدلالات فإن الاقتصاد ا
  إن  عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يؤثر  على القرارات الاقتصادية للدولة و على  قيمة العملة المحلية

،و مع  إمكانية وجود  المرض الهولندي في الجزائر من جراء إرتفاع الإيرادات النفطية و بالتالي وجود تدفق كبير 
بية إلى  داخل الدولة ، سيؤدي إلي وجود فائض كبير في الميزان التجاري، حيث تكون الصادرات للعملة الأجن

أكبر من الواردات ، و هذا يؤدي إلى تدفق العملة الأجنبية إلى الداخل ،و بذلك ترتفع قيمة العمــلة المحلية ، 
ت في نسبة المبادلات من السلع و عليه ستنخفض تنافسية الصادرات غير النفطية ، من خلال ضعف  الإيرادا

 .التقليدية 



 

يبرز هدف هذا البحث  في التعريف  ظاهرة المرض الهولندي التي  تطرح إشكالا كبيرا في العديد من الدول  
النفطية في العالم فتدفق إيرادات النفط في هذه الدول يسبب تأثيرات جانبية كبيرة على هذه الإقتصاديات و هذا 

 .أمام المنافسة الأجنبية   العملة المحلية لهذه الدول و هذا يؤثر على تنافسية القطاع التقليدي سيؤثر على قيمة 
أما أهمية هذا البحث تكمن  من خلال الإشكال الذي يحدثه تقلب أسعار النفط في السوق العالمية وما 

د الأولية ، خاصة أن تدفق العملة يحدثه من انعكاسات سلبية على الإقتصاديات التي تعتمد في صادراتها على الموا
الأجنبية بصورة كبيرة داخل الدولة سيؤثر على سعر الصرف سواء الإسمي أو الحقيقي ، فهذا البحث جاء ليسلط 
الضوء على أهم الأسباب و الدوافع التي تؤثر في هذه الإقتصاديات عند إرتفاع أو إنخفاض أسعار النفط في السوق 

 .العالمية
ة البحث  اعتمدنا منهج العرض و التحليل و القياسي التجريبي  بإستعمال الإحصائيات المالية و نظرا لطبيع

و المفاهيم و الأدوات النظرية المتمثلة في نظرية سعر الصرف و نظرية المرض الهولندي ، فمن جانب العرض  تم 
نظرية المرض الهولندي كنظرية قائمة إستعراض  النظريات المفسرة لأدبيات سعر الصرف و نظريات و دراسات مفسرة ل
 .تحدث في الدول التي تعتمد في صادراتها على مورد وحيد و غير متجدد هو النفط

أما الجانب التحليلي انصب على عرض أهم الإصلاحات الاقتصادية المالية و النقدية ، و أهم إصلاحات 
ل القطاعي للاقتصاد الوطني ، و تشخيص حالة الاقتصاد الجزائري و عرض تطور سياسة الصرف و  بنية  و الهيك

 .المرض الهولندي في  الاقتصاد الجزائري و تأثير ذلك على سعر صرف الدينار الجزائري
أما المنهج القياسي التحليلي فإنه يسمح بتحليل و إختبار العلاقة القائمة بين متغيرات أسعار  الصرف 

لقياس أثر سعر برميل النفط على  ( Eviews)   نامج الإحصائيالاسمية  و سعر برميل النفط حيث استعمل البر 
 .أسعار الصرف الاسمية  للعملة المحلية 

كما تم استخدام ضمن هذا البحث مجموعة من الأدوات تتمثل أساسا في الأفكار و الأدبيات المفسرة 
 الأساسية المفسرة لسعر الصرف ،بعض للمرض الهولندي و أهم النظريات الإقتصادية الشبيهة لهذه الظاهرة ،النظريات 

الإحصائيات المتعلقة بالهيئات و المؤسسات المالية الوطنية كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي ، الديوان الوطني 
الخ،مختلف الأوامر و القوانين و النصوص و التشريعات وسواء ......للإحصائيات ،بنك الجزائر المركزي ، وزارة المالية 

اع الصرف أو العملة المحلية  ، التجارة الخارجـية و الخوصصة بالإضافة إلى  صيغ تعاقدات الجزائر مع المنظمة لقط
كما أن بعض الإحصائيات المتعلقة بموضوع . الخ...الهيئات الحالية الدولية و بعض برامج  الحكومة ، إعادة الجدولة 
ـقد الدولي و نشريات البنك الدولي ، بالإضافة إلى البحـث هي صادرة عن هيئات رسمـية دولية كمـجلة صندوق الن

 الخ ،..........ذلك ثم استخدام  الأدوات و الإحصائيات كالنسب المئوية و المتوسطات 
للإجابة عن إشكالية هذا  البحث و تحقيق أهداف الدراسة و إيضاح أهميتها إقتضت الضرورة أن يتناول  

دمة عامة و تنتهي بخاتمة عامة عن الموضوع تحتوى أهم النتائج المتوصل هذا البحث خمسة فصول أساسية تبدأ بمق
 .  إليها
تناول الفصل الأول التوازن النقدي و سعر الصرف  ، تم تقسيمه إلى ثلاث مباحث أساسية ،المبحث الأول  

رونات ، مقاربة هو المدخل للتحديد سعر الصرف و مفاهيمه من خلال دراسة مختلف المقاربات  بداية بمقاربة الم
  PPAالاستيعاب  ثم المقاربة النقدية لتجديد سعر الصرف و في هذه النقطة تم دراسة نظرية تعادل القوة الشرائية 



 

بطرح صياغة النظرية المطلقة و النسبية ، أما المبحث الثاني فإستعرض دراسة  سعر الصرف في الفكر الاقتصادي و 
اط أساسية أولا سوق الصرف عند الكلاسيك من خلال فرضيات النظرية احتوى هذا المبحث أيضا على ثلاث نق

أما النقطة الثانية فكانت سوق (  الخ........نظرية فيشر كمبردج ) الكلاسيكية ثم مختلف معادلات هذه النظرية  
أما النقطة الصرف و سعر الصرف في النظرية الكينزية و تحتوي على فرضيات التحليل الكينزي في تفسير النقود ، 

تم عرض النموذج بشكله الأساسي و أهم السياسات    Mundell_ Flemingالثالثة فتحتوى على نموذج 
المالية المتبعة ، أما المبحث الثالث فتناول المنهج النقدي لسعر الصرف من خلال نقطتين أساسيتين هما المنهج النقدي 

 .لنقدي في ظل سعر الصرف الجامد لسعر الصرف في حالة سعر الصرف الثابت ثم المنهج ا
أما الفصل الثاني فاستعرض  المرض الهولندي و علاقته بسعر الصرف و تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث  

في التبادل الدولي و دراسة النظريات النيوكلاسكية الشبيه بالمرض  مباحث أساسية أولها هو نموذج المرض الهولندي
تطور نظرية تناول تطور نظرية المرض الهولندي و إدراج بعض الأمثلة عن النموذج ، أما المبحث الثاني الهولندي  

و تحليل أثرا المرض  الهولندي    Cordenثم نموذج    Nearyو    Cordenالمرض الهولندي من خلال نموذج 
الصناعي  في اقتصاد مفتوح ، تم  دراسة تأثير القطاع المنتعش أو المزدهر و التفكك اثر الإنفاق و اثر حركة الموارد 

على القطاعات الاقتصادية الأخرى ، المبحث الأخير تناول علاقة المرض الهولندي بسعر الصرف و استعرض  
سامويلسون  و تحديد -مشاكل سعر الصرف و النمو في الدول المصدرة للمحروقات من خلال نظرية بلاسا 

 .ندي من خلال تجارب دولتين هما اندونيسيا و كندا العلاقات الأساسية بين سعر الصرف و المرض الهول
إن الفصلين السابقين هما فصلان نظريان أو بعبارة أخري الجزء النظري لهذا البحث الذي يتبع بجزء تطبيقي يتناول 
إسقاط العلاقة بين المرض الهولندي و سعر الصرف في دولة تعتمد في صادراتها على قطاع وحيد هو قطاع المحروقات 

 .و هي الجزائر ، و شملت الدراسة التطبيقية ثلاث فصول 
الفصل الثالث  و يعالج تطور الاقتصاد الجزائري و سماته منذ  الاستقلال إلى إصلاحات التحول إلى اقتصاد  

السوق ، و تم تقسيم هذا الفصل إلي ثلاث مباحث أساسية ،الأول  تناول مرحلة عودة الاقتصاد الجزائري إلى السوق 
و في هذه النقطة تم تبين هشاشة الاقتصاد الوطني المنهار و عجزه في جميع المجالات بسبب ( 1962-1966)

التجاوزات التي قامت بها فرنسا عند إعلان الاستقلال رسميا أما المبحث  الثاني قدم المخططات قصيرة  الأجل من 
و  ( 1973-1971)لرباعيان الأول، بعدها تم عرض المخططان ا(1996-1967)خلال  المخطط الثلاثي 
، من خلال هذا المبحث تم إبراز تبني الجزائر للنهج الاشتراكية و اعتماد (1977-1974)المخطط الرباعي  الثاني 

الأسلوب التخطيطي لأول مرة ، أما المبحث الثالث فقد تناول المخططات طويلة الأجل وهما الخماسي الأول و 
 ( .1989-1981) الخماسي الثاني خلال الفترة

الفصل الرابع أو الفصل الثاني التطبيقي فدرس وضعية الاقتصاد الجزائري في ظل اقتصاد السوق و الانفتاح 
الاقتصادي ، و الإصلاحات العميقة التي قامت بها الحكومة الجزائرية بعيدا عن النهج الاشتراكي و أسلوب التخطيط 

يقة  في الاقتصاد الوطني للتحول إلى اقتصاد السوق ، تم تقسيم ، و عرض الإصلاحات العم 1988خاصة بعد سنة
هذا المبحث إلي ثلاث مطالب ، المطلب الأول تناول الإصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائري منذ سنة  

، أما ( قانون النقد و القرض)  1991ثم قانون استقلالية البنوك ثم الإصلاحات الأساسية بعد سنة   1986



 

طلب الثاني فقد عرض الإصلاحات النقدية مع المؤسسات النقدية من خلال البرنامج الاستعداد الائتماني الأول الم
 ، أما المطلب الثالث و الأخير تناول الخوصصة ( 1998-1994)و برنامج التعديل الهيكلي ( 1989-1991)

حث الثاني  الذي تناول الشراكة الاورومتوسطية في الجزائر من خلال مسارها و تقييم نشاط الشركات القابضة ثم المب
و تأثيرها على الاقتصاد الجزائري قسم إلى مطلبين  أساسين و تم إبراز مسار المفاوضات الجزائرية الأوروبية ثم 
انعكاسات الشراكة على مستوى القطاعات الاقتصادية ، أما المبحث الثالث و الأخير في هذا الفصل تناول دخول 

ثم  OMCإلى المنظمة العالمية للتجارة و تم إدراج الأسباب و إجراءات الجزائر للدخول و الانضمام إلى الجزائر 
مراحل انضمام الجزائر للدخول إلى المنظمة ، أما النقطة الثالثة هي انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة في المجالات 

 .الاقتصادية 
دي على سعر صرف الاقتصاد الجزائري و تم تقسيم هذا الفصل إلى الفصل الخامس عرض تأثير المرض الهولن 

ثلاث مباحث أساسية و هي المبادلات الخارجية الجزائرية و تطور سياسة الصرف الجزائري و تم تقسيم هذا المبحث 
الواردات  إلي ثلاث مطلب أساسية هما تطور االتجارية الخارجية الجزائرية من خلال دراسة وضعية الصادرات  و وضعية

، أما المطلب الثاني فتناول دراسة سياسة الصرف للاقتصاد  الجزائري من خلال المراحل الأساسية للتطور أنظمة 
تسعير الدينار ، أما المطلب الثالث و الأخير فكان عن أسباب الداخلية و الخارجية للتخفيض قيمة العملة ، أما 

جية للجزائر و تم تقسيمه إلى ثلاث نقاط أساسية أولها كان مراحل تطور المبحث الثاني تناول دراسة للمديونية الخار 
المديونية و التي تضاعفت بعد انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية أما النقطة الثانية فتناولت ضخامة الديون 

 الخارجية الجزائرية ، أما النقطة الثالثة فتناولت أسباب تطور المديونية 
ائرية ، المبحث الثالث و الأخير في الفصل و في هذا البحث أيضا تناول نظرية المرض الهولندي و الخارجية الجز 

علاقتها بالدينار الجزائري و قسم إلى ثلاث مطالب أساسية ، المطلب الأول عرض تحليل إنتاج القطاعات الاقتصادية 
في ديناميكية الاقتصاد الجزائري و قمنا بدراسة مقارنة الجزائرية أما المطلب الثاني فتناول إسقاط نموذج المرض الهولندي 

بين هذه الفترات من خلال إنتاج أهم القطاعات الاقتصادية و تحليلها و توضيح أوزان هذه القطاعات في هيكل 
الاقتصاد الوطني خلال كل فترة على حدى من خلال تحليل اقتصادي للرسومات و أشكال بيانية و التأكد من 

اع المحروقات على حصة الأسد من الناتج الوطني و ضعف إنتاجية قطاعي  الزراعة و الصناعة و محاولة إستحواذ قط
إيجاد أعراض المرض الهولندي ، أما المطلب الثالث فتناول المرض الهولندي و تأثيره على سعر  صرف الإقتصاد 

في الإقتصاد  PIBHHه النقطة مساهمة الجزائري من خلال نمو الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات و تبرز هذ
الوطني ليتأكد ضعف صادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات و قوة صادراتها للمحروقات أما النقطة الثانية فتناولت 
التصنيع و الصناعة و التفكك الصناعي في الاقتصاد الجزائري و إبراز ضعف القطاع الصناعي ، أما النقطة الأخيرة 

ة الدينار الجزائري من خلال ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية ، من خلال دراسة قياسية لدراسة تناولت وضعي
و اختتم هذا الفصل بتحليل Eviews العلاقة بين سعر صرف الدينار الجزائري و سعر النفط  باستعمال نظام 

 .لطبيعة العلاقة بين المتغيرين 
 : خلال إعداد هذا البحث و التي يتم حصرها في النقاط التالية امواجهته  تم كما يجدر  الذكر ببعض العوائق التي

لا وجود للدراسة التي تناولها هذا الموضوع في المداخلات التي يتقدم بها الأساتذة خلال الندوات العلمية داخل 
كما شكلت قلة المراجع الوطن، طبيعة الموضوع ومفاهيمه الأساسية خلق لنا صعوبة الحصول على المعلومات الكافية،  



 

الخاصة بالموضوع في مكتبتنا الجامعية عائقا كبيرا أمام تقدم سير البحث ، بالاضافة إلى صعوبة الحصول على 
الإحصائيات اللازمة الخاصة بالموضوع خاصة أن الدراسة يقترض أن تكون هذه الإحصائيات بالأرقام الحقيقية، لذا تم 

ضمن المواقع الرسمية الجزائرية كما ان هناك تضارب كبير في الإحصائيات باختلاف  الاعتماد على الأرقام الموجودة
 .مصادرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الأول

 



 

 التوازن النقدي 

 و 

 سعر الصرف 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :تمهيد

يعبر عن كمية ثابتة من  العملة الأجنبية مقابل كمية متغيرة من العملة )  تتعدد مناهج دراسة سعر الصرف 
أما إذا كان التسعير  تفـسير la cotation l’incertain المحلية نكون بصدد  تعريف التــسعير عدم اليقين 

 يعبر عن كمية ثابتة la cotation au certainاليقين
و من بين أهم هذه المناهج نحدد ثلاث مناهج رئيسية هي ( من العملة المحلية بكمية متغيرة من العملة الأجنبية  

 .مقاربة المرونات ، مقارنة الاستيعاب ثم  المقاربة النقدية و يجب توفر مجموعة من الفرضيات الأساسية التي تبني عليها 
ات الدول المفتوحة فهو يؤثر على قطاع التجارة الخارجية و يكتسب سعر الصرف أهمية كبيرة في اقتصادي 

سوق السلع و الخدمات ، )على القطاع الداخلي أيضا و ذلك في ظل التأثير على الأسواق المكونة للاقتصاد الوطني 
 .و التأثير المتبادل بين قطاعين الداخلي و الخارجي ( سوق النقود و سوق عناصر الإنتاج 

اهتماما كبيرا في الفكر الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالتوازن النقدي و احتلت النظرية لقي سعر الصرف  
الكينزية و ما رافقها من تطور مكانة هامة في هذا الموضوع ، و حتى النظريات التي تبعتها كانت عبارة عن تطور 

 .لفكرة تفضيل السيولة عند كينز 
التي استعرضت التوازن النقدي لسعر الصرف من خلال ثلاث  يتناول هذا الفصل أهم الأفكار و النظريات  

 :مباحث أساسية و هي
تناول عرضا موجبا لأهم مناهج تحديد  سعر الصرف بداية من نهج المرونات مرورا بمنهج  المبحث الأول 

ليل بالنسبة الاستيعاب و أخيرا المنهج النقدي لسعر الصرف ، و عرض أهم الفروض الأساسية التي يقوم عليها التح
للمناهج الثلاث ثم استعراض الصياغة الرياضية للمقاربة المرونات و مقاربة الاستيعاب أما المقاربة النقدية فتناولت 

 .نظرية تعادل القوى الشرائية بشكليها النسبي و المطلق 
زي ثم النموذج تناول علاقة سوق النقود بسعر الصرف في الفكر الكلاسيكي و الفكر الكين المبحث الثاني  

 .Mundell-Flemingالنقدي لـ 
 .عرض للمنهج النقدي لسعر الصرف في ظل سعر الصرف الثابت و سعر الصرف المرن المبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 (مقاربات تحديد سعر الصرف )مدخل للتحديد سعر الصرف: المبحث الأول
 
مفتوح و هذا لما له من دور مهم في النشاط ظل اقتصاد  يعد سعر الصرف من  أهم إهتمامات  الدول  في 

 :الاقتصادي ،و تتعدد مناهج تحديد سعر الصرف و تندرج ضمن ثلاث اتجاهات رئيسية و هي 
o مقاربة المرونات. 
o مقاربة الاستيعاب. 
o المقاربة النقدية. 
 

 مقاربة المرونات لتحديد سعر الصرف: المطلب الأول 
 

و قام   ( A.Lerner)و لرنر  (A. Marshall)الفريد مارشال تم تقديم هذه المقاربة من طرف 
و قد ركزت هذه المقاربة على رصيد الميزان التجاري،    1938سنة ( Robinson)و ( Machlup)بتطويرها 

على اعتبار أن هذا الرصيد هو عبارة عن الفرق بين الصادرات و الواردات ،من ثمة فإن أي تغيير في سعر الصرف 
 .الأسعار النسبية لكل من الصادرات و الواردات  سيؤثر على

 :فرضيات مقاربة المرونات -0 
 يفترض أن تكون هناك توازن مبدئي في ميزان المدفوعات أي رصيده يساوي الصفر. 
  ثابتة و كذلك أسعار السلع المنافسة ( صادرات أو واردات ) أسعار السلع القابلة للتبادل دوليا. 
  ها معطاة و هذا الفرض يفسر حالة التوظيف الكامل و بالتالي يتم إهمال اثر الدخل ثبات الدخول باعتبار 
  ثبات منحنيات الطلب على الصادرات و الطلب على الواردات. 
 1افتراض وجود ردود أفعال للدول الأخرى تؤدي إلى تحييد أثار أحداث تغيير في سعر الصرف. 
  تفسر مقاربة (إهمال الآثار النقدية لتغيرات سعر الصرف) افتراض حالة استقرار سوق الصرف الأجنبي،

المرونات هذا الفرض لوجود قوى ذاتية تتكفل بتصحيح الاختلالات الممكن حدوثها في سوق الصرف 
ك الارتفاع لن الأجنبي ، فإذا ارتفع سعر الصرف عن المستوى التوازني لأي سبب من الأسباب ، فان ذل

يستمر طويلا ، من حيث أن ارتفاع سعر الصرف سوف يؤدي إلى زيادة عرض الصرف الأجنبي و من ثم 
 .يعود سعر الصرف إلي الوضع التوازني 

 
 

 :سوق الصرف الأجنبي-1
 يتوازى سعر الصرف الأجنبي بتلاقي قوى العرض من الصرف الأجنبي مع قوى الطلب على الصرف الأجنبي 

 :الصرف الصادرات  سعر0_2
                                                           

1
 2883للطباعة، القاهرة، اس،شركة ن1، ط التوازن النقدي و معدل الصرف ، دراسة تحليلية مقارنة لسوق النقود و سعر الصرفالوكيل ،نشأت نبيل محمد .د-  

 .83، ص



 

و رغبات ( عرض الصادرات ) يتحدد عرض الصرف الأجنبي عند ما تتلاقى رغبات المصدرين الوطنين   
 :و يمكن توضيح ذلك بالرسم البياني التالي (الطلب على الصادرات) المستوردين الأجانب

 
 الصادراتعلى  طلب السعر الصرف و عرض و (: 0)الشكل رقم 

 
 

،شركة 2، ط التوازن النقدي و معدل الصرف ، دراسة تحليلية مقارنة لسوق النقود و سعر الصرفنشأة الوكيل ،.د: المصدر 
 .12، ص 1119ناش للطباعة، القاهرة،

أي  ،DXثابتة (  A الدولة)من خلال الشكل يتضح أن دالة الطلب على الصادرات للدولة محل الدراسة   
فإنها تستجيب لتغيرات معدل     (SX)لا تتأثر بالتغيرات في معدل الصرف الأجنبي أما دالة عرض الصادرات 

 .الصرف
QX  : تشير إلى كمية الصادرات المطلوبة أو المعروضة. 
EX    :تشير إلى سعر الصادرات بالعملة الأجنبية. 

ــــــــوازني ( P0)عنــــــــد النقطــــــــة  ــــــــوازن ، و يكــــــــون معــــــــدل الصــــــــرف الت ،إذا افترضــــــــنا ارتفــــــــاع     E0يتحقــــــــق الت
ـــــــــــة  ـــــــــــة للدول ـــــــــــة الوطني ـــــــــــة الصـــــــــــادرات في اتجـــــــــــاه ( انخفـــــــــــاض معـــــــــــدل الصـــــــــــرف) Aقيمـــــــــــة العمل و إذا تحركـــــــــــت دال

يــــــــــــــــؤدي انخفــــــــــــــــاض كميــــــــــــــــة ( P1)نقطــــــــــــــــة التــــــــــــــــوازن الجديــــــــــــــــدة ، و عنــــــــــــــــد النقطــــــــــــــــة ( SX1)اليســـــــــــــــار تصــــــــــــــــبح
 .    Q1 إلى Q0الصادرات من 

و ارتفاع سعر الصرف ، فإن دالة  عرض  Aعلى العكس إذا افترضنا انخفاض قيمة العملة الوطنية للدولة 
بما يؤدي إلى زيادة   ( P2)و تتحدد نقطة توازن جديدة عند    (SX2)الصادرات تتحرك اتجاه اليمين لتصبح عند 

     Q2 إلى Q0كمية الصادرات من 
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يمكن القول بأن كمية الصرف الأجنبي المعروض تختلف باختلاف معدل الصرف و يمكن تحديدها عند معدلات 
 :كالتالي   E0   ، E1  ، E2الصرف المختلفة 

 = الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي عند سعر صرف معين

 (سعر الصادرات مقوما بالعملة الأجنبية( * )كمية الصادرات )
 OE0P0Q0          المساحة  =    E0   = (OQ0 )  (  OE0)عند سعر صرف 

 OE1P1Q1      المساحة  =    E1   = (OQ1 )  (  OE1)عند سعر صرف 

 OE2P2Q2      المساحة  =    E2   = (OQ2 )  (  OE2)عند سعر صرف 

الأجنـــــــــــبي و ســـــــــــعر الـــــــــــذي يوضـــــــــــح العلاقـــــــــــة بـــــــــــين عـــــــــــرض الصـــــــــــرف ( 1)يمكننـــــــــــا الوصـــــــــــول إلي الشـــــــــــكل رقـــــــــــم 
 الصرف

 الصرف الأجنبي    سعر الصرف و عرض( 2)الشكل رقم 

 

 
 

 .19، ، ص المرجع السابق: المصدر 
 

 :في الشكل
Q$ : هي كمية الصرف الأجنبي  المعروضة. 

: ER هي سعر الصرف. 
إن هذا الشكل يعكس حقيقة الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي و تتزايد كلما كان الطلب على 

مرونة و تصل الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي حد أقصى عندما تكون  أكثر( A)صادرات الدولة محل الدراسة 
 .مرونة الطلب على الصادرات تساوي الواحد

 .و تكون الكمية من المعروض من الصرف الأجنبي متناقصة عندما يكون الطلب على الصادرات غير مرن

ER 
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 :سعر صرف الواردات 2-2
و رغبات ( عرض الواردات ) تتلاقي رغبات المصدرين الأجانب يتحدد الطلب على الصرف الأجنبي عندما 

  (الطلب على الواردات ) المستوردين الوطنين 
 الوارداتعلى  عرض السعر الصرف و طلب و (:3)الشكل رقم 

 
 .19، ص  المرجع السابقنفس  :المصدر 

 

ـــــــــــواردات  ـــــــــــة عـــــــــــرض ال ـــــــــــالتغيرات في معـــــــــــدل   SMيفـــــــــــترض الشـــــــــــكل أن دال ـــــــــــأثر ب ـــــــــــة أي لا تت ثابت
 .فإنها تستجيب لتغيرات سعر الصرف   DMالصرف الأجنبي أما دالة الطلب على الواردات 

QM    :تشير إلى كمية الواردات المطلوبة أو المعروضة 
FM  :تشير إلي سعر الواردات بالعملة الأجنبية. 
 
 

  و الكمية المطلوبة من الواردات E0  يتحقق التوازن ويكون معدل الصرف التوازني  P0 يوضح الشكل أنه عند النقطة
فان دالة الطلب على الواردات ( انخفاض سعر الصرف( ) A)، فإذا افترضنا  ارتفاع قيمة العملة للدولة  1Qتكون 

 1Q  بما يؤدي إلي ارتفاع كمية الواردات من  P 1و تتحدد نقطة توازن جديدة عند   1DMتتجه نحو اليمين لتصبح 
فان دالة الطلب ( ارتفاع سعر الصرف( ) A)و العكس إذا افترضنا انخفاض قيمة العملة الوطنية للدولة   1Qإلي  

، و يؤدي هذا إلي  P 2، و تتحـدد نقطة التوازن الجديدة عند  2DMعلى الواردات تتحرك ناحية اليـسار لتصبح 
، و بالتالي فإن الكمية  المطلوبة من الصرف الأجنبي تختلف باختلاف  2Qإلي   1Qانخفاض كمية الواردات من 
 : كمايلي   E0   ، E1  ، E2 ديدها عند معدلات الصرف المختلفةمعدل الصرف و يمكن تح
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 =الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي عند معدل صرف معين
 (سعر صرف الواردات مقيم بالعملة الأجنبية*)كمية الواردات 

 
 OE0P0Q0          المساحة  =    E0   = (OQ0 )  (  OE0)عند سعر صرف 

 OE1P1Q1      المساحة  =    E1   = (OQ1 )  (  OE1)عند سعر صرف 
 OE2P2Q2 1    المساحة  =    E2   = (OQ2 )  (  OE2)عند سعر صرف 

   العلاقة بين معدل الصرف الأجنبي والطلب على الصرف الأجنبي ( 9)الشكل  رقم 
 

 .21، ص السابق المرجعنفس :المصدر
 

Q$   :  الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي 
ER : معدل الصرف بالعملة الأجنبية. 

نلاحظ أن منحنى الطلب على الصرف الأجنبي يأخذ شكل منحنى الطلب العادي ذو الميل السالب و هو يبين 
الجانب الدائن ) معدل الصرف و الطلب على الصرف الأجنبي و خلاصة لذلك أن الصادرات العلاقة العكسية بين 

هو الطلب على الصرف ( الجانب المدين للميزان التجاري) يعكس عرض الصرف بينما  الواردات (لميزان التجاري
مرونات عرض و  ومع( سوق السلع)الأجنبي و من ثم يمكن ربط المرونات بطلب و عرض الصادرات و الواردات 

 (.سوق الصرف الأجنبي) طلب الصرف الأجنبي 
 :الصياغة الرياضية لمقاربة المرونات -3

روبنسون و تعرف هذه الصياغة –لرنر  –إن الصياغة الرياضية لمقاربة المرونات المتراجحة عرفت بشرط مارشال 
 :بالمعادلات التالية 

                                                           
1
 .87، ص  رجع السابقالم نفس - 
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. رصيد الميزان التجاري:  B 
.قيمة الصادرات بالعملة المحلية:  EX 
.قيمة الواردات بالعملة الصعبة:  IM 
.السعر المحلي للصادرات: Pd 
.السعر الأجنبي للواردات :   Pf 

سعر الصرف :  ER 
 . ER و سعر صرفها (   Pd/Pf ) تعتبر دالة في السعر النسبي   : EX 
.ER و سعر صرفها (   Pd/Pf ) ة في السعر النسبي   تعتبر دال: IM 
. هي متناقصة لمعدل الصرف     IM هي دالة متزايدة لمعدل الصرف، أما     EX نلاحظ أن    

و مرونــــــــــــــــــــــــة (EX δ)يفــــــــــــــــــــــــترض في مقاربــــــــــــــــــــــــة المرونــــــــــــــــــــــــات أن تكــــــــــــــــــــــــون مرونــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــرض الصــــــــــــــــــــــــادرات 
     ∞تؤولان إلي (IM δ)الواردات

 

                                   ∞                                                

 

 :أي أن 
  الأسعار النسبية للصادرات ثابتة. 
  الأسعار النسبية للواردات ثابتة. 

 :كمايلي ( 1)بالإمكان صياغة المعادلة رقم 
 
 
 

 
          ………………2 

 

 
 

ــــــــم  ــــــــة رق ــــــــزان التجــــــــاري نفاضــــــــل المعادل ــــــــى المي     (ER)بالنســــــــبة ل  ( 1)و لإيجــــــــاد تغــــــــير ســــــــعر الصــــــــرف عل
 : كمايلي

 
 

  

   
 

   

   
 
   

   
       

   

   
 

 
 
 
 

  

   
 

   

   
       

   

   
 



 

 

  ب         بضرب الجزء الايمن من المعادلة
  

  
 
    

  
 :نجد مايلي      

 
  

   
 

  

  
 
   

   
 
  

  
     

   

   
    

  

  
 

 
 

         :    ي  أن أ     ن       في التوازن يكو 

   
  

  
 

 
  

   
    

   

   
 
  

  
 
   

   
 
  

  
    

 
 

  

   
    

   
  
   
  

 

   
  
   
   

    

 

 

 
 

 
 

                      :  نعلم ان مرونة الصادرات هي
   

  
   

  

         

 
                                :   هي  1و مرونة الواردات

   

  
   

  

 
 
 

 :نحصل علي المعادلة التالية  و بالتالي
 

  

   
                 ……………..(3) 
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 .نعلم أن دالة الواردات هي دالة عكسية  - 



 

لرنر الذي يقتضي التحسن في الميزان التجاري للدولة ما يتحقق اذا  –يتضح من المعادلة السابقة  شرط مارشال      
 كان مجموع مرونة الطلب على الواردات و مرونة الطلب على الصادرات اكبر من الواحد الصحيح 

δEX+δ IM   >1  
ـادرات ــــــوع مرونة الطلب علي الصــــــمسـتقرا إذا كان مجميكون سوق الصرف   لرنر  ، -و طبقا  لشرط مارشال      
اكبر من  الواحد و إذا تحقق هذا الشرط تكون عندئذ الزيادة في الطلب على الصرف ( الطلب المحلي و الأجنبي) 

ك يحدث و بهذا يتحرك سعر الصرف نحو قيمته التوازنية و بذل  1عندما تكون سعر الصرف اعلي من السعر التوازني 
 .التوازن في سوق الصرف الأجنبي 

 
 :لرنر نوع التوازن في سوق الصرف الأجنبي فإذا كان –يعكس شرط مارشال 

 δEX+δ IM   >1  التوازن يكون مستقرا  و يتوقع لاستخدام سياسة سعر الصرف أن تحقق أهدافها
 .في تحسين الميزان التجاري 

 δEX+δ IM   <1  فان سعر الصرف  يشهد توازنا غير مستقر و يتوقع لاستخدام سياسة سعر
 .الصرف أن تساهم في تدهور حالة الميزان التجاري

 δEX+δ IM   =1   فان إحداث تغيرات في سعر الصرف لن يؤثر على حالة الميزان التجاري سلبا أو
 .عر الصرفايجابيا و يظل على حالته عاجزا أو فائضا قبل استخدام سياسة س

لرنر على انه الشرط  الضروري في منهج المرونات لكي تحقق سياسة معدل  –يمكن النظر في سياسة شرط مارشال  
الصرف و تأثيرها الموجود على الميزان التجاري ، أما الشروط الأخرى المكملة فتعكسها الفرضيات التي تقوم عليها 

 .مقاربة المرونات
لرنر و توافر الفروض التي يقوم –المبدئي للميزان التجاري في ظل تحقيق شرط مارشال  بإفتراض وضع التوازن      

سوف يؤدي إلي تغيير الأسعار النسبية ( تخفيض قيمة العملة المحلية) عليها منهج المرونات فإن رفع معدل الصرف 
 و تعتبر الواردات أكثر لكل من الصادرات و الواردات بحيث تصبح أكثر رخصا من وجهة نظر المستورد الأجنبي

تكلفة عن ذي قبل ، بما يؤدي إلي زيادة الطلب الأجنبي على الصادرات و انخفاض الطلب المحلي على الواردات و 
 .بالتالي يتحسن وضع الميزان التجاري إلا أن هذا أيضا مرهون يتوفر شروط أخري 

 :وبناءا على ما سبق فإنه      
ات الدخل و ثبات منحنيات الطلب على الصادرات و الواردات و هذا عكس الواقع يفترض في مقاربة المرونات ثب

،فقد يفوق الأثر السلبي لتغير في الدخل الأثر الايجابي لرفع سعر الصرف ،كما انه تفترض مقاربة المرونات عرض 
 .عار السلع المنافسة لها ثابتةالصادرات و الواردات ، لا نهائية يستحيل في الواقع هيكلة الإيرادات و بالتالي تبقى أس

بالإضافة إلى هذا فان تفترض مقاربة المرونات عدم وجود رد فعل من جانب الدول الأخرى على سياسة رفع سعر 
الصرف ، وتهمل مقاربة المرونات الآثار التضخمية الناتجة عن سياسة رفع سعر الصرف و ما تمارسه من تأثيرات على 

 .ثمة تأثيرها على الميزان التجاري طلب الأفراد ،للنقود و من
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 38، ص ، السعودية2889،دار المريخ للنشر ،  النقود و التمويل الدوليسي بول هالوور ، رونالد ماكدونالد، ترجمة د محمود حسن حسني ، -- 



 

من خلال العرض السابق لمقاربة المرونات نستخلص أن هذا النوع من المرونات يرتكز علي رصيد الميزان      
التجاري دون باقي عناصر ميزان المدفوعات ، و هذا يعكس المفهوم الكلاسيكي للتجارة الخارجية و كذلك تعتبر 

، وهي آلية تسمح بعلاج الاختلال الحادث في ميزان 1(سياسة تحويل الإنفاق) اصر مجموعة مقاربة المرونات أخذ عن

  

المدفوعات عن طريق تحويل الإنفاق بين السلع الأجنبية و السلع الوطنية بشكل يهدف إلي تخفيض أو زيادة 
 .الصادرات و تخفيض أو زيادة الواردات في حالة العجز أو الفائض على التوالي

تمثل مقاربة المرونات نموذج التوازن الجزئي الذي يرتكز على مدى استجابة الصادرات و الواردات للتغيرات في    
 .الأسعار النسبية و يهمل تأثير كل من الدخل القومي و تدفقات رأس المال و سوق النقد

 
 لتحديد سعر الصرف بمقاربة الاستيعا:المطلب الثاني

 
عن ميزان المدفوعات بينما يعود الفضل    Meade 1951إن  الدعامة الأولى لمقاربة الاستيعاب كتابات  

و يرتكز هذا المنهج على الميزان  2721سنة   S, Alexanderفي استخدام مصطلح الاستيعاب لأول مرة إلى
قاربة المرونات و تعد هذه المقاربة التجاري و يهمل كلا من سوق النقد و تدفقات رأس المال و يتشابه في ذلك و م

 .منهجا للتحليل  الاقتصادي الكلي للتوازن العام القائم على الأفكار الكينزية

 :فرضيات مقاربة الاستيعاب-2
 :ييستند منهج الاستيعاب على مجموعة من الفروض الأساسية و التي يمكن إيجازها فيما يل 

 لتشمل جميع الدول تقريبا( البطالة) افتراض سياسة حالة التوظيف  غير الكامل. 

  استبعاد كافة عناصر ميزان رأس المال من التحليل و التركيز فقط على الميزان التجاري لميزان المدفوعات. 

  ثبات أسعار السلع و الأجور النقدية و سعر الفائدة. 

  في العملية الإنتاجية ( الغلة)قانون ثبات النفقة. 

 من الاحتياطات الدولية توافر قدر كاف لدي الدولة. 

 الصياغة الرياضية لمقاربة الاستيعاب-1
 :تبدأ مقاربة الاستيعاب من المتطابقة الكينزية للدخل المحلي  و هي  

Y=C+I+G+X-M  (8................)  

 :حيث    
    Y     : الدخل الوطني 
    C     : الاستهلاك 
     I     : الاستثمار. 
     G   :الحكومي  الإنفاق. 
    X   : الصادرات من سلع و خدمات و خدمات عوامل الإنتاج. 

                                                           
1
 .11،صنفس المرجع السابق - 



 

    M  :الواردات من سلع و خدمات و خدمات عوامل الإنتاج . 
نجد أن الدخل يعادل الإنفاق المحلي على السلع المنتجة محليا و بالتالي تكون ( M) بافتراض عدم وجود واردات

 :  كالتالي( 8)المعادلة
 
 
 
 

Y=Cd+Id+Gd+X……………..(2) 
 

محلي مضافا إليه ( إنفاق حكومي + استثمار + استهلاك ) أي   - domestic-المحلي  إلي  dتشير       
 : إلى السلع المنتجة مخليا و بالتالي يعبر عنها بالمعادلة التالية     Adالمحلي   بالصادرات  نرمز للاستيعا

 
  

Ad= Cd+Id+Gd ………(9) 

 : كمايلي ( 2)و تصبح لمعادلة  
 

Y= Ad+ X……….(9) 
 

و  Mمضــــــــــــافا إليــــــــــــه قيمــــــــــــة الــــــــــــواردات   Adفهــــــــــــو يشــــــــــــمل الاســــــــــــتيعاب المحلــــــــــــي  Aأمــــــــــــا الاســــــــــــتيعاب الكلــــــــــــي 
 : يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية

A= Ad+M………(9) 
 

Ad=A-M………..(7) 
 

 : نجد( 9)في المعادلة ( 7) و بإحلال المعادلة
 

Y= A+ X –M………(21) 
 

 :يمكن الحصول على المعادلة النهائية و الأساسية لمقاربة الاستيعاب  و بالتالي 
 

Y- A= X –M………….(22) 
 

 :تعكس حقائق أساسية في منهج الاستيعاب فإذا كان (11)المعادلة 
 



 

A > Y               يجب أن تكون الصادرات اكبر من الواردات. 
 

A < Y               يجب أن تكون الواردات اكبر من الصادرات . 
 
 
 

 : كمايلي( 22)و بالتالي يمكن تعريف رصيد الميزان التجاري من المعادلة 
 

B=Y-A…….(21) 
 

 Y ،Aو بتالي نصل إلي أن رصيد الميزان التجاري  هو دالة تعتمد على الفرق بين
 

B=f(Y-A)………(21) 
 

 : تحقق الإمكانيات الثلاثة التالية 21المعادلة رقم 
 

في  فائضن رصيد الميزان التجاري سيكون موجبا أي وجود فإ( A <Y)إذا كان الدخل اكبر من الاستيعاب: أولا
 .الميزان التجاري 

في  عجزن رصيد الميزان التجاري سيكون سالبا أي وجود فإ( A >Y)إذا كان الدخل اقل من الاستيعاب : ثانيا
 .الميزان التجاري 

ن رصيد الميزان التجاري سيكون معدوما أي يساوي فإ( A = Y)إذا كان الدخل يساوي الاستيعاب أي : ثالثا
 .في الميزان التجاري توازن الصفر   أي وجود 

 اعلي أو إلي و من هنا يظهر الدور المميز لسياسة المالية للدولة من خلال تغيير مستويات الإنفاق الكلية إلى     
أسفل و صولا إلى الأوضاع التوازنية و  مثال ذلك دور البلد الذي يعاني ميزانه التجاري من عجز إذ يتوافر لديه و 

 :طبقا لهذه المقاربة إحدى الوسيلتين 
و يؤدي هذا بالإتباع سياسة مالية ذات نمط توسعي تمكن من تحريك الطلب الفعال  Aأو تخفيض  Yأما زيادة       

هذا ما يؤدي إلي زيادة الإنتاج الكلي ،إن زيادة عرض الصادرات أو إتباع سياسة مالية ذات نمط تقييدي تساعد 
يصدق ) المحلي و من ثمة نقصان الطلب على الواردات  بعلى تخفيض مكونات الطلب الكلي و بالتالي الاستيعا

 (.التحليل بالعكس
التصحيح    ةجع قدرة البلد على إتباع سياسات تغيير الإنفاق والى طبيعة سياسإن الاختياريين بين الوسيلتين تر         

فتخفيض قيمة العملة المحلية يساعد على تصحيح العجز الموجود في الميزان التجاري من خلال تقليص  ،المستهدفة 
ة النقدية الحقيقية و بالتالي قيمة العملة المحلية و هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و بالتالي إلى الانخفاض في الأرصد

 .مستوى الطلب



 

 :و لكن نلاحظ من خلال هذه المقاربة
عدم وضوح اثر سعر الصرف على الدخل حيث يرتبط هذا الأثر بمدى تحقيق شرط  مارشال لرنر من عدمه  

افترضنا زيادة ، و إذا تحقق هذا الشرط فان الأثر السلبي لمعدل التبادل الدولي يؤدي إلي تخفيف الدخل ، و إذا 
و الميل  بالدخل مثلا فان تأثيره على الميزان التجاري يكون غير واضح نظرا لاعتماده على الميل الحدي للاستيعا

الحدي يكون اقل من الواحد في الأجل القصير ، و بالتالي لا يمكن التعرف على ما إذا كانت زيادة الدخل سوف 
 .يتؤدي إلي تحسين أم تدهور الميزان التجار 

، فإذا كان اثر الأرصدة النقدية يعمل على تخفيض  بالصرف على الاستيعامعدل بالإضافة إلى عدم  وضوح اثر رفع 
تزيد الأمور تعقيد أو عدم  الوضوح، إذا  و بالتالي   بر أخرى من شانها تقليل أو زيادة الاستيعاعاب فان أثاالاستي

 .ات مختلفة أخذنا بعين الاعتبار حدوث هذه الآثار  في أوق
ثر رفع أو خفض معدل الصرف على الدخل أو الاستيعاب و أنه من الصعب تحديد أخلاصة القول ،  

بالتالي على الميزان التجاري ، و من خلال مقاربة الاستيعاب نستخلص أن هذا المنهج يركز على رصيد الميزان 
ه المقاربة احد أركان مجموعة سياسات التغير في التجاري دون باقي العناصر في ميزان المدفوعات و لذلك تعتبر هذ

الإنفاق و هي السياسات التي تهتم بتعديل المستوى العام للإنفاق المحلي ، و هذا من اجل الأثر المطلوب في 
مستويات الطلب الفعال من ثم إحداث الأثر المطلوب على الميزان التجاري بالإضافة إلى أن  هذا المنهج يرتكز على 

 .سلع و يتجاهل سوق النقود و رأس المال سوق ال
المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل  ىو يعتبر منهج الاستيعاب نموذج التوازن الاقتصادي الكلي العام ، و يرتكز عل  

 .الدخل المحلي و الإنفاق المحلي مع إهمال دور المتغيرات الاقتصادية الجزئية
 سعر الصرفالمقاربة النقدية لتحديد :المطلب الثالث

 
ني أو ما يعرف بآلية تمتد الأصول النظرية للمقاربة النقدية إلى أفكار دافيد هيوم عن آلية تدفق السعر العي      

و استمر " بولاك" مثل" هيوم"قام العديد من الاقتصاديين بتطوير أهم أفكار ( 11)مع بداية القرن  ،  تدفق الذهب 
شيغاغو في الثلاثينات و المدرسة النقدية خلال النصف الأخير من القرن  ا التطور بإسهامات اقتصاديو مدرسة هذ

 .حتى الآن  العشرين و 
تمتد المقاربة النقدية لسعر الصرف أساسا من نظرية تعادل القوة الشرائية  و التي ترتبط اسمها بالاقتصادي     

 "..Cassel Gustav" "قوستاف كاسل"للاقتصادي السويدي 
  :(PPA)نظرية تعادل القوى الشرائية -2
يعتبر مفهوم القوى الشرائية أساسها هاما عند دراسة و توقع تحركات سعر الصرف  وان كانت جذور نظرية تعادل     

" Gustav Cassel""قوستاف كاسل"ل للاقتصادي السويدي ضو كان الف( 29)القوى الشرائية تعود إلى القرن 
، و قد خرج بهذه النظرية بفكرة تقوم على أساس التعادل بين عمليتين ( 11)نصورتها النسبية و المطلقة في بداية القر ب



 

يتحدد من خلال تعادل القوى الشرائية بعملة كل بلد في سوقها الداخلية مع القوة الشرائية في سوق دولة أخرى و 
 .1ر الصرف الذي يحقق هذا التعادلذلك بعد تحويلها إلى عملة هذا الأخير  وفقا لسع

إذا افترضنا وجود دولتين حيث تقوم الدولتان بالإنتاج السلع التجارية فقط ، و السلع التي تنتجها الدولتان     
الحمائية أو  القيود الجمركية  و  قتتصف بالتجانس و نفترض عدم وجود عوائق أمام التجارة الخارجية  مثل العوائ

ت رأسمالية ، و أن اقتصاد الدولتين يسودهما مستوى التوظيف الكامل ، و يجب أن يسود قانون أيضا وجود تدفقا
 :السعر الواحد بحيث

P=S*P*...........(14)  

 .مستوى الأسعار المحلية:  P:   بحيث يكون
               P*  : مستوى الأسعار الأجنبية. 

  S :سعر الصرف. 
أما  سيرتفع سعر السلعة لدى الدولة الأجنبية و يكون منخفضا في الدولة المعنية:  ثابتاسعر الصرف إذا كان        
 الضغط سيكون في عملية تحويل العملة المحلية إلى أجنبية و من اجل الحصول على : سعر الصرف مرناان إذا ك

،و على  2انخفاض في سعر الصرفالسلع الأجنبية الرخيصة من طرف رعايا الدولة المعنية و هذا سيؤدي إلي حدوث 
 .في ظل السعر الثابت (PPA)ذلك يمكن استخدام نظرية

 
 :  (PPA)الصياغة المطلقة لنظرية   1-1

و طبقا للصياغة المطلقة على أساس سعر الصرف التوازني هو الذي يساوي بين القوة الشرائية   (PPA)تقوم نظرية 
 .بالكامل بالنسبة لأسعار المحلية و الأسعار الأجنبية لعمليتين مختلفتين بمعنى آن معدل الصرف يتحدد 

 :إذا افترضنا أن  
  P  :مستوى الأسعار المحلية. 
 P*   : مستوى الأسعار الأجنبية. 
S  :سعر الصرف. 

 : تأخذ الشكل التالي (PPA)و التعبير عن الصياغة المطلقة لنظرية تعادل القوى الشرائية
S=P/P*………(22) 

يقتضي بان تقييم العملات يتم على أساس ما يمكن أن تشتريه العملة في  (PPA)و من ثمة فان مفهوم نظرية 
مثلا يساوي ضعف مستوى ( الولايات المتحدة الأمريكية) الداخل و الخارج، فإذا كان مستوى الأسعار المحلية في

 (.28)و هذا طبقا للمعادلة ( فرنسا )الأسعار الأجنبية في 
و ذلك لان ( الدولار الأمريكي)بوحدتين من العملة الوطنية ( الأورو)ستبدل وحدة واحدة من العملة الأجنبية ان ت

 (.للدولار) تساوي ضعف القوة الشرائية( الأورو) القوة الشرائية
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 .213ص  ،مرجع سبق ذكره،  سي بول هالوور ، رونالد ماكدونالد - 



 

الو م أ ، إذا ووفقا لهذا المثال يمكن القول أن تكلفة شراء سلعة أو خدمة في فرنسا لابد أن تساوي تكلفة شرائها في  
فان معدل الصرف الذي يجب أن يعادل شراء هذه السلعة $  1افترضنا أن تكلفة إنتاج سلعة ما في الو م أ هي 

 :يكون 
Pusa/Pf=2$/2€=1 ……….(29)  =€/$ 

 .سعر الصرف= الأورو / الدولار = $ /€حيث ان 
Pusa= P : مستوى الأسعار المحلية في الو م أ. 

Pf =P* : الأسعار الأجنبية في فرنسا مستوى. 
يمكن التعبير عن العلاقة بين سعر الصرف و مستوى الأسعار النسبية بالاستخدام نظرية تعادل القوة الشرائية في   

 :الشكل التالي
 :(PPA)نظرية تعادل القوى الشرائية (: 5)الشكل رقم 

 

                                                           
         

فان ذلك يخلق فرصة مربحة للاستفادة من فروق  (PPA)إذا افترضنا أن سعر الصرف أعلى أو اقل من مستوى توازن 
دد سعر الصرف  للدولار بنسبة للأسعار بين حيث يتح (PPA)في الشكل يعبر عن نظرية  °82الأسعار ، خط 

و    €1/$2إلي   €2/$2تنخفض  من  سوفPusa/Pf : الو م أ  و فرنسا ، فإذا تضاعف السعر في فرنسا فان
لتحديد مسار أسعار الصرف سواء في الآجال القصيرة  (PPA)تجدر الإشارة إلى أن هناك أشكال مختلفة لنظرية 

 .والطويلة الأمد
  (PPA)افتراض عام هو أن أي انحراف في سعر الصرف على مستوى النظرية ىهذه النظرية عل ادو يتفق مؤي 

 .في الأجل الطويل  (PPA)ستتكفل السوق بإعادته إلى مسار  
و يمكن توضيح ذلك  (PPA)تعتبر العلاقة بين النقود و الأسعار و سعر الصرف من العلاقات الأساسية في إطار 

 :بالرسم البياني التالي
 

 علاقة تغير عرض النقود و مستويات الأسعار و أسعار الصرف(:6)الشكل رقم 
 

 
 السعر النسبي 

 $                                /€الصرف 
 

11 

€2/$1 

PPA 

€1/$1 
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 .21ص ،مرجع سبق ذكرهد نشأة  الوكيل ، : المصدر 

    
يعكس الجزء الأول من الشكل العلاقة بين سعر الصرف ومستوى الأسعار النسبية كما سبق بيانها في 

، أما الجزء الثاني فان عرض النقود في ظل اقتصاد مفتوح و بالتالي فان النسبة بين عرض النقود في ( 2)الشكل رقم 
لفرنسا هي التي تحدد النسبة   (Mf)صاد الأجنبي إلى عرض النقود في الاقت  (Musa)  الاقتصاد الوطني في الوم أ   

 ( .Pf)مستوى الأسعار في الاقتصاد الأجنبي  (Pusa)بين مستوى الأسعار في الاقتصاد الوطني 
إذا افترضنا زيادة عرض النقود فرنسا مقارنة بعرضها في الولايات المتحدة فان  ذلك سيؤدي إلى زيادة تناسبية تقريبا  

مما يؤدي إلى  (PPA)في مستويات الأسعار في فرنسا مقارنة بمستوياتها في الولايات المتحدة ذلك  من خلال إلية 
 .   Pusa/Pfأو  Eانخفاض نسبي تقريبا في معدل الصرف 

إلي المزيد من الانتقادات أهمها عدم قدرة النظرية على تفسير سعر الصرف  (PPA)و تعرضت الصياغة المطلقة ل 
أي السلع غير التجارية و تعد ، ( الخدمات، العقارات )التوازني في ظل ووجود سلع لا تدخل في التجارة الدولية مثل 

 ا ، فإذا كانت هناك دولتين دولة متقدمة و دولة متخلفة واحدة علي تفسيره (PPA)تبرز عدم قدرة نظرية  ةمشكل

إلي أن الإنتاجية  في   2798سنة 1Balassa"بلاسا "تنتج سلع تجارية أخري تنتج سلع غير التجارية و قد أشار 
متماثلة بين مجموعتي  قطاع السلع التجارية أعلى في الدول المتقدمة بالمقارنة بالدول المتخلفة أما مستويات الإنتاجية 

الدول في قطاعات السلع غير التجارية ، و بالتالي تكون أسعار السلع التجارية اقل في الدول المتخلفة عنها في الدول 
و السلع غير التجارية  المتقدمة بينما أسعار السلع التجارية تتعادل فيما بينها و نتيجة لذلك نجد أن السلع التجارية 

، أما الدول المتقدمة سيكون سعر ( الدول المتخلفة)لدول ذات مستويات الأجور المنخفضة ستكون ارخصا في ا
كون عملة هذه الدولة ذات قوة شرائية اكبر من الدولة تصرفها الاسمي اقل من سعر الصرف الحقيقي و بذلك 

  .المتخلفة 
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 السعر النسبي

Pusa/Pf 
 

 نظرية عرض النقود

 الجزء الاول ثانيالجزء ال

1.1 

2.1 

ســـــــــــــــــــــعر الصـــــــــــــــــــــرف 
€/                                                                             $ 

 1.1 2.1 1 2.1 1.1 السعر النسبي

PPA 



 

تقف أمام التجارة الدولية ، هذا فضلا عن بالإضافة إلي هذا افتراض النظرية عدم وجود أي نفقات نقل أو عوائق     
افتراض النظرية أيضا تجانس السلع مخل التجارة الدولية و لا يعكس الواقع خاصة إذا كان التجانس يوجد في عدد 
محدود من السلع التجارية الدولية ، مثل الذهب ن الفضة ، النحاس ، الاليمنيوم ، البلاتين ، و السندات التي يتم 

 .ا دولياالتعامل به
 .كانت الدافع وراء ظهور الصياغة النسبية لنظرية تعادل القوة الشرائية  تإن هذه الانتقادا 

 :(PPA)الصياغة النسبية لنظرية  1-2
في صورتها المطلقة و التي لم تعد صالحة للاستخدام و، نظرا للعيوب  (PPA)تعددت أشكال التعبير عن نظرية 

 .الكثيرة في استخدامها
ماهو سعر : تساؤلا يمثل الأساس النظري لها و هو  (PPA)و تطرح النظرية النسبية لنظرية تعادل القوة الشرائية    

  1؟طالصرف التوازني إذا تعرض الاقتصاد إلي تضخم مفر 
 :ونلخص  الإجابة عن هذا السؤال فيمايلي

 ارها سنة أساساختيار سنة عادية لحساب المستوى العام للأسعار و سعر الصرف باعتب. 

 حساب المستوى العام لأسعار السائدة في سنة المقارنة. 

  تحديد معدل الصرف التوازني الجديد و يجب تغيير معدل الصرف عن سنة الأساس بنفس معدل التغيير في
 :و بالتالي يمكن صياغة معادلة الصرف كمايلي( معدل التضخم) مستوى العام للأسعار 

 
S1/S0=(P1/P0)/(P*

1/P*
0) =(p1/p0) * (p*

0/p*
1)…………..(29) 

 
 

 

 
S1 :سعر الصرف التوازني الجديد. 
S0 :سعر الصرف  في سنة الأساس . 

P*
1, p1  : (.محليا و أجنبيا)المستوى العام للأسعار في سنة المقارنة 

P*
0 ,  P0   : (.محليا و أجنبيا)المستوى العام للأسعار في سنة الأساس 

في شكلها النسبي أكثر قبولا من طرف الاقتصاديين ، غير أن ذلك لم يمنع  (PPA)لقد أصبحت نظرية 
وجود بعض أوجه القصور إذا مازالت هذه النظرية تفترض عدم وجود تكاليف تقل من عوائق الجمركية و غير الجمركية 

 الأسعار للسلع  تعوق تدفق التجارة الخارجية و تحقيق قانون السعر الواحد و قد تجاهلت هذه النظرية مستويات

التجارية وغير التجارية و هذه الأخيرة لا يسرى عليها قانون السعر الواحد و بالتالي ليس لها أهمية في تحديد سعر 
 .الصرف 
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 .28ص ،مرجع سبق ذكرهالوكيل ،  د نشأة - 



 

لقد حاولت المقاربة النقدية علاج هذا المشكل المشار إليه ، فأوضحت أن قانون السعر الواحد و تعادل 
السلع التجارية دوليا بمعنى أن معدل الصرف يتحدد من خلال مستوى الأسعار  القوة الشرائية لا ينطبق إلا على

للسلع التجارية دوليا مع افتراض عدم وجود تكاليف نقل و غياب ( P*)و مستوى الأسعار الأجنبية (  P) المحلية
 :القيود الجمركية و غير الجمركية أي أن

E=Pc/P*
c……..(29)  

 

و (  Pc)يشمل على أسعار السلع القابلة للتجارة دوليا ( P)المستوى العام للأسعار المحلية و تجدر الإشارة إلى أن 
 :و بالتالي يكون  (Pnc)أسعار السلع غير التجارية 

P= α Pc+ (1-α) Pnc……..(27) 

 α :لشكل في حصة السلع القابلة للتجارة من مجموع السلع المنتجة داخل الاقتصاد الوطني محل الدراسة ، و بنفس ا
 .الاقتصاد الأجنبي

P*= α* P*c + (1-α*) P*
nc……..(11) 

ع الوطنية التجارية و السلع الوطنية غير التجارية و ـتشير إلى السعر النسبي التوازني بين السل(  β)إذا افترضنا أن 
 :بالتالي 

= Pnc/ Pc ………(12) β 
 :أما  بالنسبة للاقتصاد الأجنبي 

=  P*
nc/ P*

c ………(11) *
β 

 :كمايلي( 11)و ( 12)يمكن صياغة المعادلتين  و
 

P*
nc=β *.  P*

c                                                    Pnc=β.  Pc 
 

 

ني و الأجنبي  ــالوط اديينـــجارية دوليا في كل من الاقتصـــو من ثم يمكن تعريف الأسعار بدلالة أسعار السلع الت 
 :كمايلي 

P= α Pc+ (1-α) β.  Pc 

 
P=[ α + (2-α) β ] . Pc………(11) 

 

 :أما بالنسبة للاقتصاد الأجنبي يكون   
 

P*=[ α* + (1-α*) β* ] . Pc
*………(18)1 
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 38، ص السابقالمرجع  نفس  - 



 

-α* + (1 ]و                          λ=  [ α + (2-α) β ]إذا رمزنــــا للجــــزء        

α*) β* ]  =*λ 
 :على التوالي كمايليو بالتالي يمكن تعريف الأسعار الوطنية و الأجنبية 

                                 
P*=  *λ . P*

c    ………..(19)                           P=  λ . Pc………(12)                                                   

: كمايلي(29)رقم  و من ثمة يمكن صياغة معادلة سعر الصرف      
E=)P/P*  (.( λ  /*λ (.)  ……..(19) 

ان المعادلة السابقة تعكس حقيقة سعر الصرف الذي يتحدد من خلال نسبة مستوى الأسعار في الاقتصاد الوطني و 
إلي إجمالي السلع المنتجة في الاقتصاد  * αو   αفي الاقتصاد الأجنبي ،و اخذ بعين الاعتبار حصة السلع التجارية 

الوطني و الأجنبي على التوالي و كذلك الأهمية النسبية لأسعار السلع  غير التجارية في الرقم القياسي للأسعار في 
 .الاقتصاديين الوطني و الأجنبي 

*E=Pc/P :جوهريا عن  اتختلف اختلاف( 19)إن المعادلة 
c  اوي بين مستوى و التي تحدد أن سعر الصرف يس

توضح أن معدل ( 19)الأسعار الوطنية و الأجنبية مع افتراض أن مستوى الأسعار الأجنبية معطاة لذا فالمعادلة 
الصرف لا يتحدد فقط  بمستويات الأسعار ، بل يتحدد بواسطة عوامل أخرى حقيقية ، ومن ثم لن يكون معدل 

 λإلا إذا  كان * P/Pفي  الاقتصاد  الوطني و الاقتصاد الأجنبي الصرف بمستويات  الأسعار  مساويا لنسبة الأسعار 
 .  P/P*1يساوي  Eتساويان الواحد الصحيح و بالتالي يكون   λ*و
 
 
 
 

و يفسر ذلك من خلال التشابك بين لا تتغير قيمتهما في الآجال القصيرة ،    λ*و λإن المدخل النقدي يفترض أن 
 لن تظل ثابتة إذا تغيرت أسعار السلع مستويات الأسعار في الدول الصناعية المتقدمة ، إن أسعار السلع غير التجارية 

التجارية دوليا ،و إذا افترضنا حدوث زيادة في أسعار السلع التجارية و بقاء أسعار السلع غير التجارية ثابتة سوف 
ين على السلع الوسطية كمدخلات للإنتاج و أيضا جتجون من السلع التجارية مما يؤدي إلى زيادة طلب المنتيزيد المن

خدمات عناصر الإنتاج و هذا في ظل التوظيف الكامل، و بالتالي ترتفع أسعار السلع  الوسطية و خدمات عناصر 
 .ة ، و يشهد الاقتصاد الأجنبي نفس الآليةالإنتاج بما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع غير الجاري

ومن ثم فان المنهج النقدي يفترض أن هيكل مستويات الأسعار في الدول الصناعية المتقدمة يتطور أيضا على نحو  
 على الأقل في الآجال القصيرة و    λ*و λمماثل تقريبا و يترتب على افتراض المنهج لسعر الصرف ثبات كل من 

عند تحديد سعر الصرف على العلاقة بين مستويات الأسعار في الاقتصاد الوطني و الاقتصاد الأجنبي ،  تركيز الاهتمام
 :و بالتالي يمكن اشتقاق التغير في  سعر الصرف الأجنبي كمايلي

                                                           
1
 31، ص المرجع السابقنفس  - 



 

 
S/ S =(∂P/P). (∂P*/P*)……………(19)∂ 

 

 .ثابتة λ  /*λبافتراض ان 
التوازني في إطار المنهج النقدي،فهي تعكس الصياغة النسبية  أساسية عند تحديد سعر الصرف 19تعتبر المعادلة 

حيث يتغير سعر الصرف التوازني عندما تتباين معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني و الأجنبي و من (PPA)لنظرية 
 .عر الصرف بفروق معدلات التضخم بين الدول على الأقل في المدى الطويل س لنقدي يفسر تغيرثم فان المنهج ا

،  غير أن  المنهج النقدي لسعر الصرف  λ*و λالتي توضح أن هناك علاقة بين ( 19)و هذا لا يتعارض مع المعادلة 
، أو بشكل دقيق يفترض تماثل معدلات التغير فيهما من حيث القيمة    λ*و λيفترض فقط ثبات هذه المعاملات 

 .في الأجل الطويل و الاتجاه و بالتالي لن يتأثر بهما سعر الصرف التوازني 
و يمكننا صياغة العلاقة بين معدل التضخم و تغير سعر الصرف من خلال ما يعرف بسعر الصرف الحقيقي  

REالذي يمكن الحصول عليه عن طريق :  
E=Pc/P*

c 
RE=E(P*

c/Pc)…….(17)   
( الواردات) الوطني نجد ان سعر الصرف الحقيقي يعكس مقدار ما يحصل عليها لاقتصاد ( 17)من المعادلة رقم 

مقابل ما يقوم بتصديره من السلع الوطنية ، أي انه يقيس القوة الشرائية للسلع الوطنية و بالتالي فما هو إلا مقلوب 
 .التبادل الدولي للاقتصاد الوطني ، و بصورة أخرى فهو يعكس معدل التبادل الدولي للاقتصاد الأجنبي

 
 
 

 :آلية العلاقة بين معدل التضخم و معدل الصرف الحقيقي و معدل الصرف الاسمي كما يلي دو يمكن تحدي
في الاقتصاد الأجنبي فالسعر النسبي للسلع الأجنبية إلى  المحلي اكبر منه  تراض أن معدل التضخم في الاقتصادبالاف 

 رفع سعر ثابتا إلا إذا تم REلن يظل  17سوف ينخفض عن ذي قبل و طبقا للمعادلة   *P/Pالسلع الوطنية 
 .  *P/Pبنفس مقدار في  Eالصرف الاسمي 

 ف الحقيقي ، حيث تعكس تغيرا و من ثم فان معيار انطباق المنهج النقدي لتحديد سعر الصرف هو ثبات سعر الصر 
 .في معدلات التضخم لمختلف الدول عبر الزمن

 :النقدية( المقاربة) فرضيات المنهج-2
 :ييقوم المنهج النقدي لسعر الصرف على عدة فروض أساسية و التي يمكن إيجازها فيما يل 

   يفترض المنهج النقدي أن ميزان المدفوعات هو ظاهرة نقدية ، و طبقا لهذا الفرض نشير إلي ميزان التسويات
 ة لدولة ماا تقوم السلطات النقديالرسمية ماهو إلا حساب للنقود و يكون فائضا أو عاجزا عندم

) بشراء أو بيع أصولها  أو ما لديها من الصــرف الأجنبي لكي تمنع قيمة نقودها من الارتفاع أو التدهور 
 ( .بالنسبة للنقود الأخرى



 

  يفترض المنهج النقدي غياب تأثير الأسعار النسبية أو أنها تلعب دورا ثانويا حيث يتجه تأثير تغيرا العرض
ي بما في ذلك الإنفاق على السلع و الخدمات و الأصول المالية المحلية و الأجنبية ، النقدي إلي الإنفاق الكل
بفكرتهم الأساسية عن تكامل الأسواق في الاقتصاد العالمي ، ومنهم يرجع الفرق  ضو يبرز النقديون هذا الغر 

 ظل افتراض عدم وجود بين الأسعار المحلية و الأسعار العالمية لنفس السلعة إلى المسافة وتكاليف النقل في
 .عوائق جمركية أو غير جمركية و سهولة الاتصالات و وفرة المعلومات

  يقترض المنهج النقدي وجود تأثيرات للمتغيرات الحقيقية في الاقتصاد القومي مثل الدخل و الاستثمار و
نى أن المتغيرات الحقيقية الاستهلاك على معدل الصرف ، إلا أن هذا التأثير يمر من خلال القنوات النقدية بمع

تؤثر على الطلب و العرض النقدي و بالتالي تؤثر في سعر الصرف ، فان نمو الدخل مثلا يؤدي إلى زيادة 
و بالتالي معــــدل ( ميزان المدفوعات) الطلب على النقود عن العرض منــــها ما يؤثر ايجابيا على وضـــــع 

 .1الصرف 
 الطويل هو الذي يحكم العلاقة بين المتغيرات النقدية بمعدل صرف و هذا  يفترض المنهج النقدي أن اجل

 ( .سوق الصرف) يعني أن الآجل الطويل كفيل بتحقيق التوازن النقدي و بالتالي التوازن الخارجي 
 

  يفترض المنهج النقدي المرونة الكاملة لتدفقات رؤوس الأموال و يعكس ذلك افتراض حالة غياب كل
د على تدفقات رؤوس الأموال الداخلة و الخارجة و بالتالي يقارن المتعاملون المحليون و الأجانب أشكال القيو 

في سوق الصرف بين معادلات الفائدة المحلية و الأجنبية في مختلف المراكز المالية و النقدية الدولية و يتحدد 
و الأجنبية اخذ بعين الاعتبار مدي  ةاتجاه تدفقات رؤوس الأموال طبقا للفروق بين معدلات الفائدة المحلي

 .ثبات معدلات الصرف من عدمه

 و  ةيفترض المنهج النقدي أن معدل الفائدة يتحدد بتلاقي قوى العرض و الطلب على الأرصدة النقدي
يعكس ذلك افتراض حالة عدم تدخل السلطات النقدية في تحديد معدل الفائدة أو تخصيص الائتمان 

افترضنا زيادة عرض النقود فان ذلك يؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة بما يؤدي إلى زيادة  المحلي، و من ثم إذا
 .الطلب على النقود و بالتالي يتحقق فائض خارجي و هو ما يؤدي إلى  التأثير على معدل الصرف

 نقدية يفترض المنهج النقدي أن العرض النقدي متغير خارجي و معنى هذا أن تحديده يتم وفقا للسلطات ال
 .2سياسة تعقيم لتأثيرات التدفقات الرأسمالية الداخلية أو الخارجية  دو يعكس ذلك افتراض عدم وجو 

  الة حيعتبر الطلب على النقود متجانسا ومن درجة واحدة عند كل الأسعار و يعكس ذلك افتراض غياب
تغيرات الاقتصادية ذات العلاقة  الوهم النقدي ومن ثم فان الطلب على النقود يتوقف على القيم الحقيقية للم

 .كالدخل القومي بالأسعار  الثابتة و معدل الفائدة الحقيقي

 الطلب على النقود هو الطلب على الأرصدة النقدية. 

  يفترض أيضا أن المحددات الأساسية لميزان المدفوعات أو معدل الصرف تنتج في الأصل من سوق النقود و
ض النقود و الطلب عليها يحدد حالة سعر الصرف ، فإذا كان الطلب على بالتالي فان وضع العلاقة بين عر 

                                                           

1- نفس المرجع السابق، ص 33.
  

2
 .33ص، السابق نفس المرجع  - 



 

النقود دالة مستقرة في مستوى الأسعار و معدل الفائدة و كلها متغيرات مستقلة عن محددات عرض النقود 
فان التغير في رصيد عرض النقود و بالتالي فان التغير في عرض النقود و ثبات الطلب سيؤثر على سعر 

 .الصرف
 

 أسوق الصرف في الفكر الاقتصادي: المبحث الثاني
ها على النشاط الاقتصادي فيما يتعلق فيما يتعلق بدور النقود و تأثير  شهد الفكر الاقتصادي تطورا كبيرا 

 .على بقية القطاعات الاقتصادية ( سوق النقود) بتأثير القطاع النقدي 
يمثل الطلب على النقود مجالا خصبا للبحث و الدراسة التطبيقية عند الكلاسيكيين و حتى الآن عند   

الاقتصاديين المعاصرين ، يتناول هذا المبحث دراسة تطور سوق النقود و سعر الصرف بداية من الكلاسيك إلى 
 .11الدراسات الحديثة في التسعينيات و القرن 

o  سوق الصرف عند الكلاسيك. 

o  سوق النقود و سعر الصرف في النظرية الكينزية. 

o  نموذجMundell – Fleming. 
 

 سوق الصرف عند الكلاسيك: المطلب الأول
تلقائيا إذا تعرض  الإقتصادي إن النقود عند الكلاسيك تلعب دورا وظيفيا كوسيط للتبادل و يتحقق التوازن 

 .لأي خلل و هذا في إطار الفرضيات الأساسية الكلاسيكية 
قام الاقتصاديون الكلاسيك بصياغة و تطوير نظرية كمية النقود و تبحث في كيفية تحديد القيمة النقدية  

 توى دخل محدد للدخل الوطني و اهتمت هذه النظرية بتحديد مقدار أو كمية النقود التي يتم الحصول عليها عند مس
 :فرضيات النظرية الكلاسيكية-1

ووفقا 1"قانون ساي"على النشاط الاقتصادي آنذاك  رعندما كان يسيط 29لقد ظهرت النظرية الكلاسيكية في القرن 
 :للتحليل الكلاسيكي قامت نظرية الكمية للنقود على الافتراضات التالية

 :ثبات حجم المعاملات 1-1
ليلها للواقع الاقتصادي و تبني النظرية النقدية على هذه الفرضية فان سيك في تحوم النظرية الكمية للكلاتق

يتم تحديد حجم المعاملات و مستوى النشاط الاقتصادي و يتم تحديده بعوامل موضوعية و النقود ليس لها أي تأثير 
 .في تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها وسيط للمبادلة

يستند إلى قانون العرض و الطلب و على ذلك فان حجم المعاملات وفقا  إن هذا التحليل الكلاسيكي ا
تفترض أن حجم المعاملات و  ةللنظرية الكمية هو بمثابة المتغير الخارجي ، و بالتالي يعد ثابتا و عليه فان هذه النظري

التي تحدث فيها  تلتغيرامستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية ليس لها علاقة بكمية النقود أو با
 :سرعة دوران النقود  2-2
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 .عرض يخلق الطلب الخاص لان الإنتاج يخلق معه قوته الشرائية أي وبعبارة أخرى كل إنتاج يخلق معه إنفاق مساويا لهلا: قانون ساي - 



 

و تعرف أنها متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها كل وحدة من ( V)إن سرعة دوران النقود يرمز لها 
 .الوحدات النقدية من يد إلي يد أخرى ضمن عملية تسوية المبادلات التجارية الاقتصادية في فترة زمنية معينة 

 للأنها تتحدد بعوام 1إن هذه النظرية تقوم على أساس سرعة دوران النقود على الأقل في المدى القصير   
بطيئة التغير  ومستقلة عن كميات النقود فما دامت النقود أداة أو وسيط للتبادل فانه يمكن استخدام نفس الوحدة 

ا دامت هذه الوحدة تنتقل من يد إلي يد أخرى بمعني في الحصول على أكثر من سلعة م( العملة المتداولة)  ةالنقدي
انتقال الوحدة النقدية  من طرف لأخر يترتب عليه انتقال مماثل في القوة الشرائية للأطراف التي تحوزه ،  إن أخر

 فسرعة تداول النقد تمثل متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها كل وحدة نقدية من النقد من يد إلى أخرى في 
، و يقصد بكمية النقود المعروضة عرض النقود المتكون من النقود   2ة المبادلات الاقتصادية في فترة زمنية معينة تسوي

التي يصدرها البنك المركزي أي الأرصدة النقدية المتبادلة خارج الجهاز المصرفي و قد فرض الكلاسيك ثبات سرعة 
و هذه ...... منها كثافة السكان و شبكات النقل و المواصلات  تداول النقود باعتبار أن تغيرها يرتبط بعدة عوامل

 .العوامل لا تتغير عادة في الآجل القصير
 :بتغير كمية النقودللأسعار تغيير المستوى العام  2-3
تقوم النظرية الكمية على فرضية أساسية و هي أن أي تغير في كمية النقود المعروضة سيحدث تغيير بنفس النسبة و  

زيادة مماثلة على المستوى العام للأسعار و  إلىاه في المستوى العام للأسعار  فزيادة النقود المعروضة سيؤدي الاتج
و هذا بالافتراض حجم ( P)و مستوى الأسعار ( M)العكس صحيح أي ان هناك علاقة طردية بين كمية النقود 

 (.V)و سرعة دوران النقود (  T)المعاملات 
رية التقليدية للنقود ترى أن المستوى العام للأسعار السائدة خلال فترة زمنية معينة هو نتيجة و ليس و بالتالي فان النظ

سببا بمقدار كمية النقود و بالتالي كمية النقود هي دالة ، و أن كمية النقود متغير مستقل و المستوى العام للأسعار 
 .متغير تابع

 :يمكن توضيح ذلك بالرسم البياني التالي 
 تغير كمية النقود المعروضة و المستوى العام للأسعار (:70)الشكل رقم 
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 .11، ص2883، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، محاضرات في النظريات و السياسات النقديةبلعزوز بن علي، - 
 

2
 241، ص1777، دار زهران للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الاولى، النقود و المصارف و النظرية النقديةناظم محمد نوري الشمري، .د - 



 

 
، دار زهران للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى، النقود و المصارف و النظرية النقديةناظم محمد نوري الشمري، .د:المصدر

 .188، ص2777
 

 
لعام للأسعار من إن هذه العلاقة التناسبية و الطردية بين التغير في كمية النقود المعروضة من جهة و المستوى 

باعتباره  ةو المستوى العام للأسعار يتصف بالسلبي( قوتها الشرائية) جهة أخرى يؤكد العلاقة العكسية بين قيمة النقود 
رات بالزيادة أو ــهذه التغي تكان  لة في كمية النقود المعروضة سواءمتغيرا تابعا يستجيب مباشرة للتغيرات الحاص

 .1النقصان 
  :  (I. FiSher)بادل أو المبادلة ل معادلة الت -1

 دو يؤكد وجو  2729صاغها الاقتصادي الأمريكي فيشر سنة   (I. Fisher)إن معادلة التبادل لفيشر 
علاقة تناسبية طردية بين كمية النقود المعروضة من جهة و المستوى العام للأسعار من جهة أخرى ، و تقوم النظرية 
مطابقة حسابية أساسها أن أي مبادلة تجرى بين البائع و المشتري تتطلب استبدال النقود بالسلع أو الخدمات أو 

ة السلع أو الخدمات أو الأوراق المالية التي يتم تبادلها بالنقود ، الأوراق المالية لان قيمة النقود يجب أن تساوي قيم
ففي أي لحظة من الزمن يجب إن تتساوى قيمة السلع و الخدمات و الأوراق المالية مع عدد المعاملات في تلك 

ق تساوي  قيمة تدف( T.P)و على هذا الأساس سيكون فان قيمةP 2مضروبا في معدل سعر المعاملات  Tاللحظة 
 :بالشكل التالي( V)مضروبا في سرعة تداول النقود ( M)النقود 

 (11.............)T.P=V.M 
M  :كمية النقود المعروضة في لحظة زمنية معينة و هي متغير خارجي يقدرها البنك المركزي. 
T   : المدى القصير كمية المبادلات من السلع و الخدمات المختلفة في نفس اللحظة الزمنية وتعتبر ثابتة في. 
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 243،ص  قالمرجع السابنفس    - 

2
، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، مصر  الاقتصاد النقدي ،المؤسسة النقدية، البنوك التجاري، البنوك المركزيةضياء مجيد الموسوي، .د- 
 .88، ص1778،

P 

P3 

P2 

P1 

M2 M M1 M3 M 



 

V : متغير مستقل عن باقي المتغيرات الأخرى يعبر عن سرعة تداول النقود يمكن احتسابها بواسطة الرقم القياسي في
 .التداول  

P   : المستوى العام للأسعار و يمكن احتسابه بواسطة الرقم القياسي للأسعار 
 (12................)T/VM=P 

توى السعر يعتمد على كمية النقود و ان التغير في السعر يكون بنفس نسبة التغير في  ان  مس 12يتضح من المعادلة 
و يمكن صياغة كمية  Tو  Vكمية النقود ،أي ان السعر يتضاعف إذا تضاعفت كمية النقود مع ثبات كل من 

 :النقود بالشكل التالي 

 كمية النقود(: 70)الشكل رقم 
 

 
 . 243،ص  المرجع السابق : المصدر 

 

و انخفاض السعر  M1 إلى M3 عند زيادة النقود من   p 3 إلى    p1شير الشكل إلى الارتفاع مستوى السعر من ي
 :أي زيادة كمية النقود بنسبةM 1 إلى M3عند انخفاض كمية النقود من   p  1إلى   p1من 

(M3-M1) /M1  تساوي انخفاض مستوى السعر بنسبة :  (P3-P1)/P1     كمية النقود بنسبة    ضكما انخفا
(M1-M2) /M1  يساوي انخفاض مستوى السعر بنسبة(P1-P2)/P1   

1
    . 

 : لتحقيق التوازن في سوق ا لنقود لا بد من ان يتساوى الطلب على النقود مع عرض النقد أي
Ms=Md=M…….(11) 

 :بالإمكان استخدام المعادلة التاليةو 
md=Md/p=(1/V).T………….(11) 

طالما يفترض ثبات   Tو طرديا مع  Vان الكمية الحقيقية المطلوبة من النقد تتناسب عكسا مع ( 11)تبين المعادلة 
 .ثابتة  mdفي الأجل القصير لذلك يبقى  V ، Tكل من 
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 .83، صلمرجع السابقنفس  - 
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P=MV/T 
C 

B 

A 

P3 

P2 

P1 

M1 M2 M3 MV 



 

  يادة في عرض النقود الاسمية و يصبحإذا كان هناك عدم توازن في سوق النقد بسبب الز: ms md<  و هذا
 في الانخفاض حتى تتساوى ديؤدي إلي ارتفاع التوازن في سوق السعر و نأخذ الكمية الحقيقة كالنقو 

 ms md=   و العكس. 

  إذا كانmd  >ms   عندئذ ستزداد الكمية الحقيقية المطلوبة من النقود و يأخذ مستوى السعر بانخفاض
 .حتى يعود التوازن في سوق النقود

 :و لكن تعاني صيغة فيشر للمبادلات من جانب الطلب على النقود من مشكلتين أساسيتين عند التطبيق 
ء الناتجة عن الإنتاج الحالي أو إنتاج فترات سابقة و تتضمن جميع المعاملات سوا Tتتعلق بحجم المعاملات : الأولى

أو ناتجة عن بيع أوراق مالية و تحويل ملكية الأصول المالية الرأسمالية ، و نظرا لكبر مثل هذه المبادلات و التحويلات 
 .في حالة الاستخدام التام  T تجعل من الصعب افتراض ثبا

 .يعبر  عن المستوى العام للأسعار بالمعنى المألوف لان السعر لا P 1تتعلق بالمستوى العام للأسعار : الثانية
لذلك  وجدت طريقة لإيجاد حل هاتين المشكلتين ، فبدلا من التركيز على حجم المعاملات اهتم الاقتصاديون  

 يحل بدلا من النظر في كافة المعاملات ، و بالتالي( المشتريات النهائية) بالتركيز على حجم الإنتاج الجاري 
هو المستوى العام للأسعار ، و هكذا تم تعديل صيغة فيشر للمبادلات (  P)المحلي محل المعاملات و ( Y)الدخل

  Y .P=V .M(........18:                                      )لتأخذ الشكل التالي
اول فيها الرصيد النقدي سنويا لشراء و بموجب التغيير أصبحت تعبر عن عدد المرات التي تد Vثابتة أما  Mو تبقى  

( سرعة التداول الداخلية ) تعبر عن سرعة دوران الدخل  Vالناتج السنوي من السلع و الخدمات و بالتالي أصبحت 
 .المعاملات 2أي سرعة تداول الوحدة النقدية كجزء من الدخل و ليس سرعة تداول النقود لإجراء

تتساوى الكمية المعروضة من النقود مع الكمية المطلوبة منها ، و بالتالي يمكن  لأجل التوازن في سوق النقد لابد ان
 :بالشكل Mdالتعبير عن  

 Md=2/V.P.Y………..(12)  

 : P و بقسمة طرفي المعادلة على نجد
 

Md/P=md=2/V.Y……….(19) 
 

قللت من المشاكل العلمية  هي معادلة فيشر للطلب الدخل على النقود الحقيقية ، و بالرغم من ان صيغة الدخل هذه
 ت، إلا أنها أبرزت مشاكل نظرية معينة ، فالمشكلة في صيغة فيشر للمبادلات هو انه تتضمن الانجاز الفعلي للمعاملا

في حين أن المشكلة في صيغة فيشر لسرعة دوران الدخل أنها تتضمن جميع المعاملات و علي سبيل المثال المبادلات 
ل الرأسمالية و الأوراق المالية غير الداخلة في احتساب الدخل طالما أن مثل هذه المبادلات لا الخاصة لمبادلات الأصو 
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تبين دور النقود في عملية المبادلة أما المعادلة رقم ( 12)، إضافة إلى ذلك فان المعادلة رقم 1تخلق دخلا بحد ذاتها 
 .تبين دور النقود في إنتاج الدخل الوطني( 18)
 

 :-معادلة كمبردج-رصدة النقديمعادلة الأ -3
هي  الصورة الثانية التي عبرت فيها النظرية الكلاسيكية عن نفسها و هي معادلة الأرصدة النقدية التي 

و أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كمبريدج و "   Alfred Marshall"صاغها الاقتصادي الفريد مارشال 
 .و لذلك سميت معادلة كمبريدج " Pigou" استكمل جهوده من الجامعة نفسها الاقتصادي بيجو

تختلف صيغة كمبردج عن صيغة فيشر أن الأولي ترتكز على أهمية النقود كمستودع للقيمة بدلا من تركيزها على  
 .النقود كوسيلة مبادلة 

هذه المعادلة على العلاقة بين الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من جهة و بين الدخول  تؤكد
 .  2النقدية  للإفراد و الأغراض الداخلية أي لإغراض الإنفاق على شراء السلع و الخدمات الاستهلاكية

بة من دخلهم النقدي مع ثبات كمية النقد يعتقد مارشال إن ارتفاع ميل الأفراد إلى الاحتفاظ بأرصدة نقدية كنس
ستؤدي حتما إلى انخفاض الدخل النقدي و العكس صحيح أيضا ، لذلك فأساس معادلة الأرصدة النقدية يقوم على 
العلاقة بين الرغبة الأفراد أو ميلهم للاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة تؤثر على حجم الإنتاج ثم على حجم الدخل و 

 .ستوى العام للأسعار أو أخيرا على الم
 .إن الصيغة الرياضية لمعادلة الأرصدة النقدية تتمثل في العلاقات التالية و يتساوى طلب النقود مع عرضها 

 Ms=Mdلدينا                                          
 Ms  :كمية النقود المعروضة. 

Md :الطلب على النقود. 
أما الاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة لغرض تمويل النفقات ) غراض داخلية ان مكونات الطلب على النقد هي لإ 

 ( الحصول على أصول مالية ) أو لإغراض خاصة ( الاستهلاكية 
Md= Md 

1+ Md
2 

Md 
 .التفضيل النقدي لأغراض داخلية :  1

Md
 .التفضيل النقدي لأغراض مالية :  2

 Mdحيث أن 
 : دي أي قتمثل نسبة من الدخل الن   1

Md 
1= K.Y………(19) 

Y :الدخل النقدي 
K :النسبة التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها بصورة أرصدة نقدية سائلة. 
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Md 
2= K.A………(19) 

A :تمثل  القيمة النقدية للأصول المالية. 
K : تمثل النسبة بين الأرصدة النقدية التي يرغب الإفراد الاحتفاظ بها لإغراض مالية و القيمة النقدية للأصول

 : باجمعها

 Mdبالتعويض 
 Mdو 1

 : نجد أن 19في المعادلة  2
Md=K.Y+K.A………..(17) 
Ms=K.Y+K.A……….(81) 

غراض مالية كنسبة من دخلهم يمكن اختصار الصيغة  إذا استبعدنا الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها لأ
 :كمايلي

M=K.Y……….……(82)  
  

K=M/Y………….…..(81) 
 

يقرر مارشال أن البديل عن الاحتفاظ بالأرصدة النقدية يمثل في إنفاقها على شراء السلع و الخدمات و أن رغبة 
الأفراد في التخلي عن شراء السلع والخدمات و هذا سيؤدي إلى زيادة عرضها ثم انخفاض أسعارها ، أن نسبة كمية 

داخلية و هي نفسه سرعة دوران النقود في معادلة التبادل  النقود المعروضة تساوى مقلوب سرعة دوران النقود لإغراض
 V /2=K:               عند فيشر 

 : نجد أن  82بالتعويض في المعادلة  
 M=2/V.Y………….. (81)    

 
MV=Y………..…….(88)      

 
 Y=y.P(................. 82.)   :.        يف الدخل يتبين أنو من تعر 

y :الدخل النقدي. 
Y:الدخل الوطني الحقيقي. 
P : المستوى العام للأسعار 

 y . MV=P(............... 89:         )يكون 88بالتعويض في المعادلة 
 
 

P=MV/y ………….(89)        

بينما تنخفض )  يو هكذا فانه يكون ارتفاع الدخل القومي بارتفاع المستوى العام للأسعار كلما ارتفع الدخل النقد
النسبة الحقيقية بين الأرصدة النقدية المتاحة و الدخل النقدي ، و يستمر ارتفاع الدخل النقدي حتى لا تتساوى 

 الأرصدة النقدية المرغوب فيها مع الأرصدة النقدية المتاحة عند مستوى دخل نقدي معين 
 :ة الأرصدة النقدية لمارشال أوجه الاختلاف و الشبه بين معادلة المبادلة فيشر و معادل -4



 

 وجود علاقة ميكانيكية أو تلقائية بين كمية النقود المعروضة من جهة و المستوى ( لفيشر) المبادل ةتقرر معادل
العام لأسعار من جهة أخرى و هي علاقة طردية و تناسبية ، أما معادلة مارشال للأرصدة النقدية تقر 

ل النقدي حيث  تؤثر التغيرات النقدية على حجم الإنتاج ثم على بوجود علاقة بين كمية النقود و الدخ
لأنها لا تعترف بالتغيرات في حجم ) المستوى العام للأسعار و هنا يظهر الاختلاف مع معادلة المبادلة 

 (.الإنتاج الناشئة عن التغير في عرض النقود

 إهمال للتغيرات في مكونات الطلب  اهتمت معادلة التبادل بتحليل التغيرات في مكونات عرض النقود مع
ليل مكونات الطلب و لكن تهتم بصفة اقل بتحليل حعلى النقود ، فمعادلة الأرصدة النقدية اهتمت بت

 .عرض النقود

  تتفق معادلة التبادل لفيشر و معادلة الأرصدة النقدية لمارشال في أن العلاقة بين الطلب على النقود  و
 .الاقتصادي ، و تحدد هذه العلاقة بدورها المستوى العام للأسعار  عرض النقود يحددان التوازن

 (:اثر بيجو)الطلب على النقود و اثر الأرصدة الحقيقية -2
ترتبط معادلة كمبردج بين الطلب على النقود من جهة و الدخل النقدي من جهة أخرى و قد استندت 

ن صورها و تؤكد مع غيرها من صور النظرية الكمية على نظرية كمية النقود إلى هذه المعادلة التي تعتبر صورة م
الاعتقاد الأساسي في أن دور النقود يقتصر فقط على التأثر في المستوى العام للأسعار دون أن يكون للنقود  أي 

فة واحدة تأثير في العلاقات التبادلية العينية أو الحقيقية لان وظيفة النقود وفقا للتحليل الكلاسيكي ليس لها سوى وظي
 . 1في أنها وسيط للتبادل

تحقق بناءا على علاقات تبين الكميات المنتجة من يسب التحليل الكلاسيكي إن التوازن الاقتصادي بح 
يذكر على علاقات  رالسلع و الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج وفقا للأسعار النسبية  ، أما النقود ليس لها اث

 .ن للأسعار  في التوازنأالتوازن الاقتصادي  و لا ش
إن هذا الموقف من دور النقود في الحياة الاقتصادية يتضمن فكرة أساسها أهمية الأرصدة الحقيقية على  

 .و سمى اثر بيجو" بيجو"سلوك الأفراد مع الاحتفاظ بالنقود، و قد بين هذا الأثر  الاقتصادي 
إلى زيادة الأرصدة النقدية التي ادة كمية النقود المعروضة تؤدي تبين أن زي ةإن النظرية النقدية الكلاسيكي:اثر بيجو 
على السلع والخدمات المعروضة قي ( أي زيادة طلبهم) وزه الأفراد عن حاجاتهم الحقيقية فيقدمون بزيادة إنفاقهم بح

ص تأكيد العلاقة بين  السوق ، مما يترتب الزيادة في الإنفاق زيادة في الأسعار لذلك تظهر نتائج كمية النقود فيما يخ
 . 2كمية النقود و المستوى العام للأسعار

هذه  الفكرة فيما بعد كمحاولة للربط بين نظرية كمية النقود و نظرية  (Patinkin) لقد طور باتنكن  
التوازن الاقتصادي ، أن جوهر هذه الفكرة يرتكز على ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض في القيمة الحقيقية 

زيادة ) صدة التي يحتفظ بها الأفراد لذلك يرغب الأفراد في زيادة قيمة الأرصدة الحقيقية لإعادة التوازن السابق للأر 
 . أما في حالة انخفاض السعر سيحدث العكس( الأسعار
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ثر الصافي يكون معدوما إلا انه في بعض الأحيان  تكون النقود فان الأ اأما حين يكون هذا الأثر متساوي  
ثر الأرصدة الحقيقية سيكون أناشئة عن مديونية الحكومة و في الغالب لا يتأثر سلوكها بدرجة مديونيتها ، و بالتالي ف

و هي ( النقود الخارجية ) لك يظهر هذا أكثر وضوحا إذا كان الجزء الأكبر من النقود مكونا من ذموجودا برغم من 
ديونية محدودا إذا كانت النقود السائدة مصدرها ميكون دة الحقيقية اثر الأرص ان ، إذ ينقود يوفرها البنك المركز 
و هنا ستكون الدائينية مساوية للمديونية و لهذا سيكون الأثر الصافي ( النقود الداخلية) أي القطاعات الخاصة 

 .محدودا على عكس الحالة الأولى التي تكون فيها النقود الخارجية 
ية التي استخدمت لربط النظرية النقدية بنظرية الأسعار أو التوازن ، و بأنه عند الأرصدة الحقيق" بانتكن"يقرر 

 .التوازن تتحدد الأسعار النقدية للسلع و الخدمات بما يتفق مع القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية 
كار التي لقد اظهر  تحليل التقليديين عقب أزمة الكساد العالمي نقائص أين اتضح جليا أن المبادئ و الأف
المنافذ "قامت عليها النظرية ليست إلا مجرد مغالطات و افتراضات لا علاقة لها من الصحة خاصة فيما يتعلق بقانون 

و حيادية النقود و حدود التوازن الاقتصادي العام عند مستوى التشغيل الكامل للموارد المادية و البشرية "  لساي
 الخ ........

إفلاس المؤسسات وتكديس السلع و دفع مجموعة من المفكرين الاقتصاديين إلي مراجعة يعد انتشار البطالة و 
اشد الاقتصاديين نقدا للنظرية التقليدية  من بين  بعض المبادئ الاقتصادية التي اعتبرها التقليديون مسلمات و كان

 " .جون مينار كينز" الحديثة الاقتصادي 
 

لة التي سادت فيها الفكر و نظريات الكلاسيكيين أزمة كساد عالمي لقد واجه النظام الرأسمالي في المرح
لت بالنظام العالمي الرأسمالي ح فلم توفق النظرية النقدية الكلاسيكية في تفسير حالة الكساد التي( 2717-2711)

 : أو على الأقل التعامل مع تلك الأزمة و إيجاد الحلول المناسبة لها خاصة 
 كساد التنبؤ بحدوث حالة ال. 

  تفسير و تحليل أسباب الكساد و تشخيصه من خلال المعطيات المتعارف عليها  في النظرية
 .التقليدية 

  علاج أزمة الركود الاقتصادي من خلال وسائل و أدوات الفكر التقليدي. 

 1النقدية و أدواتها التقليدية في مواجهة أزمة الكساد ةضعف فعالية السياس. 

 :حظ أيضا ويلا
اض  نظرية كمية النقود القائم على أساس حجم الإنتاج و مستوى التشغيل الكامل إذ أن حجم فتر إن إ

مل الجانب يهويعود هذا الافتراض إلي طبيعة التحليل الكلاسيكي  لأنه  كون مستقلا تماما عن تداول النقدالإنتاج ي
سيط للتبادل و الواقع أن التغيرات في كمية النقدي في تحليله باعتبار أن النقود لا تؤدي سوى وظيفة واحدة كونها و 

الإنتاج و حجم التشغيل غير مستقلة عن التغيرات في كمية النقود في النشاط الاقتصادي خاصة أن النقود تؤدي 
وظيفة مخزون في القيمة لهذا فان التغيرات في كمية النقود تنعكس على العلاقة بين أسعار السلع و الخدمات إذن إن 
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و تتضح هذه الازدواجية في تفسير  ،نقود قد ترتب عليه أمر مهم تمثل في ازدواجية التحليل الكلاسيكيحيادية ال
 .1تغيرات المستوى العام للأسعار على أساس التغيرات في كمية النقود المعروضة 

يس كما يفسر الكلاسيك تغير الأسعار النسبية للسلع و الخدمات على أساس تغير العوامل الحقيقية و ل
 .النقدية

تأثير  ىالعلاقة الميكانيكية بين كمية النقود و مستوى الأسعار فهذه العلاقة الآلية التي وضعتها النظرية عل
 .التغير كمية النقود و على مستوى الأسعار ليست بهذا الشكل البسيط الذي تصوره النظرية

 عار فهذه الأخيرة قد ترتفع إن كمية النقود ليست هي العامل الوحيد الذي يؤثر في مستوى الأس
 .لأسباب لا علاقة لها بتغير كمية النقود

   أن الأسعار لا تتغير إلا لحدوث تغير في كمية النقود ، غير أن  دو قد افترضت  نظرية كمية النقو
 .تبعية الأسعار للكمية النقدية على هذا النحو تعد فرضا خاطئا و غير واقعي 

 

  و الأسعار ليست مباشرة أو تناسبية و ليست وحيدة الاتجاه بل تعمل إن العلاقة بين كمية النقود
 .في الاتجاهين أي علاقة قابلة للانعكاس 

إلي المستوى العام للأسعار  لانه من الملاحظ أن نظرية كمية النقود تفترض أن تأثير التغير في كمية النقود يص  
لمستوى العام للأسعار إلى كمية النقود ذاتها و مثل هذا الغرض في حين انه من غير المتصور أن يصل تأثير التغير في ا

لا يتفق تماما مع واقع الحياة الاقتصادية ، لان الأسعار لا تتصف دائما بالسلبية بل قد تكون هي العامل الايجابي 
لمتغير السلبي أو التابع المستقل  الذي يترتب عليه في كثير من الأحيان تغير في كمية النقود و بالتالي تصبح النقود هي ا

 .و تكون الأسعار هي المتغير الايجابي و المستقل 
أن تتغير بتغير حجم المعاملات و يمكن أيضا أن تتغير  نعدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود يمك 

 .نتيجة لظروف السوق كما أنها تنخفض أو ترتفع نتيجة لظروف الكساد أو الرواج
سعار إذا ما اقترنت هذه ذا قد لا يترتب على زيادة كمية النقود حدوث أي ارتفاع في الأبالإضافة إلى ه  

 .بانخفاض في سرعة دوران النقود بمعدل يلغي اثر الزيادة في الكمية ةالزياد
 :بالإضافة إلى ذلك فان النظرية لا تستطيع النظرية إلغاء عدة حقائق منها 

  العام للأسعار و الانتقاد الخاص بالنظرية هو حول العلاقة الميكانيكية بين  التغير في كمية النقود و مستوى
ذلك أمر كمية النقود ومستوى العام للأسعار و القول أن هناك علاقة بين كمية النقود و مستوى الأسعار ف

خصوصا  إلى كمية النقود المتداولة في علاقتها بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة و لا خلاف فيه بشرط النظر
 .الاستهلاك و الاستثمار..... مدى تشغيل عوامل التوزيع و الإنتاج 

  كما تلقي الضوء على جوانب   ،لهذه النظرية الفصل في التنبيه إلى خطورة الدور الذي يلعبه الإفراط النقدي
و  هامة و خطيرة لفهم ظاهرة التضخم في الدول النامية خاصة الاختلال الذي يحدث بين كمية النقود

 .حجم السلع و الخدمات في هذه الدول
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 238ص، جع سبق ذكرهمرناظم محمد نوري الشمري، .د - 



 

 
  

 1سوق النقود و سعر الصرف في النظرية الكينزية:المطلب الثاني 
في   إيجاد مكان لها من خلال علاقة مباشرة و تناسبية بين التغير ةلقد حاولت النظرية النقدية الكلاسيكي

كمية النقود و مستوى العام للأسعار و عرض مجموعة من الافتراضات و المبادئ الخاصة و يمكن القول أن النظرية 
ليل الاقتصادي الكلاسيكي و التي اعتمدت عليها مختلف حوبكل موضوعية وفقت إلى حد بعيد في وضع أسس الت

من خلال تراكم مادي و ظهور أزمة الكساد العالمي مدارس الفكر الرأسمالي و قد تم تفسير النظرية الكلاسيكية 
الذي عم النظام الرأسمالي ومختلف اقتصاديات الدول الكبرى و ما حدث من وقائع اقتصادية ( 2717-2711)

أظهرت عدم قدرة النظرية الكلاسيكية في تفسير هذه الظواهر خاصة فيما يتعلق بقانون المنافذ حيادية النقود ، توازن 
عند مستوى التشغيل الكامل ، عدم تدخل الدولة إلا في نطاق محدود و في هذه الظروف ظهرت  يالكل الاقتصاد

النظرية العامة لكينز لتنقد النظرية الكلاسيكية و تأسيس تحليل اقتصادي كان علاجا ناجحا لازمة الكساد العالمي و 
ليل الكينزي و تصاديين إلي تبني طريقة التححدث ضجة في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي مما دفع الكثير من الاقأ

 .الدفاع عن نظرياته
 :فرضيات التحليل الكينزي -1

تم الإشارة إلي أن النظرية النقدية الكلاسيكية بقيت عاجزة عن علاج أزمة الكساد العالمي التي حلت بالنظام 
نتيجة التغير في كمية النقود إلى الاهتمام  الرأسمالي الأمر الذي أدى إلى تحويل الاهتمام في دراسة التغيير في الأسعار
 .بدراسة سلوك النقود و أثره على مختلف القطاعات و النشاطات الاقتصادية

قام كينز في البداية بدراسة تحليل الأزمة التي حلت بالنظام الرأسمالي و استخلص منها ما يثبت صحة التحليل 
كساد و قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما عن الكلاسيكي الذي كان سائدا حتى وقت حدوث أزمة ال

 :فرضيات التقليدية ومنها 
  و ذلك  أن الأفراد عندما ( نظرية تفصيل السيولة) وجه كينز اهتمامه إلي دراسة الطلب على النقود

د يطلبون النقود كأصل من الأصول المكونة للثروة و هي أصل كامل السيولة ، أوضح كينز أن الأفرا
و السبب يعود إلى دوافع مختلفة أساسها المعاملات ( تفضيل السيولة)لون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ضيف

 .و الاحتياطات و المضاربة 

 
 
 

 

                                                           
1
صاحب كتاب النظرية العامة للتوظيف النقود و الفائدة ، و قد جاء بعده  1743-1883" جون مينار كينز" بالتحليل الكينزي اسهام يقصد  - 

 من" كينز "ليل الكينزي فكونوا بذلك مدرسة خاصة سميت بمدرسة حمجموعة من الاقتصاديين اعتمدوا في تحليلهم وتفاسيرهم لمتغيرات اقتصادية علي الت

                         ……………………R.F.Kahim,  E.Agrobinsen, A. Hansen , P. Samuelson : هم

         



 

  او تحليله هذا هو ما يميز حق(دافع المضاربة ) ليل الطلب على النقود كمخزون للقيمة حقام كينز بت 
 خذ بعين الاعتبار فتح أمامه أفاق جديدة أثرت على أعلى تحليل التقليديين لان تفضيل السيولة الذي 

التغيرات النقدية في النشاط الاقتصادي و بالتالي أصبحت النقود تشغل حيزا معتبرا في النظرية الاقتصادية 
 الخ.......الناتج و التشغيل التام الكلية و قدتم الاهتمام بالعوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى

  جاءت النظرية الكينزية بنظرة عامة حول التوظيف إذ يعالج جميع مستويات التشغيل عكس النظرية
الكلاسيكية التي كان تحليلها في وضع واحد و هو مستوى التشغيل الكامل ، و بالتالي فالنظرية الكينزية 

ث أن كل منهما ينشأ عن تقلبات حجم الطلب الكلي استطاعت تفسير التضخم و تفسير البطالة حي
 .الفعال فعندما يكون الطلب ضعيفا يحدث بطالة و حينما يزيد يحدث تضخما

  تعمل  ةو بين عدم وجود قوانين موضوعي" لقانون ساي"رفض التحليل الكينزي الأوضاع الاقتصادية
توازن عند أي مستوى من مستويات  قر بوجودأعلى إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلالا ،  كما 

التشغيل ومن هنا طالب التحليل الكينزي بضرورة تدخل الدولة لعلاج الأزمات الاقتصادية  التي يتعرض 
التوظيف الكامل  دية جديدة و حتى يصل الاقتصاد إلىلها الاقتصاد الوطني و ذلك بوضع أسس اقتصا

 .و بالتالي تحقيق التوازن للدخل الوطني 

   كينز بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة اهتم
الكساد و ما نتج عنها من انخفاض في الأسعار و انتشار البطالة ، فهو يرى أن حجم الإنتاج و حجم 

من عنصرين التشغيل و حجم الدخل يتوقف على حجم الطلب الكلي الفعال و هذا الأخير يتكون 
لطلب على السلع الاستثمارية و بدوره يتوقف الطلب على االطلب على السلع الاستهلاكية و  :هما

السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية و عوامل ذاتية ونفسية ، أما الطلب على السلع الإنتاجية 
 :           ل التاليكما هو موضح في الشك  1يتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال و سعر الفائدة
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 .31، صمرجع سبق ذكرهبلعزوز بن علي،  - 



 

 تمثيل الناتج القومي و الدخل القومي(:70)الشكل رقم
 

 الناتج القومي أو الدخل القومي
 
 

 الطلب الكلي الفعال 
 

 الطلب على الاستهلاك                                         الطلب على الاستثمار                 
 

               حجم الدخل       العوامل النفسية المؤثرة                    سعر الفائدة النقدي    الكفاءة الحدية                                      
 القومي               على الاستثمار و الادخار               و يتحدد بــ         لرأس المال         

 
 عرض النقد             تفضيل السيولة     توقعات أصحاب                                                      

 الأعمال (      الطلب على النقد)                                                                       

 الطلب بدافع المعاملات 
 الطلب بدافع الاحتياط                                                                                        
 الطلب بدافع المضاربة                                                                                        

 .191، صجع سبق ذكرهمر ناظم محمد نوري الشمري، .د -: المصدر
  

 :نظرية تفصيل السيولة -2

تعد حجة كينز في انتقاد نظرية التقليديين خاصة فيما تعلق بدافع الطلب على النقود فقد خصت نظرية كمية النقود 
 .أغراض الطلب على النقود في المعاملات و الاحتياطيات

حيازة ثروته في شكل لا يحقق له أي فائدة أو بدا كينز تحليله عن السبب الذي يمكن أن يدفع شخصا ما لتفضيل  
عائد بسيط عن حيازتها في شكل يحقق له فائدة ، و بإدخال عامل عدم التأكد لسعر الفائدة في المستقبل فشكل 

 .حيازة النقود يكون له أهمية بالغة على التحليل النقدي و الاقتصادي 
 

 :عرض النقود 2-1
المتوفرة من النقود خلال فترة زمنية و التي تحددها السلطات النقدية و يمكن يقصد بعرض النقود تلك الكمية  

 :التمييز بين المعروض من النقود بثلاث مفاهيم أساسية هي
 (:1M)المفهوم الضيق 2-1-1
يعرف بمجموع الوسائل الخاصة بالدفع و يشمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة و الودائع الخاصة و  

 .الجارية و هي أصلا نقدية تتمتع بسيولة عالية جدا  



 

 (: 2M)المفهوم الواسع  2-1-2
وودائع الادخار قصير الأجل مضافا إليها الودائع لأجل (2M)لية الخاصة و تشتمل على تعرف بالسيولة المح

 (.2M)بالبنوك وودائع التوفير لدي صناديق التوفير و هي اقل سيولة من 
 (:3M)مفهوم السيولة المحلية  2-1-3
لية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدي البنوك كالسندات ، اذونات الخزينة السيولة المح( 1M)نشتمل على   

 .1(1M)وهي اقل سيولة من 
اثر : يتم تحديدها من جانب السلطات النقدية وفقا لعدة عوامل منها ( كمية النقود)فالمفروض من النقود  

و معدل ( الة النشاط الاقتصاديح)و مرحلة الدورة الاقتصادية ( خمالتض) الكمية النقدية على مستوى الأسعار
 . ةو مستوى الرفاهي والنم
 : الطلب على النقود 2-2
صيدة السيولة الدوافع التي من اجلها يحتفظ الفرد بالثروة على شكل نقود سائلة و يعبر عنها يقصد كينز بم  

بالدوافع النفسية للسيولة و هي رغبة الأعوان الاقتصاديين في حيازة أرصدة نقدية لان النقود تعد الأصل الأكثر سيولة 
سارة ، و حسب كينز فان من دواعي الطلب على و يمكن تحويله إلي أي أصل أخر دون المرور بفترة زمنية و دون خ

 :يعود إلى ثلاث أعراض هي( تفضيل السيولة) النقود 
 :دوافع المعاملات 2-2-1

رغبة الإفراد بالاحتفاظ بالنقود السائلة من اجل للقيام بالإنفاق جارية ( المبادلات) يقصد بدوافع المعاملات  
في الاحتفاظ  تيتقاضى فيها الشخص راتبه ، و أيضا رغبة المشروعاخلال فترة المدفوعات أي خلال الفترة التي 

و غيرها من النفقات الضرورية .......... بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل و من ثمن المواد الأولية، أجور العمال 
 .و اللازمة لتمويل المشروعات

 
د شيوعا فهو العامل الرئيسي الذي يحفز الأفراد إن هذا الدافع يعد من أكثر العوامل الثلاث للطلب على النق 

 .و المشروعات للاحتفاظ بالأرصدة النقدية السائلة
إن الطلب على النقود لأجل المبادلة نتيجة الفجوة الواقعة بين استلام الدخل و إنفاقه مما يجعل الأفراد و  

د قيمة طلباتهم اليومية من السلع و المؤسسات التجارية تحتفظ بقدر متوسط من النقود على شكل سائل لتسدي
 .الخدمات 

و ينفقونها على فترات اقصر أي أن ( أسبوعيا ، شهريا)  ةبالنسبة للإفراد يتسلمون أجورهم بصفة دوري 
النفقات تعد أكثر تكرار من استلام الدخل و يحتفظ بجزء من دخله في شكل سائل لتمويل إنفاقه الجاري على السلع 

 . 2غطية الفترة الزمنية التي تمر بين استلام الدخل و قيامه بعمليات إنفاقهو الخدمات أي لت
أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية إذا تحصلت المؤسسة الصناعية على دخلها من خلال مبيعاتها تقوم بدفع  

ة متقطعة و غير رواتب موظفيها مرة كل شهر أو أسبوع كما تقوم بشراء ما يحتاجونه من المواد الأولية خلال فتر 
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 .47، صالسابق نفس المرجع   - 

2
 .88 ، ص 1787مصر ، ،، الدار المصرية اللبنانية  النظريات و السياسات النقديةسهيل محمود معتوق، . د - 



 

نقدي سائل لتغطية إنفاقها ، و يمكن توضيح فكرة  الإنفاق  دو لذلك لابد للمؤسسة بالاحتفاظ برصي  1منتظمة 
الجاري على شراء السلع و الخدمات من خلال فترة زمنية بين استلام الفرد للدخل و قيامه بعملية الإنفاق بالشكل 

 :التالي
 الإنفاق على شراء السلع و الخدمات خلال فترة زمنية (: 17)الشكل رقم 

 
،مرجع سبق ذكره ،ص  الاقتصاد النقدي ،المؤسسة النقدية، البنوك التجاري، البنوك المركزية ضياء مجيد الموسوي،: المصدر 

212 
 
 

الرصيد  كدالة في عنصر الزمن حيث يمثل التطور بمنحنى يأخذ الشكل المسنن حيث  21يوضح الشكل رقم
تتعلق القمم بالاستلام الدخول في حين تشير الخطوط المائلة إلى عملية إنفاق هذه الدخول بصفة تدريجية و تحصل 

 و من ثم تقوم بإنفاق هذه الأرصدة على  الوحدة الاقتصادية على الدخل في بداية الفترة متمثلا بأرصدة نقدية
المعاملات الجارية مما يجعل الرصيد النقدي يهبط تدريجيا في صورة خط مستقيم مائل حتى يصل إلى الصفر في نهاية 

يتوقف  2الفترة ، و من جديد يحصل الفرد على دخل جديد في بداية الفترة الثانية فيرتفع الرصيد النقدي مرة أخرى 
و  تتوقف هذه الفترة على ( بفترة الدخل أو الإنفاق) على النقود لدفع المعاملات على ما يسمى  حجم الطلب

الإنفاق  متوسط الفترة الزمنية التي يحتفظ / عاملين ، النمط الزمني للإنفاق و مراحل الإنفاق و تبين فترة الدخل 
رحلة المدفوعات الفاصل الزمني الذي يفصل بين كل يقصد بم) خلالها الفرد بالنقد السائل بينما يعني النمط الزمني 

 ( .دفعتين متساويتين من نفس النوع
Md)الدخل و  (Y)و الطلب على النقود لأجل المعاملات هو دالة تابعة للدخل حيث 

هو الطلب  (1
 :لغرض المعاملات 

Md
1=f(Y) (89.......................)  
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 .181، ص مرجع سبق ذكره، الاقتصاد النقدي ،المؤسسة النقدية، البنوك التجاري، البنوك المركزيةضياء مجيد الموسوي ، - 

2
 .183، صنفس المرجع السابق - 

 طالمتوس الرصيد

 الزمن 1

 الرصيد النقدي



 

 : دافع الاحتياط 2-2-2
بالاحتفاظ بالنقود في صورة سائلة لمواجهة الحوادث الطارئة ( المشروعات)و رغبة الأفراد أو ( الحيطة)يقصد بالاحتياط 

نخفاض أسعار السلع أو المشروعات ، ستفادة من الغرض غير المتوقع كاأو الا........ و غير المتوقعة كالمرض ،البطالة 
من طوارئ أو كوارث تتطلب القيام بنفقات إضافية متعلقة  فهي تهدف إلى هذا النوع من الأفراد لمواجهة ما قد يحدث

 .  1بالإنتاج
ان الطلب على النقود لغرض الاحتياط يعتمد على مستوى الدخل بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمية كطبيعة        

جة نمو تنظيم رأس المال و در ( فترة الأزمات) الفرد و لظروفه النفسية المحيطة به و درجة عدم التأكد السائد في المجتمع 
عتبار هذه العوامل لا تتغير عادة في المدى القصير ، فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة تابعة إو ب...... 
 :للدخل

Md
2=f(Y) (87.............................)  

Md
 .الطلب على النقود بدافع الاحتياط:2
 
 

 :والاحتياط رياضيا كالتالي يمكن التعبير عن الطلب لغرض المعاملات 
 =Md

1+ Md
2   =f(Y)  '  Md 

يمكـــــــــن التعبـــــــــير عـــــــــن العلاقـــــــــة الرياضـــــــــية الـــــــــتي تـــــــــرتبط بـــــــــين الطلـــــــــب علـــــــــى النقـــــــــود بـــــــــدافع المعـــــــــاملات و 
 : و الدخل بالشكل التاليMd  'الاحتياط 
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 .12، ص مرحع سبق ذكره،  بن علي بلعزوز - 

 

 

 



 

 

 حتياطعلى النقود بدافع المعاملة و الإ الطلب(: 11)الشكل رقم 
 

مرجع سبق ، الاقتصاد النقدي ،المؤسسة النقدية، البنوك التجاري، البنوك المركزية ضياء مجيد الموسوي،: المصدر  
 .219ذكره ،ص 
 

ـــــــــدة مـــــــــن منظـــــــــور   ـــــــــب علـــــــــى النقـــــــــود في هـــــــــذا الإطـــــــــار لا علاقـــــــــة لهـــــــــا بســـــــــعر الفائ و بمـــــــــا أن حالـــــــــة الطل
ــــــــير عــــــــن  ــــــــيمكن التعب ــــــــز ف ــــــــدة كين ــــــــين ســــــــعر الفائ ــــــــى النقــــــــود و ب ــــــــب عل ــــــــوع مــــــــن الطل ــــــــين هــــــــذا الن ــــــــة ب العلاق

 :انيا كمايلييب

 الطلب على النقود لأجل المعاملة بدلالة معدل الفائدة (: 12)الشكل رقم 
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 إن الطلب على النقود يمثل بخط للمحور الأفقي و هو يعبر عن عدم حساسية الطلب على النقود للسعر الفائدة
 1:دافع المضاربة 2-2-3

للقيمة و (مخزون)إن الاحتفاظ بالنقود في صورة سائلة لغرض المضاربة تردع إلى وظيفة النقود كمستودع 
 .هذا الدافع لم تهتم به النظرية الكلاسيكية و يعد هذا مساهمات كينز في نظرية النقود

يولة تخصص للمضاربة و يحقق الإرباح ، إن يمثل الاحتفاظ بالنقود لدافع المضاربة هو توفر أرصدة في شكل س
الساعة التي تحقق لهم إرباحا نتيجة التغيير في أسعار و هي الأفراد يحتفظ  بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للغرض 

حيث ترتفع قيمتها وفقا لتغيرات  أسعار الفائدة في السوق  2(الأسواق المالية) الأوراق المالية في البورصات 
.النقدي و الأفراد يفضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة و انتظار فائدة اكبر قيمة في المستقبل 

قة إن الطلب على النقود لأجل المضاربة سيكون شديدا لمرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة بحيث تقوم  علا  
 :عكسية بين الطلب على النقود لغرض المضاربة و سعر الفائدة و يمكن كتابة ذلك رياضيا 

 
Md

3=f(r) (21..........................)  

 : تمثيل ذلك بالرسم البياني التالي  
 

 الطلب على النقود لأجل المضاربة (: 13)الشكل رقم 
 
 

 
 .56، ص مرجع سبق ذكرهبلعزو بن علي، :المصدر 

 

                                                           
1
 .13 ، صمرجع سبق ذكره ،بن علي بلعزو - 

2
على أنها إجراءات لتوقعات على ارتفاع و انخفاض سعر الفائدة على الأصول المالية و من ثم إجراء توقعات على تغيير قيمة هذه تعرف المضاربة عند كينز - 

الي و الثمن الأصول ، أما المضاربة بمفهومها الواسع هي التصرف بطريقة معينة ، و الهدف منها هو  الحصول على أرباح  تنتج عن الفرق بين الثمن الح
 .ستقبلي أو بتعبير أخر دقة الفرق بين السعر النسبي  الحاضر و المستقبلي لسلعة ما الم
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نلاحظ انه عند مستوى مرتفع جدا لسعر الفائدة لإفراد سيتوجهون إلي استثمار كل الأموال التي بحوزتهم في شراء 
بخط  هالنقود الدافع للمضاربة عند هذا المستوى عديم المرونة فيعبر عنسندات و من هنا يكون الطلب على 

 .مستقيم موازيا للمحور الأفقي
يفضل الأعوان الاقتصاديون الاحتفاظ  r2ال في عر الفائدة منخفضا جدا كما هو الحعندما يكون س 

 .بأموالهم في صورة سيولة، فيكون الطلب على النقود حينئذ مرنا
ن دافع المضاربة للمحور الأفقي خط يبين انه لا يجب على الأفراد و رجال الأعمال أي فائدة و بالتالي يكو  

 ".بمصيدة السيولة( "كينز)من استثمار أرصدتهم السائلة في شراء سندات و هي الحالة التي أشار إليها 
 : نلاحظ أن الدالة لا تنخفض بعد حد معين لسعر الفائدة و السؤال الذي يطرح نفسه هو 

رى انه لماذا لا ينخفض سعر الفائدة إلي الصفر؟ و كان الجواب من قبل عدد من الاقتصاديين من بينهم كينز حيث ي
 .1الفائدة لإقناع من يريد إقراض أمواله و تحمل هذه التكلفةسعر د أدنى من لا بد من توافر ح

 :تحديد سعر الفائدة التوازني  
 :تكون الصيغة الرياضية  للطلب على النقود

Md= :دالة الطلب على النقود بدافع المعاملات و الاحتياط
1+ Md

2   =f(Y)  '  Md 
Md :دالة الطلب على النقود بدافع المضاربة 

3=f(r) 
 :التوازن  كمايلي و يمكن كتابة دالة الطلب على النقود الكلية في

 
Md

3+'  Md= Md 

 :أما التمثيل البياني يكون كمايلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .11، ص الاقتصاد النقدي ،المؤسسة النقدية، البنوك التجاري، البنوك المركزية، يضياء مجيد الموسو   



 

 

 سوق الطلب على النقود(:14)الشكل 

 
 ( 21)،( 21)،( 22)من إعداد الطالبة اعتمدا على الأشكال :المصدر  

لال التحليـــــــــل الكينـــــــــزي فانـــــــــه يتحـــــــــدد عنـــــــــد نقطـــــــــة خـــــــــأمـــــــــا عـــــــــن كيفيـــــــــة تحديـــــــــد ســـــــــعر الفائـــــــــدة التـــــــــوازني مـــــــــن 
و مبــــــــــين ومنحــــــــــنى عــــــــــرض النقــــــــــود كمــــــــــا هــــــــــ   (منحــــــــــنى تفصــــــــــيل الســــــــــيولة ) تقــــــــــاطع منحــــــــــنى الطلــــــــــب الكلــــــــــي 

 :في الشكل التالي 
 منحنى تفضيل السيولة : 15الشكل رقم  
 

 
 (28)من إعداد الطالبة اعتمادا على الشكل رقم : المصدر 
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 :منحنى الطلب يكون 

 فخ السيولة



 

 
ديدة في دراسة التغيرات و الظواهر الجليل حكان لفكر المدرسة الكينزية الأثر الكبير في إدخال أدوات الت

، و تعد النظرية بمثابة الثورة الحقيقة  الكثير من الاقتصاديين إعجاب وتقدير من قبل  لالاقتصادية فكان الفكر مح
فقد استطاع أن يقدم جهد فكري و ( كلاسيكالنيو ) لكلاسيك و الكلاسيك الجدد على مناهج و قوانين ونظريات ا

 .ليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكسادستطاع أن يقدم نموذجا كاملا عن تحعلمي و ا
نقديا حيث عمل على الجمع بين الاقتصاد العيني و الاقتصاد النقدي ،و عمل في البداية كان تحليل كينز تحليلا 

التحليلية للاقتصاد كعلم و بين السياسة الاقتصادية و استخدام هذا التحليل في علاج  تعلى ربط بين الدراسا
 .عملية المشاكل الاقتصادية التي تواجه الحكومات و بذلك فالتحليل الكينزي يواجه المشاكل  الحياة ال

كما قدم كينز تحليلا اقتصاديا متميزا فجعل للنقود دورا هاما في تحديد مستوى الدخل و التشغيل من خلال تأثيرها 
 .على سعر الفائدة ظاهرة نقدية و ربط بين النظرية النقدية و نظرية الدخل و التشغيل 

ستثمار و الادخار تعتبر من أدوات استحدث كينز أدوات تحليل جديدة في نظريته العامة فالعلاقة بين الا
التحليل التي استعملتها معظم الاقتصاديين فيما بعد في علاج تفسير مشكلة نقص حجم العمالة،و الحقيقة أن كينز  

 ليل و لكن كان السباق في تح.... بنسون، رو لمبتكرا لهذه الأداة فقد سبقه إليها كل من ريكاردو، مارشايكن لم 
 

مباشرة بين الادخار و الاستثمار عند  طدة بعرض النقود و الطلب عليها و هي لا ترتبلنظرية سعر الفائ
 .مستوى التوظيف الكامل كما ترى النظرية التقليدية

بالإضافة إلى هذا  تتناول النظرية النقدية الكينزية توضيح لسعر الفائدة في الأجل الطويل إنما اكتفى بإيضاح 
ة في الأجل القصير و يعد هذا إهمالا لأثر الزمن في تقدير سعر الفائدة  و لهذا تعد النظرية العوامل المحددة لسعر الفائد

 .الكينزية ستاتيكية و ليست ديناميكية 
  Fleming_Mundell      فليمنج_ نموذج مندل: المطلب الثالث

 و    Marcus.J.Fleming 1962 , لا يمكن بأي صورة إهمال إسهامات كل من
     Robert .A. Mundell 1963 ( معدل الصرف) في بحث العلاقة بين التوازن النقدي بالتوازن الخارجي ،

يعد تطورا أساسيا في الفكر الاقتصادي ، و يعد من بين الأبحاث  Fleming-Mundellحيث أن النموذج 
ثبات معدل الصرف أو في ظل  الأولى التي تحدد فعالية السياسة النقدية و المالية في اقتصاد صغير مفتوح سواء في ظل

 .نظام التعويم 
إن هذا النموذج يشكل أساسا للنماذج المعاصرة خاصة في تحديد سعر الصرف و يطيق هذا النموذج في ظل  

 .اقتصاد صغير مفتوح يعاني من موارد معطلة و يكون منحنى العرض الكلي تام المرونة في ظل سعر صرف ساكن
  Fleming_Mundellالشكل الأساس لنموذج  -2

عبارة عن نموذج لاقتصاد صغير مفتوح ، يواجه  Fleming_Mundellإن الشكل الأساسي لنموذج 
 .سعر الفائدة معين و الواردات تتسم بالمرونة الكاملة عند سعر معين مقوم بالعملة الأجنبية 



 

المحلية و الأجنبية و النقود المحلية و  أنواع من الأصول المحلية و الأجنبية وهي السندات أربعة من المفترض وجود  
ف يعادل الصفر و الأجنبية، و من المفروض أيضا أن تكون التوقعات ساكنة أي أن التغير المتوقع لسعر الصر 

 .لي يكون مساويا و مكافئا لسعر الفائدة الأجنبيسعر الفائدة المح
 :توازن سوق النقد 1-1

تعادل الطلب على النقود مع عرضها و يتم التعبير عنها بالمعادلة يحدث التوازن في سوق النقد المحلية عندما ي
 :التالية

Md/P=Md(i ,y) ……..(51)                   Li<0    ; Ly >0 

 
Md :الطلب على الأرصدة النقدية الاسمية. 

P  : (.ثابت) المستوى العام للأسعار 

L : الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية. 

i  : الفائدةسعر. 

y  :الدخل المحلي الحقيقي. 
 : بالمعادلة التالية  Ms و نحصل على عرض النقود

Ms =D+F……(21) 

D : (.الطلب المحلي) تمثل الرصيد المحلي 
F : حجم الاحتياطي الأجنبي معبرا عنه بالعملة المحلية. 
لمعادلــــــــــــة  و تصــــــــــــبح ا Fو Dهــــــــــــذا ســــــــــــيحدث تغــــــــــــيرات علــــــــــــى مســــــــــــتوى    Msو نفــــــــــــترض وجــــــــــــود  تغيــــــــــــير في  

 : كالتالي 
Δ Ms =Δ D+Δ F………(21) 

 .إلى معامل التفسير  Δتشير 
و بالتالي . يعبر عن ميزان المدفوعات و بالتالي فان اختلال ميزان المدفوعات و سيؤثر على عرض النقود Δ Fالمقدار  

ية الحقيقية مساويا للعرض هو في حالة التي يكون  فيها الطلب على الأرصدة النقد: فانه في تعريف توازن سوق النقد
 .النقدي من الأرصدة الحقيقية

L=Ms/P…………(28) 
 

و استنادا إلى شرط التوازن في السلع في النموذج   LMتعبر هذه المعادلة عن العلاقة التقليدية للسوق النقدية 
و يتمثل وجود موارد معطلة و ثبات كل من العوائد و الأجور و  Fleming_Mundellالأساسي الذي قدمه 

و يتم الحصول على التوازن  ،(العرض الكلي تام المرونة) هي الافتراضات التي ينتج عنها  في ظل نموذج كينز انكماش 
 : في سوق التوازن السلع من خلال المعادلة

Y=D=A(i-,Y+).T(q+,Y-) +G……….(22) 
 :بحيث يكون 

TY<0 ,         Tq>0     ,    1  > AY >  0         ,   Ai <0                 



 

 Dيتحدد من خلال الطلب الكلي  Yالناتج المحلي  
A : الاستيعاب المحلي أو الإنفاق المحلي الذي يعد دالة سالبة في سعر الفائدة عن طريق الاستثمار و تكون دالة

 .موجبة للدخل 
T  : الميزان التجاري أو صافي الصادرات الذي يعتمد أيضا عل الدخل. 
  P*,Pو يفترض أن مستوى الأسعار المحلية ثابت و أيضا مستوى الأسعار الأجنبية ثابت ، و نستطيع التعبير عن  

 .بالواحد الصحيح 
 
. عكس شرط مارشال لرنرموجب و هذا ي Tqتنافسية الدولة تحدد بمعدل الصرف الاسمي ، إذا افترضنا أن   

 :بالشكل التالي  Fleming_Mundellو لتوضيح كيفية عمل نموذج 
 

 Fleming_Mundellنموذج (:16)الشكل رقم
 

 
 .218، ص مرجع سبق ذكرهسي بول هالوور ، رونالد ماكدونالد ،  :المصدر 

 

يعبر عن الرسم البياني لأسعار الصرف و مستويات الدخل التي من  XXنجد المنحنى  Aففي الجزء الأول 
ذو ميل موجب ، لأنه عند مستوى الناتج الأعلى مع وجود  XXخلالها يتحقق التوازن في سوق السلع بالمنحنى 

ميل حدي للإنفاق اقل من الواحد الصحيح سيؤدي ذلك إلي وجود زيادة في المعروض من السلع و هو ما يؤدي إلى 
 .حدوث انخفاض في سعر الصرف 

S 

LL XX FF 

A 

Y 

LM 
IS 

F 
A 

i* 

 A الجزء 
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اك المعروض من توجد زيادة في الطلب على السلع المحلية أما تحت ذلك المنحنى فهن XXفوق المنحنى   
 .السلع المحلية

 
 
 
سيكون هناك مستوى واحد  للدخل و يتحقق عنده    *i=i عند سعر لفائدة  Sالرسم البياني ل  LLيمثل المنحنى  

ينبغي حدوث انخفاض في الدخل حتى يتحقق  التوازن في سوق النقد و  LLتوازت سوق النقد ، على يمين المنحنى 
 .1بصورة مؤقتة  LLدخل اقل من ينبغي أن يرتفع إذا كان ال

يعبر عن المحل الهندسي لأسعار الفائدة و الدخل الذي يتحقق في سوق السلع و  ISالمنحنى : B يفي الجزء الثان 
الذي يتناسب  i ، 'Yعن التوليفة بين  FFيعبر المنحنى Yو الدخل iيمثل الرسم  البياني لسعر الفائدة  LMمنحنى 

مع وضع التوازن في ميزان لمدفوعات  ففي هذا الجزء من الشكل السابق نجد أن منحنى التوازن الخارجي تام المرونة و  
 : حيث أن    *i=iكذلك قدرة رأس المال على التنقل و هذا يؤدي إلى ميزان مدفوعات متوازن عندما يكون 

i : هو سعر الفائدة المحلي. 
i* :ائدة الأجنبيهو سعر الف . 

 : إذا حدث تغيير لأي سبب من الأسباب
i*< i : و يكون بذلك المنحنى  ةفان صافي تدفق رأس المال إلى الداخل يكون بصفة كبيرFF  في المسافةS-Y  ذو

، حيث أن حدوث زيادة في الدخل ستؤدي إلي تدهور الميزان التجاري مما يستدعي ( منحنى صاعد) ميل موجب 
 .للحفاظ على توازن الميزان المدفوعات ( أي انخفاض في قيمة العملة )   Msحدوث زيادة في قيمة 

يتواجد   FF المال فوق منحنى لنعبر عن المعدل المبدئي لتدفق رأس S-Yفي المسافة  FFيتم رسم المنحنى  
 .فائض في ميزان المدفوعات بينما يكون هناك عجز تحت هذا المنحنى 

سوف ينتقل نحو  S-Yفي المسافة  FFإذا حدث زيادة في التدفقات الصافية لرأس المال للخارج نجد المنحنى   
التدهور الذي يحدث في حساب رأس المال الأعلى و بالتالي سيكون تحسن في الميزان التجاري يكون قادرا على تمويل 

 .نتيجة خروجه نخو الخارج
 2هذا يعكس الاستقرار الذي من المفترض أن يكون  FFأكثر انحدارا من المنحنى  XXإذا كان المنحنى   

ا  دائما سيواجه ميزان المدفوعات و زيادة في الطلب على السلع المحلية ، أما إذ Aفي الجزء   Xلذلك فعند النقطة 
فان التحركات التي  Xو كان الاقتصاد في حالة اختلال عند النقطة  XXأكثر انحدارا من المنحنى  FFكان المنحنى 

الذي يحدثه الفائض الموجود في ميزان  Aسوف تؤدي إلى بعد الاقتصاد عن نقطة التوازن   Yو Sسيشهدها كل من  
هي نقطة التوازن و لكن يوجد نوعين من  Aالمدفوعات و زيادة عرض السلع حسب الشكل السابق تكون 

 .الصدمات الخارجية و زيادة عرض النقود و تطبيق سياسة مالية توسعية 
 

                                                           
1
 .218، ص مرجع سبق ذكرهر ، رونالد ماكدونالد ، سي بول هالوو - 

2
 .131، ص  المرجع السابقنفس   - 
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في ظل أسعار الصرف المرنة و عند قيام البنك المركزي بشراء سندات التطبيق سياسة نقدية توسعية من   
فعند ' LMإلى   LMخلال عمليات السوق المفتوحة لسوق يؤدي إلى انتقال منحنى توازن سوق النقد ن الشكل 

ب أن تتضمن وجود سيولة مع ثبات سعر المستويات المبدئية للدخل سعر الفائدة لان السياسة النقدية التوسعية يج
 .  Y2إلى  Y1الفائدة المحلي و الأسعار لاستعادة التوازن في السوق النقد يجب زيادة الدخل من 

إن السياسة النقدية التوسعية سوف تؤدي إلى انخفاض ابتدائي في سعر الفائدة المحلي و الذي يؤدي بالمقابل 
 .فاض قيمة العملة الوطنية إلى حدوث تدفق رأسمالي للخارج و انخ

ـــــــــــــنج عنـــــــــــــه تحســـــــــــــن في الميـــــــــــــزان التجـــــــــــــاري مـــــــــــــن   ـــــــــــــبي ســـــــــــــوف يت إن الســـــــــــــعر المرتفـــــــــــــع للصـــــــــــــرف الأجن
و يكـــــــــون لـــــــــه اثـــــــــر توســـــــــعي علـــــــــى الـــــــــدخل و بالتـــــــــالي يتحـــــــــول الطلـــــــــب مـــــــــن ( لرنـــــــــر-مارشـــــــــال )خـــــــــلال شـــــــــرط 

 IS حنىالسلع الأجنبية إلى السلع المحلية و يستمر الدخل في الزيادة و بالتالي يتحرك المن
ـــــــــــــد النقطـــــــــــــة  ـــــــــــــوازن في ســـــــــــــوق النقـــــــــــــد عن ـــــــــــــالي يحـــــــــــــدث الت ـــــــــــــة اليمـــــــــــــين و بالت ـــــــــــــك في   Bإلي ناحي ـــــــــــــين ذل و يتب

 : الشكل التالي 
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الميــــــــــــل الحــــــــــــدي للإنفــــــــــــاق في النمــــــــــــوذج يوضــــــــــــع بعــــــــــــين الاعتبــــــــــــار و يكــــــــــــون اقــــــــــــل مــــــــــــن الواحــــــــــــد الصــــــــــــحيح و 

بينمـــــــــــا يكـــــــــــون حســـــــــــاب رأس المـــــــــــال في حالـــــــــــة  Bيكـــــــــــون الميـــــــــــزان التجـــــــــــاري في حالـــــــــــة فـــــــــــائض عنـــــــــــد النقطـــــــــــة 
 ( .FF)'ينتقل إلى (FF)عجز أي أن منحنى 

حـــــــــــدوث انخفـــــــــــاض ' LMإلى   LMينـــــــــــتج عـــــــــــن التوســـــــــــع الرأسمـــــــــــالي نحـــــــــــو الخـــــــــــارج انتقـــــــــــال   
ابتـــــــــــدائي في ســـــــــــعر الفائـــــــــــدة  و التـــــــــــدفق الرأسمـــــــــــالي نحـــــــــــو الخـــــــــــارج و هـــــــــــذا لـــــــــــيس لـــــــــــه تـــــــــــأثير علـــــــــــى الـــــــــــدخل و 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــدعم العملــــــــــــــــة الوطني ــــــــــــــــدخل ل ــــــــــــــــير ، إذا قامــــــــــــــــت الســــــــــــــــلطات بالت ســــــــــــــــعر الصــــــــــــــــرف لم يشــــــــــــــــهد أي تغي

ــــــــــالي ســــــــــيعود منحــــــــــنى  عنــــــــــد  ISنحــــــــــو الخلــــــــــف ليتقــــــــــاطع مــــــــــع منحــــــــــنى  LMســــــــــينخفض عــــــــــرض النقــــــــــود و بالت
 . A النقطة
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 Fleming_Mundellالسياسة المالية التوسعية في نموذج ( : 10)الشكل رقم 

 

 

 
 .218، ص السابق نفس المرجع  :المصدر 

 
ــــــــــق إصــــــــــدار ســــــــــندي و  ــــــــــتم تمويلهــــــــــا بالكامــــــــــل عــــــــــن طري ــــــــــادة في الإنفــــــــــاق الحكــــــــــومي و ي نفــــــــــترض  حــــــــــدوث زي

 Aالجـــــــــــــــــزءفي (  IS)'إلى ( IS)و منحـــــــــــــــــنى( X'X')إلى ( XX)هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــؤدي إلي انتقـــــــــــــــــال المنحـــــــــــــــــنى 
ـــــــــــــادة الإنفـــــــــــــاق الحكـــــــــــــومي الـــــــــــــتي أدت إلى  Bأمـــــــــــــا في الجـــــــــــــزء  ـــــــــــــت فـــــــــــــان زي و في ظـــــــــــــل ســـــــــــــعر الصـــــــــــــرف الثاب
 ( .IS)'إلى ( IS)انتقال منحنى 

إن ارتفاع الدخل سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود و زيادة سعر الفائدة و هذا ما يؤدي إلي   
 .إلي اليمين  LMل منحنى اجتذاب تدفقات رؤوس الأموال للداخل و بالتالي ينتق

إن زيادة سعر الفائدة تؤدي إلي حدوث ارتفاع قيمة العملة مما يؤدي إلى تدهور وضع الميزان التجاري من  
، أما الجزء العلوي من ( IS)'إلى ( IS)خلال إزاحة الصادرات و الطلب على الواردات و هذا ما يجعل منحنى 

 .في الناتج مع عدم حدوث تغيير( FF)' ليصبح ( FF)الشكل نجد أن المنحنى 
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 المحلي؟ دالاقتصا لالسؤال الذي يطرح نفسه إلي أي مدى يقوم سعر الصرف المرن بعز 
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و هما صدمة سعر الفائدة الأجنبي Fleming-Mundellو لحل هذا السؤال و سيتناول صدمتين في إطار نموذج 
 .التجاريو صدمة الميزان 

إن حدوث ارتفاع في سعر : إن حدوث ارتفاع سعر الفائدة الأجنبي كما يظهر في الرسم البياني التالي  
 *i=i و يؤدي ارتفاع سعر الفائدة نحو الأعلى ليعادل سعر الصرف الأجنبي حسب المعادلة    *i1 الى*1iالفائدة من

على الدخل و أي أنهما سيؤديان إلى زيادة الدخل و و بالتالي سينخفض سعر الصرف سوف ينتج عنهما أثار    
 هذا ما يؤثر على الميزان التجاري من خلال الشكل  

  فيما يتعلق بصدمة سعر الفائدة Fleming-Mundellسمات العزل الخاصة بنموذج (: 10)الشكل رقم
 

 

 
 .218، ص  السابق نفس المرجع :المصدر 

 
لذلك فان سعر الصرف المرن و مع القدرة التامة  2Yإلي  1Yو يزيد الدخل  من ( IS)'يتحرك ليصبح ( IS)المنحنى 

سيؤدي تدفق     *iلرأس المال على الانتقال لا تؤدي إلى عزل أسعار الصرف المرنة ن كما أن حدوث ارتفاع في 
في مما يؤدي     iرأس المال نحو الخارج أيضا، و هذا ما يؤثر على عرض النقد لأنه سينخفض و يحدث ارتفاع مكافئ 

 .ط مستوى الدخل التوازني إلى هبو 
 

 

أما إذا كان هناك تغير خارجي في الطلب على الصادرات الدولة المعنية و نفترض على سبيل المثال وجود 
 .ركود عالمي و كذا انخفاض الطلب على الصادرات الخاصة بالدولة و هذا سيؤدي إلي انخفاض سعر الصرف

عنه انخفاض في الطلب على صادرات الدولة و ارتفاع سعر الصرف للمكونات  جأما ارتفاع سعر الصرف ينت
 .المرتبطة بالصادرات 
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و هذا يؤدي إلي   i سيحدث انخفاضا في     *iبانخفاض في  بأن الركود المصحو  لقو و بالتالي يمكن ال 
القول أيضا  ق النقد ، و يمكنالتوازن في سو  زيادة الطلب على النقود و بالتالي يجب أن  ينخفض الدخل حتى يحدث

ينتقلان إلي اليسار للوصول إلى ( IS)و (LM)لي حيث أن المنحنيان الصادرات تؤثر على الاقتصاد المح أن صدمة
أما (IS)وضع توازني جديد عند مستوى دخل اقل ، و أن انخفاض في الصادرات هو المسؤول عن انتقال منحنى 

يتحرك نحو اليسار نتيجة انخفاض في الاحتياطي الأجنبي من اجل تدعيم سعر الصرف الثابت و أيضا  (LM) منحنى
 .عرض النقود 

 
 المنهج النقدي لسعر الصرف : المبحث الثالث

  

(Nurkse 1945)   ,  (Freidman 1953)   و قد استعرض ،Medae  أسس  2722سنة
ن الخارجي في ظل اقتصاد مفتوح و يعد هذا الأساس الذي بني عليه كل التحليل الآني من التوازن الداخلي و التواز 

 .تحليلهما المتعلق بالمدخل النقدي  Mundellو Flemingمن   
  2791، ثم تعويم الدولار سنة  91كثيرا خاصة عند ارتفاع الدولار في بداية   تإن السياسات النقدية درس

و هذا ما أدى بالو  2799-2799، و ثم إتباع سياسة نقدية انكماشية ، و أيضا انخفاض قيمـة الدولار في الفترة 
 .يات م ا إلي إتباع سياسة نقدية توسعية لتعيد الدولار إلى قوته وفعلا ارتفع بقوة في الثمان

و قد مارست الو م ا سياسة نقدية أثرت على معدلات الصرف بالاستعمال نماذج نقدية لسعر الصرف و 
هذه النماذج تتشابه إلى حد كبير مع التحليل الاقتصادي الكلاسيكي خاصة من حيث سريان نظرية تعادل القوة 

دية على مستوى الوطني في تحديد معدل هج النقدي على الدور الرئيسي للسياسات النقنالشرائية ، و يؤكد الم
التضخم و سعر الصرف  في الأجل القصير و الأجل الطويل ،كما يهمل المنهج النقدي أيضا التوقعات في تحديد 

 سعر الصرف
 :و تم تقسيم هذا المبحث إلى العناصر التالية 

o ؛المنهج النقدي لسعر الصرف في ظل سعر الصرف المرن 

o (.الثابت) صرف في ظل سعر الصرف الجامد المنهج النقدي لسعر ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 :1 المنهج النقدي لسعر الصرف في ظل سعر الصرف المرن: المطلب الأول 

 .نظرية تعادل القوة الشرائية من اجل تفسير سعر الصرفليعد النموذج النقدي للسعر المرن امتدادا 
 :عرض النموذج_ 1

يبدأ النموذج بالافتراض أن العالم يتكون من اقتصاديين أجنبي و محلي ، كما تتحدد عرض النقود  في كلا           
النقود هو دالة مستقرة في  ىالاقتصاديين خارج النموذج، من خلال السلطات النقدية كما أن الطلب الحقيقي عل

و مستوى الأسعار  rو مستوى سعر الفائدة  Yعدد محدود من المتغيرات الاقتصادية و هو مستوى الدخل الحقيقي
P  و يفترض النموذج  ،، و تأخذ العلاقة العكسية بين الطلب على الأرصدة النقدية و الحقيقية و سعر الفائدة

تساوي مرونات الطلب الداخلية على النقود و مرونة الطلب بالنسبة لسعر الفائدة في كلا الدولتين كما أن التوازن في 
 .2يتحقق عندما يتساوى العرض و الطلب على النقود  سوق النقد

كما أن النموذج يفترض أن للسلع بدائل تامة لبعضها البعض و سيادة المرونة التامة للأسعار في ظل غياب         
 القيود التجارية 

E=p-p*………(56)  

E و p و p* هم اللوغاريتمات للمتغيرات المناظرة. 
 :دوال الطلب للنقود المحلية و الخارجية تأخذ الشكل التالييفترض النموذج النقدي ان 

 
Ms=P+Φy-λr…….(29)  الاقتصاد الوطني 

 
Ms*=P*+Φy*-λr*…….(29)  الاقتصاد الأجنبي 

 

   Ms    و Ms*   :عرض النقود محليا و أجنبيا على التوالي. 
   .y    و y*      : التواليلوغاريتمات الدخل الحقيقي محليا و أجنبيا على. 

  .r    و r*  :معدل الفائدة المحلي و الأجنبي على التوالي. 
    Φ  : المرونة الداخلية 
  . λ :مرونة سعر الفائدة. 

                                                           
1
 FLMA: يمكم تلخيص الجملة كمايلي - 

2
 -Bilson , the monetay approach to the exchange rate some empirical evidence,IMF staff 

papers vole 25, pp 49-50 ,cité par : 239نشأت الوكيل مرجع سبق ذكره، ص 



 

 :و  اخذ بعين الاعتبار التوازن في سوق النقد محليا و أجنبيا  Ms Ms*= =  mأن   جيفترض النموذ 
 
 

Ms=Md 
Ms

*=Md
* 

 : نجد أن  29و 29من المعادلة 
Ms- Ms

*=P-P*+ Φy- Φy*- λr+λr* 

m-m*=E +Φ(y-y*)_ λ(r-r*) 

 

 أو
P=Ms- Φ y+ λ r 

P*=Ms
*- Φ y*+ λ r* 

 

 :و بالتالي تكون المعادلة كمايلي 
 

E=(m-m*)- Φ (y-y*)_ λ (r-r*)…………(27) 
 

 :نستنتج  مايلي( 59)من خلال المعادلة  
 
أي انخفاض قيمة العملة ) بنفس النسبة   E قيمةإن حدوث زيادة في عرض النقود  تؤدي إلي زيادة : أولا   

، و هذا معناه أن الدول التي تزيد من عرض النقود بمعدل كبير مع افتراض بقاء ( المحلية مقارنة بالعملة الأجنبية 
 1العوامل الأخرى ثابتة سيخفض قيمة عملتها الخارجية انخفاضا كبيرا 

إن حدوث زيادة في الدخل ستؤدي إلى حدوث ارتفاع سعر الصرف و هذا عكس نموذج : ثانيا 
Fleming-Mundell 2خل إلى انخفاض سعر الصرفوذج المذكور تؤدي الزيادة في الدحيث انه و حسب النم  

عد تناقض مع إلى انخفاض في سعر الصرف و هذا ي لي يؤديإن حدوث زيادة في سعر الفائدة المح: ثالثا 
الذي يوضح أن الزيادة في سعر الفائدة المحلية يؤدي إلي ارتفاع سعر الصرف ، و  Fleming-Mundellنموذج 

 .بالتالي نجد أن هناك تناقض كبير  في هذا التحليل
و يمكن تفسير هذا التناقض بالدور الرئيسي الذي تلعبه النقود في النموذج النقدي لذلك فان الزيادة في   
 دخل تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود بدافع المعاملات و مع ثبات عرض النقود الاسمي يمكن الوصول إلى توازن ال
 
 

                                                           
1
 .273ص،  مرجع سبق ذكره سي بول هالوور ، رونالد ماكدونالد، - 

2
 - Florien Aftalion  et Etienne Losq  ,les taux de change "que sais-je" , press universitaire de 

France, paris 1985 , p 67. 



 

 
بافتراض سريان فرضيات ( يحدث هذا إذا تغير سعر الصرف) سوق النقد فقط في حالة انخفاض قيمة العملة المحلية 

 . 1سعر الصرفنظرية تعادل القوة الشرائية و بالتالي يحدث ارتفاع 
لسعر الفائدة المحلية على سعر الصرف يعكس مرة أخرى اثر أسعار الفائدة على الطلب  إن الأثر الايجابي 

 لية يقلل من الطلب على النقود ، و هذا يتطلب ارتفاع مستوى على النقود و لان حدوث ارتفاع سعر الفائدة المح
من ناحية و سريان فرضيات نظرية تعادل القوة الشرائية من 2الطلب المحلي ، و من اجل الحفاظ على سوق النقد 

 .ناحية ثانية ،إن مستوى الأسعار يرتفع في حالة واحدة و هي انخفاض في سعر الصرف 
نجد أن أسعار الفائدة الاسمية من المفترض أن تكون حسب  Eو  iو للنظر بطريقة أخرى في العلاقة الموجبة بين 

 : علاقة فيشر كالتالي

     i.=r+f……….(91) 
i*=r*+f*……(92)    

 :حيث
 rو r*  :تعبران عن سعر الفائدة الحقيقي و المحلي و الأجنبي. 
f و* f  :تعبران عن معدل التضخم المتوقع. 

i   و * i : تعبران معدل الفائدة الاسمي المحلي و الحقيقي. 

i-i*=r+f-r*-f*=(r-r*)-(f-f*)………(91) 

 =*1r-rالحقيقية متساوية بين الدول  بافتراض أسعار الفائدة 
 

i-i*=f-f*………(91) 
 :نجد أن 59بالتعويض في المعادلة 

 
E=(m-m*)- Φ (y-y*)+ λ (f-f*)……….(98) 

  
و بالتالي الزيادة في سعر الفائدة المحلية يعكس زيادة التضخم المتوقع و وجود رغبة اقل للاحتفاظ بالأرصدة النقدية 

ات في عرض النقود الاسمية فان الطريقة الوحيدة لذلك هو زيادة في الطلب المحلي على النقود الحقيقية و لتحقيق الثب
نتيجة زيادة الدخل المحلي أو الانخفاض في التضخم المتوقع سيؤدي ذلك إلي تحسين قيمة العملة المحلية و يمكن النظر 

 كمية النقود و ذلك عن طريق نقل ميكانزمات  إلى النموذج النقدي للسعر المرن باعتباره مجرد توسيع لنطاق نظرية
 
 

                                                           
1
و كانت اليابان  اتعويمهممن بين الأمثلة التي تؤيد هذه الحالة سلوك سعر صرف الين الياباني و المارك الألماني ونجد أن العملتين شهدتا ارتفاعا منذ بداية - 

 و ألمانيا هما الدولتان اللتان تتمتعان بمعدلات مرتفعة لنمو الدخل مقارنة بالدول الأخرى

2
 .يفترض هنا أن الدخل ثابت عند مستوى التوظيف الكامل - 



 

تؤدي ( نظرية كمية النقود) التأثير في النظرية من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد مفتوح حيث أن التغير في مستوى الأسعار  
 :إلى تغير سعر الصرف و بالتالي 

مستوى الأسعار يحدد التغير في مستوى مستوى الأسعار و كان التغير في في إذا كانت المتغيرات النقدية تحدد التغير 
سعر الصرف تكون هناك علاقة متعدية أي أن المتغيرات النقدية تحدد التغير في مستوى سعر الصرف، و يمكن أن 

 :نعبر عن ذلك من خلال الرسم البياني التالي 

 

 اثر تغير عرض النقود على المستوى العام للأسعار (:27)الشكل رقم 
 

 
 .119، ص مرجع سبق ذكرهنشأت الوكيل ، : المصدر 

 :يشير الشكل إلى
 نالزيادة في عرض النقود م  m1    إلىm2   داخل الاقتصاد المحلي سيؤدي إلي زيادة في الأسعار من

P0   إلىP1     مقارنة بالأسعار الخارجية. 

  تؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية و ارتفاع قيمة العملة الأجنبيةإن زيادة الأسعار المحلية. 

إن هــــــــــــذا النمــــــــــــوذج لا يهمــــــــــــل تــــــــــــأثيرات المتغــــــــــــيرات الحقيقيــــــــــــة علــــــــــــى معــــــــــــدل الصــــــــــــرف و يؤكــــــــــــد أن        
ــــــــــــة  ــــــــــــب        المتغــــــــــــيرات الحقيقي ــــــــــــأثير علــــــــــــى الطل تمــــــــــــارس تأثيرهــــــــــــا غــــــــــــير المباشــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــلال الت

 . 1المحلي على النقود
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يؤدي إلي زيادة في الطلب الحقيقي على النقود و بفرض ثبات عرض ( الدخل الحقيقي المحلي )إن حدوث زيادة في مستوى النشاط الاقتصادي المحلي  - 

-md) زن النقدي النقود ، فان زيادة الطلب المحلي الحقيقي على النقود تتحقق عندما ينخفض المستوى العام للأسعار محليا و من ثم يمكن إن يتحقق التوا

p=ms ) و طبقا لنظرية تعادل القوى الشرائيةPPA يؤدي انخفاض مستوى الأسعار المحلية إلى تحسن قيمة العملة المحلية أي زيادة مستوى النشاط
 .المحلية   النشاط الاقتصادي في الخارج و بالتالي تتحسن قيمة العملة  ىالاقتصادي الحلي مقارنة بمستو 

ســــــــتوى الأســــــــعار المحليــــــــة م
P 

  قيمة العملة الأجنبية

P1 

P0 

E*
1 E*

2 m1 
عـــــــــــــــــــــرض النقـــــــــــــــــــــد 

 المحلي

m2 

45° 



 

 : إدراج التوقعات  -2
تشــــــــــهد أســــــــــعار الصــــــــــرف درجــــــــــة كبــــــــــيرة مــــــــــن التقلــــــــــب بالقيــــــــــاس إلي المحــــــــــددات الراهنــــــــــة لســــــــــعر الصـــــــــــرف 

 .مثل العرض النقدي الحالي 
 : بالمعادلة التالية  يدخل النموذج عنصر التوقعات في التحليل السابق الذي نعبر عنه 

 
 

Et=1/(1+ λ)[Σ( λ /(1+ λ))i(m-m*)e
t+i+ Φ(y-y*)e

t+i ]…………(95)1 
 

بلي المتوقع للمتغيرات أن النموذج النقدي ذي التوقعات الرشيدة يشمل تجديدا للمسار المستق 65تبين المعادلة 
 .λ /(2+ λ)<.1بالإضافة إلي وجود عامل الخصم و هو  عرض النقود  و هي الدخل الأساسية

 2الة التضخم  حمستوى معدل الصرف مثل  إن النتائج المتحصل عليها تقدم شرحا جيدا للعوامل التي تتحكم في

 :إن المنهج النقدي للسعر المرن  وجد عدة صعوبات  في التفسير إذ أن 
سريان نظرية القوة الشرائية على الدوام في مختلف الآجال خاصة أن هذه النظرية ليس لها القدرة على تفسير بعض 
الحالات، و مرونة الأسعار دائما و هذا مغاير للواقع و بالتالي يمكن القول أن النموذج النقدي للسعر المرن يصلح 

ل فقط، و الحالات التي يكون فيها التضخم الكبير بحيث لدراسات و تحليل محددات سعر الصرف في الأجل الطوي
ترتفع مرونة الأسعار بالفعل ، إلا أن النموذج النقدي للسعر المرن يعجز عن تحديد و شرح العوامل التي تحدد سعر 

سعر الصرف يوميا القصير و هذا معناه دراسة تطور الصرف في الأجل القصير حيث الأسعار متقلبة بشدة و الأجل 
أو أسبوعيا أو شهريا إذ لا يمكن أن نقول أن هذه التقلبات أساسها مستويات الأسعار أو إلي تغيرات عرض النقود و 

 . 3هذا لان الأسعار و عرض النقود لا يتغيران بنفس السرعة
  4(الثابت) المنهج النقدي للسعر الصرف في ظل  سعر صرف الجامد : المطلب الثاني 

اقتصاد كلي  و  ج،و الذي قدم نموذ  Dornbush 1976ج بصيغة تنتسب إلى تتم مناقشة هذا المنه
تماما مع النموذج  Dornbushيتفق نموذج :، في المدى الطويل    FLMAيتمتع هذا النموذج بنفس خصائص 

ائية القوة الشر  لالنقدي للسعر المرن من حيث افتراض ان معدلات الصرف التوازنية طويلة الأجل و تعكس نظرية تعاد

                                                           
1
 : لومات عن كيفية الحصول على هذه المعادلة انظر المرجععلمللمزيد من ا_  

-lle i, tradition par Mirecommerce et paiement internationauxE.Caves , et autres ,  Richard 

chiroleu- Assouline , édition 9, de boeck diffuson 2003,paris, p 766 
2
و هذا باستخدام ( 1723-1728)سعر الصرف للمارك الألماني خلال فترة التضخم التي سادت الاقتصاد الألماني ول تطور حإن الدراسة التي قام بها  - 

 :فوجد علاقة  بين عرض النقود و تدهور المارك الألماني  للمزيد من المعلومات انظر دراسة ( فيفري و نوفمبر ) بيانات 
 . ,68,69 pp,67,  opcitFlorien Aftalion  et Etienne Losq , 

3
 .247، ص  مرجع سبق ذكره ،نشأت الوكيل - 

4
    The Sticky Price Monetary APPROACH     :      SPMA:ان الكلمة  المختصرة للمنهج النقدي للسعر الجامد - 



 

النسبية ، و معدل الصرف ليس سعرا نسبيا للسلع المحلية و الأجنبية فحسب بل هو كذلك سعر نسبي للأصول المالية 
 .1يقوم على نظرية تعادل القوة الشرائية بالنسبة للسوق السلع  Dornbushالمحلية والأجنبية ، و بالتالي فان نموذج 

في عدد من الفروض مثل افتراض  سريان قانون  SPMAمع  FLMAبالإضافة إلي ذلك يتشابه نموذج  
وحدة السعر المتجانس في السوق العالمية ، و استقرار دالة الطلب على النقد و حرية انتقال رؤوس الأموال و افتراض 

 .حالة التوظيف الكامل
قلب سعر الصرف ، و إما في المدى القصير فهناك اختلاف جوهري أساسه السعر لجامد و هذا يعطي تفسيرا أخر لت

و يختلف نموذج عن النموذج النقدي للسعر المرن من خلال بعض التعديل على الفروض الأخيرة حيث يفترض إن 
 التحليل يتم في خالة اقتصاد صغير نسبيا

 :عرض النموذج -2
 : و للتعرف أكثر على خصائص هذا النموذج في اجل طويل المدى و المعادلة التالية 

EL'=r'-r*' 

 :الموجودة فوق المتغيرات عن قيمتها  في الأجل الطويل لأنه في المدى القصير يكون ( ')تشير 
Es ≠ r-r* 

في ظل نموذج نجد ان التغير المتوقع في سعر الصرف قد تم التعبير عنه بشكل مستمر،بان يعادل الفرق المتوقع في  
لذلك لا بد من استخدام صيغة بديلة ( SPMA)التضخم ، ان فشل القوة الشرائية في التحقق في الصيغة القصيرة لـ 

قصير انه من المفترض أن يكون التغير المتوقع حدوثه في سعر للتعبير عن التغير المتوقع في سعر الصرف في الأجل ال
 . 2المستقبليةEs و  الفرق بين القيمة التوازنية ل  φالصرف يعادل مقدارا ثابتا يقدر بـــ 

(EL'-Es)………(99)φX= 
  

و (r)في نموذجه الانتقال إلى سوق النقود حيث يفترض أن سعر الصرف المحلي   Dornbushيعرض  
لي و التوازن في سوق النقود المحلي و الطلب على الأرصدة النقدية و الحقيقية و يعتمد على سعر الفائدة المحيتحدد 

 .3الدخل الحقيقي و يتحقق التوازن عندما يتساوى الطلب الحقيقي على النقد بالعرض الحقيقي منها 
 (:r)سعر الفائدة و  Yيأخذ النموذج دالة الطلب اللوغاريتمية كدالة خطية للدخل الحقيقي

 
M/P=Yφ EXP(-λr)…………(92) 

-λr+φy=m-p………(91)  

m  :كمية النقود. 
P :مستوى الأسعار. 

y:الدخل الحقيقي. 
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 -Sari camill, politique des taux de change au Maroc et en Algérie , une étude comparative , 

thèse doctorat, université paris 8 , 15 décembre 2000,p l 23 
2
 .381، ص مرجع سبق ذكره، بول هالوور ، رونالد ماكدونالد سي -- 

3
 .219 ص، مرجع سبق ذكرهنشأت الوكيل ،  - 



 

 : و بإدماج المعادلات نجد 

P-m=- φy+ λr*+ λφ(EL-Es)……….(91) 
في إطار التوازن طويل الأجل و الساكن لعرض النقد ستكون معدلات الصرف الجارية و المتوقعة متساوية و بالتالي  

 PLمستوى الأسعار للتوازن طويل الآجل 

PL=m-( λr*- λφ) 

 (:73)بإحلال هذه المعادلة  في المعادلة 
m= PL + ( λr*- λφ) 

Ps-PL= - λφ+ λr*+ λφ(EL-Es)- φy 
 

  Es= EL-(1/ φy)( Ps-PL)……………(98) 
 :التوسع النقدي -2

 

و يحب  Dornbushليتبع انتقال السياسة في نموذج   Dornbush1   هذه المعادلة أساسية في نموذج  
الأجل القصير بزيادة عرض النقود و يؤكد على عدم مرونة السعر في حين الأجل .التفريق بين الآجال المختلفة 

عر النقود أما الأجل الطويل يكون ارتفاع الأسعار بنفس معدل سالمتوسط يغير تدريجيا الأسعار متأثر بالارتفاع في 
 .زيادة عرض النقود

 :رض النقود الاسمي تؤدي إلى اندفاع معدل الصرف و هذا يؤدي إلى اثرين هماأما عند حدوث زيادة في ع  

 .زيادة عرض النقود تؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية: الأثر المباشر
 .زيادة عرض النقود تؤدي إلى انخفاض  سعر الفائدة و تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج: اثر السيولة

 : بالرسم البياني التالي  Dornbushر في نموذج   يمكن تبسيط آلية انتقال الأث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
و أسعار الفائدة الحقيقي  (E-P)ليلي و يعتمد على السعر المحنموذج قائما على أساس الناتج المح في السلع يعد Dornbushفيما يتعلق بنموذج - 

 .231-238-217-218، ص مرجع سبق ذكرهخول النموذج انظر نشأت الوكيل ،  تللمزيد من المعلوما



 

 على سعر الصرف  ياثر التوسع النقد(: 21)الشكل  رقم 

 

 .129، ص مرجع سبق ذكرهنشأت الوكيل ، : المصدر  
 

نلاحظ تأثير التوسع النقدي على سعر الصرف حيث أن Dornbush من خلال الشكل في نموذج
و يوضح ( QQ)يعكس وحدة السعر المتاجر بها و هذا فرض أساسي في النموذج ، المنحنى يعكس °45الخط

عن  (E)بمقدار وحدة واحدة إلي تغير عكسي في معدل الصرف(P)حيث يؤدي السعر ( E)و ( P)العلاقة بين 
(LE ) 2: بالمقدار/ φy. 

للأسعار و معدل الصرف حيث تشير حيث يتحدد المستوى العام Aالتوازن الأصلي يتحقق عند النقطة   
 . PL=m-( λr*- λφ) :المعادلة
 مع ثبات  m و حدوث كمية النقود m تم رسمه في ظل كمية معينة من الأرصدة النقدية و الاسمية ( QQ)المنحنى 

PL ،LE سيؤدي إلى اختلال التوازن. 
القيمة النسبية و لدلك يتم  لإبقاء وضع التوازن على حاله يجب أن ينخفض أو يرتفع سعر الصرف بنفس 
هو التوازن في الأجل الطويل  لان الزيادة في كمية C، و من خلال النقطة ( Q'Q')نحو الأعلى (  QQ)انتقال

 و تؤدي هذه الزيادة إلى تدهور قيمة العملة المحلية حيث يؤدي التوسع النقدي إلى  P ،Eالنقود تنعكس على 
جاذبية الأصول المالية و تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج و  ضسيؤدي إلى انخفاانخفاض سعر الفائدة المحلي و هذا 

 Aو نقطة التوازن الجديدة من النقطة  E''إلى   E'بالتالي تدهور قيمة العملة المحلية و انتقال معدل الصرف من 
 .  Bنحو
سعر الفائدة إلي معدل الصرف طبقا الجدول التالي يلخص آلية انتقال اثر الزيادة في مستوى النشاط الاقتصادي و  

 :لعدة مناهج بديلة لتحديد سعر الصرف 
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مســـــــــــتوى العـــــــــــام للأســـــــــــعار 
P 

 سعر الصرف



 

 
 زيادة سعر الفائدة زيادة مستوى النشاط الاقتصادي المدخل

 تحسن قيمة العملة تدهور قيمة العملة مقاربة ميزان المدفوعات و الاستيعاب
 تدهور قيمة العملة تحسن قيمة العملة النموذج النقدي للسعر المرن
 تحسن قيمة العملة تدهور قيمة العملة النموذج النقدي للسعر الثابت

 تحسن قيمة العملة تدهور قيمة العملة Fleming-Mundellنموذج 
 

و  Fleming-Mundell لمعدل الصرف يقع بين نموذج Dornbushهذا الجدول يعكس ان نموذج
مع النموذج النقدي للسعر المرن في أن الزيادة في  Dornbushالنموذج النقدي للسعر المرن يشترك لنموذج

-Fleming مستوى النشاط الاقتصادي تؤدي إلي تحسن قيمة العملة المحلية في حين تتشابه نموذج

Mundell  أن ارتفاع سعر الفائدة المحلية يؤدي إلى تحسن قيمة العملة المحلية. 
 

يضا في سعر الصرف  سواء بالزيادة أو بالنقصان من بينها بالإضافة إلى هذا هناك عدة ظواهر اقتصادية تتحكم أ
الخ ، بالإضافة إلى نسبة الصادرات و .........نسبة التضخم، مستوى التشغيل،مستوى الناتج الداخلي الخام

الواردات حيث انه و كما ذكر سابقا أن الفائض في الميزان التجاري يتحكم في سعر العملة وهذا يجعلنا نتساءل 
ون للصادرات المواد الأولية  التي تتحدد أسعارها في السوق الدولية تأثيرا على المستوى العام للأسعار و هل تك

 هذا ما يؤثر على سعر صرف العملة المحلية ؟ 
ارتفاع صادرات المواد الأولية يجعل تدفق العملة الصعبة إلي داخل الدولة المصدرة كبير و هذا ما  خاصة أن  

و هذا يجعلنا أمام ظاهرة اقتصادية  و تنافسية السلع المحلية  د و هذا ما يؤثر على  الأسعار المحلية يزيد عرض النقو 
 فماهي أدبيات هذه الظاهرة ؟ و لماذا ارتبط اسمها بهولندا دون غيرها من الدول ؟"  ولندي المرض اله"هي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني

 نظرية المرض

الهولندي و علاقته 

 بسعر الصرف
 



 

 :تمهيد
أو           " Mal hollandais"أو  "syndrome hollandais "إن تعبير المرض لهولندي أو  

" dutch disease "  و هي ظاهرة اقتصادية ، أول " المصدر الطبيعي"أو كما تفسره بعض المراجع العربية بلعنة
ضمن مقال نشرته سنة   " "the economicaكانت  المجلة الانجليزيةصطلح  من كتب عن الظاهرة و استعمل الم

ن هولندا كانت  تملك بنية إ"عن الاقتصاد الهولندي بعد الأزمة البترولية و كتبت حول الظاهرة كالتالي  2799
 .............." .اقتصادية متينة منذ سنوات و اليوم تعاني من الانحطاط 

في ثروتها بعد اكتشاف مستودعات كبيرة من  ةن القرن العشرين زيادة كبير شهدت هولندا في الستينات م 
الغاز الطبيعي في بحر الشمال و على غير المتوقع كان لهذا التطور الايجابي في الصادرات الواضحة معالمه  انعكاسات 

   (الغليدر  الهولندي)خطيرة على القطاعات الاقتصادية  في الاقتصاد الهولندي ، و بالتالي اثر على العملة الهولندية 
 .بالإضافة إلى هذا جعل الصادرات الهولندية غير النمطية اقل قدرة على المنافسة الدولية

يوضح أكثر في البلدان الضعيفة و الحديثة فهو نموذج للقطاعات "   dutch disease" إن مصطلح        
ور القطاع دون الذي يضم مجموعة من الفرضيات التي تبين تط Booming secteurالمزدهرة أو المنتعشة 

 .القطاعات الاقتصادية الأخرى
 :و من خلال هذه التعريفات لهذه الظاهرة قسم الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية هي 

 لندي على النمو في التبادل الدول؛ أثير المرض الهو ت
 ضمن هذا المبحث تم التعريف بالمرض الهولندي كظاهرة اقتصادية و هذا بعرض أهم النظريات الأساسية

 Gregory ،ثم التعريف بنموذج النيوكلاسيكية الشبيه لهذه الظاهرة   

 
  ؛بعض الأمثلة عن النموذج: تفسير نموذج المرض الهولندي  

و يعرض ضمن هذه النقطة أهم الفرضيات الأساسية المطلب الأول  تناول هذا المبحث تعريفا لنموذج  
 Corden  etللنموذج ، ثم تناول هذا المبحث عرض للتطور نظرية المرض الهولندي من خلال عرض لنموذج 

Neary    ثم عرض لنموذجCorden  اثر حركة "و "  اثر الإنفاق"من خلال تعريف أثرا المرض الهولندي
 .ل المبحث تأثير القطاع المنتعش أو المزدهر على القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى هذا تناو  "الموارد

  .علاقة المرض الهولندي بسعر الصرف 
 سامويلسون و تحديد  –من خلال نظرية بلاسا  استعرض مشاكل سعر الصرف و النمو في الدول الريعية 

مستها الظاهرة من المكن أنها العلاقة الأساسية بين المرض الهولندي و سعر الصرف من خلال تجارب الدول التي 
 .و عرض لتجربة اندونيسيا و كندا 

 
 
 
 

 



 

 النمو في التبادل الدولي  ىتأثير المرض الهولندي عل:المبحث الأول

 
اقتصادية عانت منها هولندي في الستينيات من القرن العشرين اثر اكتشاف ثروة  ةإن المرض الهولندي ظاهر   

طبيعية هي الغاز الطبيعي في بحر الشمال و انجر عن هذا تدفقات كبيرة للنقد الأجنبي إلى داخل الدولة مما انجر عنه 
 .تفاوت في نمو القطاعات الاقتصادية 

هي بذلك تحمل ضمن فرضيتها مبادئ  وات نيوكلاسيكية سبقتها إن نظرية المرض الهولندي هي امتداد للنظري
 :شيبه لهذه النظريات ، تم تقسيم هذا المبحث إلي مطلبين أساسيين هما 

o ؛ تشابه نظرية المرض الهولندي بالنظريات النيوكلاسيكية 

o  نموذجGregory. 
 

 

 النيوكلاسيكيةتشابه نظرية المرض الهولندي مع النظريات : المطلب الأول 
نوجد  عدة نظريات نيوكلاسيكية شبيه لنظرية المرض الهولندي إلا أن اختلافها يكمن في الفرضيات و أهم  

 . النتائج التي توصلت إليها هذه النظريات
  T.M.Rybczynskiنظرية  -1

 

التبادل وامل التي تعرف شكل حث عن تفسير العنظرية النيوكلاسيكية تب T.M.Rybczynskiإن نظرية 
ن هذه النظرية تتناسب بشكل كبير التجارة الدولية تفسر في إطار تحليل مصطلح الوفرة النسبية كعوامل الإنتاج لأ، ف

 .1أولين –مع نظرية هكشر 
ففي أجال التبادل الثابت عندما تكون عوامل متراكمة فانه يوجد تناقض مطلق لإنتاج السلع التي تستعملها  

 .2نتاج السلع التي تستعمل الكفاءة العالية و إنتاج هذه الأخيرة سوف يضاعف من الدخل عوامل اقل كثافة و إ

  تفترض دراسة Rybzynski وجود سلعتين هماX  وYواحدة كثيفة العملL  كثيفة رأس المال  ىالأخرK 
 :و هما إنتاج السلع الغذائية و إنتاج السلع الصناعية و بإمكان تمثيل هذه الدراسة بالمنحنى البياني التالي

  

 
 

   
 
  

                                                           
1
 kautassila Jean Phillipe: Syndrome Hollandais  Théorie et vérification  empriquè au Congo 

et Cameroun ، centre d’économie du développement ، Université Mantesqueu  ،Bordeaux  IV، 
Paris  p 03. 
2
 - T.M.Rybzynski،Factor endowment and relative commodity prices, Economica, New series 

vol. XXII, n° 85-88,  (1711) , p336 . 



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 : تفسير المنحنى
AF  : العملتمثل. 

 AM   :تمثل رأس المال . 
أما بالنسبة للإنتاج الصناعي نقطة الأصل   Fمنحنيا الإنتاج المتساوي بالنسبة للإنتاج الغذائي له نقطة أصل   

 . Mهي 
 :هي نقطة التوازن قبل النمو مع  Pهو منحنى عقد و تسمى   (FPM)ولدينا المنحنى 

 (PF)  :لهو الإنتاج الغذائي يستعم  (FL)  للعمل و(FC) لرأس المال. 
 (PM: )  هو الإنتاج الصناعي يستعمل(LA) للعمل و(BC) لرأس المال. 

  `Pمع  نفس نسبة التبادل في (`AP`M)ويكون ل  (`AM)إذا ارتفع  رأس المال نحصل على المنحنى  
 .لهما نفس الميل  Pكما في   

 .لرأس المال (`CC) للعمل و (`LL)ويحـرر) ( `FPالغذائية هو ضعيف جداإنتاج المواد 
وتبقى إذا  (``L`L)لرأس المال يجب معرفة كمية العمل الضرورية وتكون  (`CC)ولكن من اجل استعمال 

(LL``)  موجودة من أجل استعمال وظيفة رأس المال الإضافي(MM`) فبمنطلق تراكم رأس المال يزيد الإنتاج ،
 . الصناعي ويضعف الإنتاج الغذائي

إن النتيجة المستنتجة من هذه النظرية هو أن التطور في المصادر الطبيعية مثل البترول في بلد ما يؤثر على 
 .تأخر التطور في إنتاج آخر مثل الإنتاج الصناعي في نفس البلد

إذ أن " Rybczynski"يفسر نفس أسباب نظرية  désindustrialisationإن التفكك الصناعي 
 .و هذا ما يسبب التفكك الصناعي يجذب المصادر ويختلس من القطاع الصناعي ( قطاع المحروقات)القطاع الجديد 
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 Rybczynskiنظرية : 22شكل 
 



 

 :Bhagwati ـــــــــــــــــــــــ  ل ( المفقر) نظرية النمو البائس -2
و تمثل حالة   Edgeworth 1894أول من قدم مثال حول النمو المفقر في الفكر الاقتصادي هو 

 :الدول التي تصدر السلع و لا تستهلكها و تستورد سلعا لا تنتجها ، بالإمكان توضيح الفكرة سريعا إذا وضعنا 
C  :السلع المستوردة. 
X  : السلع المصدرة 
(X)P  : دة و يفسر السلع للاستيرامنحنى الطلب للسلع المصدر. 

 : ممثلة كمايلي يتكون معادلة التبادل التجار 
 

 
C=P(X)X 

 :و نضع 
 eXP=-Pdx/Xdpو هي مرونة الطلب يالنسبة للسعر و نجد 

 
dc/dX=P(x)(exp.1/eXP) 

، أي المصادر الخاصة  بالتصدير 2أي إذا كانت مرونة الطلب اقل من  >dc/dX 2يكون التوازن المفقر إذا كان 
 . 1هذه الحالة بالنقص Edgeworth تنخفض في الإنتاج  و قد صنف

و المستعملة في  سلط الضوء في البداية على الأدبيات الجديدة( Bhagwati)في حالة النمو المفقر ل  
ن  السلع المصدرة لا تضع في الحقيقة قدرة الاحتكارات لان السعر ، و بالتالي بالإمكان القول أ التوسع المكثف 

النسبي للمنتجات مستقل عن الكمية المباعة و لكن المنتجين في السوق يتنافسون منافسة شريفة و هنا يظهر دور 
 :تستطيع أن تختار السياسة من خلال  مة كمراقب للمصدرين و بالتالي الدولة الحكو 

Maxc.SCC=P(X)X 
 :الشرط الأول لهذا البرنامج أن تكونو 

eXP=1 
 و يمكن القول أن الدولة تستعمل قدرتها على الاحتكار وتضعه بالدقة في حالة النمو المفقر 

 :فهم أكثر  يكون المنحنى البياني التالي الو من اجل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-1 Jean-Paul Azam ,macroéconomique de la croissance , NATHAN, France 1989 ,p 110. 



 

 

         Bhagwati نظرية  (: 23)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

NATHAN, France  ,macroéconomique de la croissance ,Paul Azam -Jean: Source
1989 ,p110. 

)  ةو بالمقابل يرتفع عرض السلع الاستثماري A'إلى    A إذا كان  بلد صغير فانه نقطة الإنتاج لا تمر  
و تستطيع الدولة أن تخلق فائض في عرض   للسوق الأولى في ظل نفس ( ينخفض عرض السلع الاستهلاكية 

و يكون مفقرا و  P*الظروف للتبادل الدولي ، ينتج عن هذا قوة احتكار و النتيجة لهذا انخفاض الأسعار العالمية 
لمقيم بالسلع الاستهلاكية المنخفضة و مستقيم الدخل الوطني اانخفاض كل  السابق تبين هذه الحالة لكن في الش

الدخل الوطني في الأعلى يقاس بالسلع و بالتالي يرتفع  ،  Bإلى  Aمن  ينتقل و الإنتاج  د للميزانية الوطنية ،جدي
1من  و ينتقل الاستهلاكية 

*Y  2إلى 
*Y  . 

عة من المتغيرات و هذا غير كاف إن هذه الملاحظة لا تبين إن الدولة في حالة فقر لان المقارنة بمجمو   
أين نحصل على نفس الحالي السابقة  Cللمقارنة لان السعر النسبي يتغير و بالتالي نحصل في هذه  الحالة على النقطة 

 .للاستهلاك و الاستثمار و هي ليست سريعة التأثر مع الدخل المبين بالخط العريض 
الدولة تحول انخفاضها إلى السلع الاستثمارية أو  2729سنة ( Bhagwati)من خلال مثال    

 . الاستهلاكية  بعد النمو الموجود في رأسمالها و هو إذن المنتج الذي تصدره و يكون منتجا كثيف رأس المال النسبي
وضم ضمن هذه "  Jadish.N. Bhagwati "فقـر وضـعت من طـرف الاقتصاديالمإن نـظرية النمو 

التجارة الخارجية وهذه النظرية هي في اتجاه نيوكلاسيكي تقوم على أساس فكرة  كالية انسداد النمو فيالنظرية إش
نقطة أين يكون  بسيطة هي تحسين طاقة العرض لبعض المواد الموجودة والمصدرة وتخفض أسعار الأسواق العالمية في

 :ني التاليهذا الاحتمال يمكن أن يكون في الرسم البيا النمو قابل للانخفاض

 

 
 

 السعر

 

 

A 

RR` 

B 

C 

A` 

Y*1 

P*0 

 الدخل 

Y*0 



 

 أين تكون آجال التبادل ثابتة Bhagwati نموذج لنظرية : (24)رقمشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Source: kautassila Jean Phillipe: Syndrome Hollandais  Théorie et vérification  empriquè au 

Congo et Cameroun ، centre d’économie du développement ، Université Mantesqueu  

،Bordeaux  IV، Paris  p 03. 

 

في إنتاجهما وكما أنها مفتوحة على الخارج، نفترض في  صتصلة ما تنتج الكاكاو والسيارات وتخإذا كانت دو 
، باعتبار نسبة التبادل الدولي المساوي (Fo)في حدود إنتاج  (Eo)الإنتاج يكون ممثلا في النقطة  (To)الزمن 

 .(Co)فالمستوى الاستهلاكي يكون ممثلا في النقطة  (TT)ل
  (F1)إلى (Fo)إن عملية النمو في قطاع الكاكاو ينقل الحدود الممكنة لإنتاج 

ومستوى استهلاكه يكون   (E1)إنتاج الدولة سيكون ممثلا بوإذا كانت نسبة التبادل الدولي لا تستبدل 
(C1) ،  C1) أكبر من  (Co. 

نسبة التبادل  و ارتفاع الإنتاج بصورة كبيرة  ستؤدي إلى انخفاض  في قطاع الكاكاو  الكبير  ونتيجة النمو
اني يحسب الشكل الب ( T1T1)مهمة وتكون ممثلة ب  بصورة كبيرة أيضا  الدولي، للكاكاو والسيارات انخفضت

 :التالي
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 تدهور أجل التبادلBhagwatiنموذج لنظرية : 25شكل 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:، Ibid , p3. 

 
لكاكاو والتوسع في قطاع ا (`C)ومستوى الاستهلاك ب  (`E)إن ثبات إنتاج الدول سيكون ممثلا ب

 .(Co)تتموضع على المنحنى بمنفعة أقل من المنفعة التي مرت على  ( `C)لأنيؤول إلى خسارة الاستهلاك، 
 " "Bhagwati وتحليله فيه نقاط تقارب ( مفقر نمو)لخص نظريته أن الدولة ضحية إلى النمو الضعيف

الاقتصاد رغم ( تفقير)مع نظرية المرض الهولندي إذ أن عملية تطور الموارد الجديدة تستطيع بطريقة معينة إلى تضعيف 
  .الانحطاط يظهر بانخفاض الدخل الحقيقيBhagwati" "أنه في نظرية 

في مستوى الفرضيات وعكس Bhagwati " "فقر لـنمو المالإن عدم الاستقرار القطاعي غالب في نظرية 
 .فرضيات الدول الصغيرة  هذه النظرية فإن نموذج المرض الهولندي يدافع عن تحليله على

نقاط الاختلاف بين النظريتين في السياسة الاقتصادية هو أن مصطلح نمو الفقر أو الضعف كما انه من بين 
صادرات المواد الأولية تكون متناسبة )إستراتيجية في اتجاه محدود استعمال لينصح الدول السائرة في طريق النمو بتبني 

، وتطور إنتاج السلع القائمة على الواردات، هذه الإستراتيجية تؤهل الصناعة القائمة للواردات التي (مع الميزة الطبيعية
نموذج المرض الهولندي  والعكس في( الضعف)تظهر كمتوسط للدول المصدرة للمواد الأولية ويبتعد عن النمو المفقر 

 .تدمج الدول السائرة في طريق النمو في السوق العالمية بواسطة تصدير المواد الأولية
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 : (notion d'enclave): فكرة المنطقة المحصورة  -3
إن هذه الفكرة تعد نقطة تقارب بين نموذج المرض الهولندي مع أشكال التخلف في انسداد النمو في التبادل 

(P. Bairoch) 1:    الدولي وهذه الفكرة استعملت كثيرا من طرف بعض الاقتصاديين من بينهم
وهو يفسر  

 .P)ومن خلال دراسة( 1731-1713)حدود التصنيع عند دول العلم الثالث المصدرة للمحروقات خلال الفترة 

Bairoch)  فإن التصنيع المستخلص عند بلدان العالم الثالث هو تصنيع محصور(enclave)  وهذا ما يؤثر على
 .باقي الاقتصاد ويؤدي به إلى الضعف 

  وهذا الاقتصادي أقر بأربعــة آثار مــن أجل تعريـف الصناعة المستخلصة المـحصورة
 .المستخلصالبنية التحتية للنقل من أجل تفريغ الإنتاج الصناعي   أثر
 .من خلال تجهيزات الاستغلال المنجمية  أثر
 .من خلال الأجور الموزعة بالصناعة المستخلصة  أثر
 .إمكانية استثمار العرض من الأرباح المحققة في الصناعة من أثر

ه الآثار الأربعة فالقطاع المستخلص هو دون روابط مباشرة مع باقي إن دول العالم الثالث لا تتأثر بأي أثر من هذ
الاقتصاد فهو يحرك بقوة الإنتاج الوطني والارتباط بين القطاع المستخلص وباقي الاقتصاد يكون من خلال ميزانية 

 .الدولة التي تسترجع جزء من الموارد
ر عليه الدولة التي تستعمل إيراداتها، وهذه الأفكار تسيط (enclave)وأخيرا نقول أن الصناعة المستخلصة المحصورة

 .نجدها أيضا عند المنحازين إلى نظرية السيطرة والهيمنة عند الكينزيين والنيوكلاسيك
وفي فرضيات نموذج المرض الهولندي يتصاعد الدخل الخارجي الناتج عن الصدمة العشوائية الموجهة التي 
تصيب ميزانية الدولة التي يأتي من نشاطات القطاعات المستخلصة المحصورة، وفي هذه الحالة فإن أثر الإنفاق 

 .المرض الهولندي"أو (dutch disease)يكفي لوحده من أجل إطلاق 

 : Gregoryنموذج : لب الثانيالمط
لشرح ظاهرة اقتصادية عصفت بالاقتصاد الهولندي بعد الأزمة  2791ظهر مفهوم المرض الهولندي سنة 

البترولية الأولى ، إذ شهدت هولندا في الستينات زيادة كبيرة في ثرواتها باكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز في 
التطور إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني الهولندي و اثر على  بحر الشمال و على غير المتوقع أدى هذا

 القطاعات الاقتصادية
 :تمثيل النموذج_ 1

 :بواسطة الرسم البياني التالي Gregoryنستطيع تمثيل نموذج 
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- Bairoch .p , Diagnostic de l’evalution economique de tiers monde , Gauthiers-Villars ,paris,1967, cité par 

kautassila Jean Phillipe, op.cit , p 05. 



 

 Gregory نموذج (: 26)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,the Australian journal of  effects of mineral development on the economy, Richard .H.SnapeSource: 
agricultural economic ,vol 32, n° 3 , December 1977, p 148 

 

 
في المحور العمودي  في آجال التبادل العالمي  2و السلع التجارية 1إن الأسعار النسبية للسلع غير التجارية  

 .3ثابتة و السلع المنافسة للواردات تحل محل الواردات 
 : التداخل في الانتعاش 

   و M0في آجال التبادل الدولي الثابت كل الصادرات تكون بسعر معطى و أيضا الحال بالنسبة للواردات 

X0  إذن هما سلع الواردات و الصادرات الحقيقية. 
رؤوس الأموال موجودة  4الصادرات مساوية للسلع الوردات عندما  يلتقيان المنحنيان ، يفترض أن حركات 

و  (BC )و (BNC ) من الإنتاج القابل للتصدير مع ارتفاع نسب  السعر لـ ةن الاستفادينخفض لا  X0ن المنحنى 
يكون سالب و  M0 أيضا الطلب المحلي ينخفض لان السعر يرتفع من اجل السلع التي بإمكاننا تصديرها ، الميل  لـ 
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  Biens Nom Commercialisé    (BNC )    :بالرمز   السلع  غير التجارية يرمز لها - 

2
   :  Biens Nom Commercialisé (BC )السلع التجارية يرمز لها بالرمز  - 

3
 -Richard .H.Snape ,effects of mineral development on the economy ,the Australian journal of 

agricultural economic ,vol 32, n° 3 , December 1977, p 147 
4
 -Ibid ,p148. 
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و الاستفادة من الإنتاج المحلي (  تحل محل الإنتاج المحلي و الواردات ) دينعكس على الطلب للسلع القابلة للاستيرا
 .المقيم بالسعر المنخفض 

و بالتالي تكون نقطة التوازن اقل بنسبة  2Xن منحنى الصادرات يمثل إفي حالة اكتساب موارد طبيعية ف  
ض سعر الصرف ستتغير نسبة في حالة تخفي–تصخم –و ارتفاع الواردات و الصادرات  BNC/ BCجديدة للسعر 

 تصديرية موجود فعلا في الانتعاش فان الإنتاج الصناعي و الصناعات ال Gregoryالسعر ، فمن خلال نموذج 
مرونة السعر في عرض الصادرات للإنتاج المورد الطبيعي و مرونة السعر لعرض و طلب الصادرات  و   

 .الواردات التقليدي 
يتبع تدخل الدولة في توجيه نظام السوق و نسبة السعر لا تنخفض، الفائض الحالي يظهر   Gregoryإن 

 . 1من خلال التراكم في حالة استغلال الموارد الطبيعية و هذا لا يعطي أي فائدة للاقتصاد

( (BC قطاع هذا التفسير في هيكل الاقتصاد في الأجل القصير لا توازن يكون من خلال جانبين إما الانخفاض في  
لان الأسعار في هذا القطاع تكون من  (BC )أو تدخل الدولة  ، إن الانخفاض من خلال اثر التراكم في قطاع 

 .من خلال التضخم      (BNC )خلال سعر الصرف الضعيف و هذا لتسوية 
 .من الموارد الطبيعية في الاقتصاد المحلي  ثابت و لا يستفيد  1Pالسعر الداخلي  
 

من خلال الفائض ، و أيضا انخفاض في  مي القطاع التجاري الذي يتأثر المساعدات بهذه الطريقة لا تستطيع ان تح
 .سعر الصرف 

قطاع التجاري كاستثمار اللانخفاض النسبي في للا تكون هناك طريقة  Gregoryفمن خلال نموذج   
ر جميع  المصادر الخارجية و هذا ا يجبر الاقتصاد المحلي مصادر الصادرات للخارج و الحماية الكاملة تؤكد انه سيستثم

 . الطبيعية  لاستفادة من الانتعاش في المصادرل
هذا التحليل العام يطبق في جميع الحالات أين يكون القطاع المنتعش يؤثر على الميزان التجاري ، والنمو في 

 .لسلع التجارية المصادر الطبيعية تؤدي إلى انحطاط نسبي في الإنتاج المحلي ل
إن فكرة تطور الموارد الطبيعية تفرض هبوط القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة الزراعة والصناعة وهذا ما 

وقد سلط هذا الأخير الضوء على تغير الهياكل المرئية في أستراليا في حين أن التطور  1793سنة  2(Gregory)بينه
 .الكبير كان في قطاع المناجم

هو نموذج بسيط وضح فيه أثر السعر المحلي على عرض الصادرات وطلب " Gregory "إن نموذج  
دور سعر الصرف الحقيقي في أثر الانفجار أو الازدهار في قطاع ( Gregory)الواردات، وقد درس نموذج 

 goods traded)الصادرات والواردات والأسعار التي تحسب في النموذج هي أسعار السلع التجارية العالمية 

                                                           
1
 - Abdelkader sid Ahmed ،économie de l’industrialisation a partir des ressources naturelles 

(IBR) ، Tom 2 ,opu, Alger ,  p22 
2
 -R.G.Gregory, Some implications of the growth of mineral sector, The Australian journal of 

agricultural economics, vol.20, n°2, August 1976. 



 

international) (BC) للصادرات والواردات وتتناسب مع سعر السلع الغير تجارية traded goods)  
(non  (BNC) 1،والفرضية تقول أن السعر العالمي لا يتأثر بالاقتصاد الأسترالي. 

كخلاصة لهذا النموذج عند اكتشاف المحروقات يؤدي إلى تصاعد عرض الصادرات التي تظهر في مستوى 
ساب الخارجي من خلال الفائض في ميزان المدفوعات ولتصحيح أو القضاء على هذا الفائض يكون إما بواسطة الح

مع سعر الصادرات والواردات  (BNC)تقدير النقود الوطنية أو التضخم المحلي، يتناسب سعر السلع الغير تجارية 
 .والصناعات المصدرة الموجودة من قبل أو الحديثة المستوردة

 Gregoryرضيات نموذج ف-2

 ذلك بالرسم البياني السابق" Gregory "يوضح 
وسعر السلع الغير تجارية  (BC)معدل الصرف الحقيقي يوضح العلاقة بين السلع التجارية : في المحور العمودي

(BNC). 
 .حجم الصادرات والواردات: في المحور العمودي
فكرة غامضة حول رؤوس الأموال  النموذج يفترضال الصرف ثابتة، وهذا أن أج" Gregory "يفترض 

 .ويركز تحليله إلا على الميزان التجاري

 

 
XO  : (.قطاع الزراعة)يمثل منحنى الصادرات خارج المناجم 
X1  : وقطاع صادرات ( قطاع الصناعة)يمثل منحنى خاص بعرض الصادرات لقطاع الصادرات خارج المناجم

 .المناجم
 إلى(  Xo)ليكن اكتشاف قطاع جديد لمـوارد جديدة وهذا يؤدي إلى انتقال منحى الصـادرات من 

 (X1 ) في حين أن منحنى طلب الواردات(Mo )لا يتغير في الفترة الأولى. 
( و/أو)نفترض أن إنقاص فائض الصادرات يكون بصعود الواردات (  Xo  +X1  =MO)في التوازن 

 (.المزدهر)القطاع المنفجر انخفاض الصادرات خارج 
ارتفاع سعر . تسمح بالتسوية( كمية النقود العالمية بالسنة للوحدة العالمية)حركات سعر الصرف الاسمية 

دون الواردات التي تأتي بأقل ثمن من النقود  (BC)الصرف الاسمي مع انخفاض  السعر النسبي مع السلع التجارية 
يؤدي إلى تماثل بين ارتفاع حجم الواردات  (BC/BNC)اض سعر الصرف الحقيقي المحلية، في الحالة العادية وانخف

 .) Cإلى B (أو  (Q1)إلى (Qo)   وارتفاع حجم الصادرات خارج القطــاع المنفجر أو المتطور الذي يمر ب 
فإن تطور قطاع المناجم يصغر حجم الصناعة المنتجة كبديل للواردات أو صناعات ( Gregory)في دراسة 

 .الصادرات الموجودة من قبل وتوسيع الواردات عبر حركات سعر الصرف الحقيقية
(Gregory ) حقق كثيرا في الاقتصاد في حالة النمو فانخفاض قطاع السلع التجارية تكون متناسبة وغير

صير وهذا يؤدي إلى عدم التوازن في أجل ق( Gregory)في الهياكل سريعة التأثر، وحسب  مطلقة، وهذا التغير
أننا ( Gregory)، ويقول (BC)ويسمى بإعادة تخفيض النقود ويمتاز بإعانة خاصة في قطاع السلع التجارية 

                                                           
1
 - Abdelkader sid Ahmed ,opcit , p 20. 



 

نستطيع أن نرى أثر امثل، الإعلانات لا تستطيع أن تحمي القطاع التجاري و هذا لا يطور الفائض في الميزان 
 . التجاري ويدفع إعادة تقرير سعر الصرف

إلا الاستثمار الخارجي للعائد  (BC)ي وسيلة تضعف قطاع السلع التجارية فإن أ( Gregory)وحسب 
يضع هذا التحليل من أجل جميع وضعيات ( Gregory)المستخلص من الموارد الطبيعية ويعيق الاقتصاد المحلي، 

القطاعات الجديدة التي تؤثر على الميزان التجاري، فالتطور الكلي للموارد الطبيعية الموجه إلى التصدير أو التي تحل محل 
في غياب تدخل الدولة فإن ضغوطات المصادر . الواردات الموجودة تؤدي إلى ضعف الإنتاج المحلي للسلع التجارية

والتي تستفيد من أغلب العوائد للأشخاص العاملة في 1شخاص وهم الذين يعملون في قطاع السلع الغير التجارية والأ
 .(BC)قطاع السلع التجارية 

   Corden ، Nearyعمقها كل من ( Gregory)المدروسة من طرف  (dutch disease)أعراض 
 .آخرين  واقتصاديين

 
 الهولندي تطور نظرية المرض : المبحث الثاني 

 
التي أثرت على الصناعة الهولندية من  فيها  ان إطلاق مصطلح المرض الهولندي يعبر عن الآثار غير المرغوبة

جراء اكتشاف الغاز الطبيعي في القرن التاسع عشر و تسبب  هذا الاكتشاف في زيادة أجور اليد العاملة الهولندية 
 .مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى 

الصناعية النامية المعتمدة  تتناولت تلك الكتابات  أنماطا من الاقتصاديا ، المرض الهولندي كثيركتب عن 
في اقتصادها اعتمادا لامتناهي على الموارد الطبيعية ، و تركزت تلك الكتابات على  الهزات في أسواق الدولية للموارد 

 .من مشاكل اقتصادية في تلك الدول  الطبيعية في السبعينيات و أوائل الثمانيات و ما نتج عنهما
 :سنحاول ضمن  هذا المبحث تناول تطور نظرية المرض الهولندي من خلال العناصر التالية 

  نموذجCorden  وNeary؛ 

  دور القطاع المنتعش أو المزدهر في التفكك الصناعي في اقتصاد صغير مفتوح. 
 : Nearyو  Corden نموذج :المطلب الأول

 
وقد   (J.Peter.Neary)و (W.Max.Corden)من طرف كل من  1782كانت دراسة سنة 

 :فرضيات يعتمد على عدة   وهو نموذج اقتصادي (dutch disease)عينا أثر نموذج
تجارية الغير ، وأسعار متجانسة السلع (صناعية و زراعية)  ةمعين اقتصاد صغير مفتوح ينتج سلعتين تجاريتين بأسعار 

 .لتي تكون بمقارنة العرض والطلب المحليمرنة وا

 :عرض النموذج_ 1
 يمكن عرض النموذج كالتالي
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 - Ibid, p 20. 



 

 أثر الانتعاش أو الازدهار في قطاع المناجم(: 20)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: kautassila Jean Phillipe، op.cit، p 08 

 
وقطاع السلع الغير تجارية هو الخدمات  (Xm)والصناعة  (Xe)سلع القطاع التجاري هي سلع قطاع المناجم 

(Xs)  ،ونفترض أن جميع السلع تستعمل من أجل الاستهلاك النهائي كما أن الأسعار متناسبة مع السلع التجارية
" Neary"و " Corden ( "العمل)وعوامل متحركة ( رأس المال)ويفترض أيضا أن كل قطاع لديه عوامل خاصة 

 .ناجمر الانفجار في قطاع المناجم على السلع التجارية خارج المحاولا دراسة أث
أثر  -أثر حركة الموارد –ومن خلال الاقتصاديان فإن الأثر الكبير في القطاع المنفجر يؤدي إلى أثرين واضحين 

 .1الإنفاق
 هو متناسب مع تحويل العوامل إلى القطاع المنفجر أو القطاع المزدهر وقطاع السلع الغير : أثر حركة الموارد

ويمارس الأثر على  (enclave)ليس محصورا  (Booming Sector)تجارية، إذا كان القطاع المنفجر 
الموارد ويدقق أكثر على تحريك العمل ويوجد تصاعد للطلب على العمل في قطاع المناجم وقطاع السلع الغير 

 .تجارية
اجم  أما عرض العمل يكون معطى ونستنتج أن غياب اليد العاملة في قطاع إنتاج السلع التجارية خارج المن     

  (.تفكك صناعي) يؤدي إلى إنتاج ضعيف
 هذا الأثر مستخرج من استعمال العوائد بعد الانفجار في قطاع المناجم والفائض في ميزان : أثر الإنفاق

تجاري ليست سلع دنيا وهذا ما يفسر ارتفاع الغير عائد ينفق إذا كانت سلع القطاع المدفوعات، وهذا ال
الطلب على هذه السلعة قبل وضعية تمحور الطلب على العرض وانخفاض سعر الصرف الحقيقي يؤدي إلى 
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وانكماش إنتاج السلع التجارية خارج المناجم وهذا يؤدي إلى  (BNC)تطور إنتاج السلع الغير تجارية 
 .29ه المنحنى البياني ضعف في الميزان التجاري  وهذا ما يمثل

 :ومن خلال هذا الرسم البياني
 .السلع التجارية: المحور العمودي
 (.الخدمات)تجارية الغير السلع : المحور الأفقي

أو السعر المتناسب مع السلع )أين يكون سعر الصرف الحقيقي  (a)في المنحنى التوازن الأول يتموضع في النقطة 
 (.التجارية

TO  : مماس للمنحنى لإمكانية الإنتاج في القطاع المنفجر وهو قطاع المناجمهو عبارة عن. 
 .(b)، وفي غياب تسوية مناسبة للسعر في نقطة التوازن الجديدة (T`S) إلى (TS)وبعد الإنتاج تتحول 

ويكون العائد الخارجي متساوي في جميع  (`TT)ترتفع السلع التجارية في الحدود الموسعة وتكون ممثلة بالبعد 
 .النقاط

تصاعد العائد بسبب ارتفاع الطلب الحقيقي على السلع الغير تجارية التي أيضا يرتفع سعرها وتقدير سعر الصرف 
 الحقيقي يؤدي إلى تصاعد الإنتاج للسلع الغير تجارية ويضعف إنتاج السلع 

كما تظهر في المنحى البياني، في هذه النقطة   (g)نحو  (b)لمرة تنتقل منالتجارية خارج المناجم، نقطة التوازن هذه ا
 .(a)يكون إنتاج السلع التجارية خارج المناجم ضعيف مقارنة بالنقطة الأولى الإبتدائية

 .مهم أكثر( الخدمات)ويكون إنتاج السلع غير التجارية 
في حدود إنتاج  (b)إلى  (a)المناجم يمثل بواسطة حركة في المنحنى البياني التركيز على إنتاج السلع التجارية خارج 

 .وانزلاق نقطة التوازن في حدود إمكانية الإنتاج خارج المناجم (Ts)خارج المناجم 
 1 .(التفكك الصناعي" ) Neary"و " Corden " هذه الحالة قد عبر عنها كل من

  Corden نموذج   عموميات حول_2
وقد ضم هذا النموذج  (dutch disease)النموذج السابق ل  1784سنة  Cordenلقد طور 
 :ثلاث قطاعات هي 
 booming sector: 

يضم قطاعات المحروقات أو الصناعات الأولية المصدرة في مرحلة ارتفاع السعر ، واستغلال اكتشاف أكبر للموارد 
 .(B)وأيضا التطور التقني الذي يخفض التكاليف ويرمز له بالقطاع 

 lagging sector   : 
ويضم السلع الأخرى التجارية التي تغطي الصادرات وبدائل الواردات في قطاع الصناعة وقطاع ( القطاع المتأخر)

 . (L)الزراعة ونرمز له بالرمز 

  قطاع السلع الغير تجارية(N) : 
  (1)إلخ ...يضم الخدمات، النقل، 
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والعنصر الوحيد الذي يفترضه متحرك هو  (Core model)كان من خلال " Corden "إن تحليل 
غير متحرك أن عامل رأس المال العمل، أما العوامل الأخرى فهي خاصة وثابتة داخل القطاعات الثلاثة، كما 

 .ومخزونات العوامل ثابتة أما السعر فهو مرن
 :أن هناك ثلاث قطاعات" Corden "يفترض 
(B)    :booming sector 

(L)   :lagging sector  
(N)     : ( .الخدمات)قطاع السلع غير التجارية 

 

 
 :Cordenالفرضيات الأساسية لنموذج  -3
 .تكون مقيمة مع أسعار السوق العالمية( L)و (B)الأسعار في -1
 .تكون مقيمة من خلال حركة العرض والطلب في السوق المحلي (N)الأسعار في  -2
، رأس المال (الموارد الطبيعية)تنتج مجموعة من العوامل الخاصة للقطاع الخاص المخرجات على مستوى كل قطاع  -3

والتحويل على مستوى القطاعات ( ؤهلالمغير العمل )وهذا بواسطة عامل ( ثابت العمل)الخاص قصير الأجل 
 .الثلاثة

لمحلي ثابتة وهذا ما يؤشر إلى ومخزونان العوامل في الاقتصاد ا( من أجل الاستخدام التام)أسعار العوامل هي مرنة  -4
 .(2عدم وجود تحولات عالمية لرأس المال والعمل

 إنتاج كل قطاع كان نتيجة للعمل والعوامل الخاصة، فالعمل يفترض أنه متحرك بين القطاعات الثلاث، وقد درس

(Corden ) أثر الانفجار(boom) في(B)  نتيجة إلىعلى القطاعات الاقتصادية الأخرى وكان هذا الانفجار: 
 .التقدم التقني العشوائي المحدد في الاقتصاد المحلي المدروس -1
 .اكتشاف غير منتظر للموارد الجديدة -2

 .في السوق العالمية (B)ارتفاع أسعار المواد المصدرة من القطاع  -3

أثر : رين هماأثوكما في النموذج السابق فإن هناك : يكون للتصدير وليس للسوق المحلي (B)إن الإنتاج في القطاع 
 .أثر حركة الموارد –الإنفاق 

 :بالرسم البياني التالي( Corden)لـ (Core model)ونستطيع أن نمثل
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 Cordenنموذج (: 82)شكل رقم

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Source : Corden W.Max  ,op.cit , p 27. 

 
فان العوامل  في القطاعات الثلاث أن العمل هو ( Corden)لـ (Core model)من خلال تحليل 

 العنصر الوحيد الذي يكون متحركا أما رأس المال فهو عالمي و غير متحرك و الطلب على جميع العوامل يتأثر بالسعر 
 : اثر الانتعاش الخارجي على الاقتصاد-4

يكون اثرين هما و اثر  حركة الموارد و اثر الإنفاق و يكون الأثر الأول من خلال  إن تحليل القطاع المنتعش
تحويل العوامل المتحركة إلي قطاع المحروقات المنتعش أو القوى ، الأجور المرتفعة سوف يتم  تفضيل هذا القطاع 

كمثال    Mc.Kinnon 1977  1عن باقي القطاعات إما اثر الإنفاق في الأصل أول من تكلم عنه هو 
و الأرصدة الجارية لميزان سلع غير التجارية  BNC و سلع تجارية  BCعلى ذلك نأخذ اقتصاد مفتوح ينتج

 .المدفوعات متجانسة 
   أسعارBC   (.المعطاة) تكون صمن القطاع ذو الأسعار العالمية 

   أسعارBNC   تكون من خلال الطلب و العرض المحليين. 

  توازن السوق يكون دائما من خلال عوامل تتضمن ثبات الأسعار 

 

 : و يمكن توضيح الحالة من خلال الرسم البياني  
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 اثر الانتعاش الخارجي على الاقتصاد( : 29)الشكل رقم
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Source :Abdelkader sid Ahmed , op.cit , p 25 

 

و بأخذ بعين الاعتبار قطاع البترول في ( B'A)و يرتفع إلى ( BA)من خلال الشكل إن الإنتاج يكون 
هي مساوية للدخل الخارجي و مع ارتفاع الدخل تكون نقطة التوازن  من ( AA')غياب اثر حركة الموارد ن المسافة 

c إلىc'  استهلاك نوعين من السلع سيرتفع إلا إذا كانت واحدة من السلع دنيا و. 
إلي  BCيدفع السعر للارتفاع و الإنتاج سيرتفع بفضل انتقال الموارد لقطاع  BNC الطلب على السلع  

 .BNCالقطاع 
سيكتفي بالواردات بالأسعار العالمية الثابتة من خلال الصادرات الجديدة ، القطاع  BNCإن الطلب على   

  Dإلى  Cو يتحرك المنحنى من ( ارتفاع سعر الصرف) ينخفض  BNCالتجاري يكون متعاقد و سعر 
أو  1désindustrialisation، في حدود الإنتاج غير البترولي تسمى هذه الظاهرة بالتفكك الصناعي أو 

 .  désagriculturisationالتفكك الزراعي 
 .يعطي بعض الفرضيات الخاصة و التي إذا حذفت يكون اثر الإنفاق معقد جيمكن القول أن هذا النموذ   

 

و التصدير لا يمكن تمثيلها بالمنحنى البياني  دإذا كان و على سبيل المثال السلع هي بدائل ناقصة لقابلية الاستيرا
لسابق و في هذه الحالة اثر ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يكون مختلفا في قطاع بدائل الواردات بالنسبة لقطاع ا

 .الصادرات 
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 (Corden)لـ (Core model)  عرض تحليلنتأكد من هذا الأثر أكثر عند  - 

A' 

A 

C' 
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و كذلك نميز  عرض اليد العاملة بيد العاملة المؤهلة و اليد العاملة غير المؤهلة لقطاع السلع التجارية  و قطاع  
العمل المؤهل في هذه الحالة و هي حالة الانتعاش مرتفع على حساب اليد  السلع غير التجارية و بالتالي يكون عامل

 Stolper –Samuelson 1خلاصة لنظرية ) العاملة غير المؤهلة و ذلك لارتفاع الأجور الحقيقية للفئة الأولى

   
 :حركة الموارد اثرواثر الإنفاق و   (Core model)تحليل الــ -2
 

 :تحديدها من خلال العلاقات التالية وصيغة النموذج بإمكاننا 
، Nةو قطاع السلع غير التجاري Lو القطاع المتأخرBإذا كان هناك ثلاث قطاعات و عي القطاع المنتعش 

بأسعار عالمية و معطاة و مخرجات كل قطاع تنتج بعوامل خاصة بالقطاع المعنى و العمل ( BC)الأول ينتج السلع 
 .السابقة  تات الثلاثة  و هذا ما يؤدي إلى تعدل في أجور العمال في القطاعايكون عاملا متحركا بين القطاع

السابقة ن  تهم الدخول الثلاثة للقطاعا(  NR) ، (RR) ، (BR)، و ( W)يرمز للأجور بالرمز    
 .2أسعار عوامل الإنتاج   هي ثابتة   و هي غير قابلة للتحرك عالميا 

يكون له تأثير أولي هو الزيادة في  دخول العوامل المستعملة و هذا الانتعاش و من خلال  Bالانتعاش في القطاع     
Corden  كان من خلال ثلاث عوامل هي: 
  التحسن التقني و التكنولوجي الكبير في القطاعB. 

 التموضع الجيد و الايجابي لوظائف الإنتاج أدي إلى محدودية التحسن في الدولة المعنية. 

 تشاف مورد مهم و مصادر جديدة  تزيد من عرض العوامل الخاصة من خلال اك. 

 القطاع B  يصدر للخارج و لا يوجه إنتاجه إلى السوق المحلية و الأسعار متجانسة للمنتوج في السوق
 .العالمية و متناسبة مع سعر الواردات 

 :هذا النموذج فانه يوجد اثرين هما و حسب

 

  Effet dépense: اثر الإنفاق 5-1

يكون ( المنفعة ) فان الربح  B من خلال هذا النموذج و نتيجة للانتعاش الموجود في قطاع المورد الطبيعي 
و السلع غير التجارية نموا موجبة و هذا يؤدي إلى نم Nمباشرة للصالح الدولة و تكون مرونة عائد الطلب للقطاع 

 .نسبيا  مقارنة بالسلع التجارية 
و ذلك  Nو تفضيلها ل   Lو B الارتفاع الحقيقي سيؤدي إلى انسحاب العوامل من القطاعين إن هذا  

، يمكن تفسير الرسم البياني رقم  3تدهورا كبيرا  Lلان هذا الأخير يشهد تصاعدا كبيرا في بينما قطاع 
 :كالتالي   Corden الموضح لنموذج(19)
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 : شرح المنحنى البياني
و منحنى العرض مشتق  (L)و يتناسب مع السعر في القطاع (N)للقطاع  (Pm) السعر في المحور العمودي يمثل

، منحنى الطلب يعكس الطلب في (BC)و  الميزتين الخاصتين ل  (N)من تحول المنحنى بين انتقال  المنحنى بين 
 .المشتق من السعر في نفس القطاع إذا كان الإنفاق يساوي الدخل دوما  (N)القطاع 

و  بذلك  (Pm)و بالتالي يزيد السعر   D0إلى  D1نفاق يتموضع في هذا المنحنى في الطلب من اثر الإ  
 . 1 (N)إلى القطاع  (N)القطاع  (L)تتحول الموارد من القطاع

 :و بإمكاننا القول إذن تأثير  اثر  الإنفاق يحدث 
فان ذلك لن يؤثر على ( النفط مثلا ) عند زيادة الدخل من خلال زيادة الأسعار أي أسعار مصدر طبيعي   

 هذه الزيادة ستؤثر على ارتفاع السلع غير  نأسعار السلع التجارية لكونها تتحدد وفق ا لأسعار عالمية ، لا
لي ، لذلك فان أسعار السلع  غير التجارية ستزيد مقارنة بأسعار السلع جارية لكونها تتحدد في السوق المحالت

و سيؤدي  ارتفاع السعر النسبي للسلع غير التجارية إلى رفع تكلفة الإنتاج ( سعر الصرف الحقيقي ) التجارية 
 .2المحلي و هو الأمر الذي سيشجع هذا النوع من الإنتاج على حساب إنتاج السلع التجارية 

 :ر حركة الموارداث 5-2
في حين أن الأجر  ثابت في الآجال   boomيرتفع بعد الانتعاش   Bالإنتاج الحدي  للعمل  في القطاع 

،  يمكن  Bنحو  Nو   Rيرتفع و يكون طلب العمل من  Bالتجارية و الطلب على اليد العاملة في القطاع 
 : توضيح ذلك بالحالتين التاليتين 

 
 نانتقال اليد العاملة م L  نحوB  سيخفض في إنتاج في القطاعL . و هذا ما يسمى بالتفكك الصناعي

 .غير مطبقة و أيضا لا ضرورة لارتفاع سعر الصرف الحقيقي  Nالمباشر و مباشر لان السوق في 

  انتقال اليد العاملة منN  إلى B  سعر الصرف الحقيقي ثابت و اثر الموارد و بالتالي يتحرك  منحنى
الذي يضيف نتيجة  اثر  Nو يؤدي إلي تحقيق فائض في الطلب  في القطاع  2Sنحو  1Sالعرض من
 .3الإنفاق 

و بإمكاننا القول أن اثر حركة الموارد انه عند حدوث انتعاش بسبب ارتفاع سعر السلعة المصدرة التجارية أو 
أو المورد الطبيعي و ارتفاع  اكتشاف مورد طبيعي جديد هذا سيترتب عليه تحرك عوامل الإنتاج نحو هذه السلعة

 .4أسعار هذه العوامل 
و هذا ما يودي التفكك الصناعي الغير  Nإلي   L إن الترابط بين الأثرين يؤدي إلى انتقال اليد العاملة من  

 . Bنحو  Lمباشر الذي يكمل اثر التفكك الصناعي الناتج عن انتقال العمل من 
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و هذا هو المشكل الرئيسي في المرض  Lلعوامل الخاصة في القطاع اقي الدخل الحقيفي كلتا الحالتين  يخفض  
و هذا يؤدي إلى ارتفاع الطلب على  Lفي القطاع  Wالهولندي ، هذان الأثران يؤديان أيضا إلى ارتفاع الأجر

 . Nلاحظ أيضا أن الأجور مستهلكة أيضا في ييرتفع أيضا و  (Pm)اليد العاملة و لكن السعر
متغير و هو معرف في  أجال الاستهلاك ويعرف أيضا ب أسعار السلع التجارية  XWإن الأجر الحقيقي  

 1أسعار السلع غير التجارية  لكن  كيف يرتفع أو ينخفض  سعر الصرف الحقيقي؟
 :تكون واضحة من خلال اثر حركة الموارد   Cordenللإجابة على هذا السؤال و حسب  

 : ينخفض بسبب هذا الأثر و الأجر الحقيقي في هذا القطاع سيرتفع أي أن  N إن الإنتاج في القطاع
Pm /W  يرتفع لانW  مرتفع و بالتالي سيرتفعXW   في حين أن اثر الإنفاق في حالة الارتفاع الإنتاج في ،

إما يرتفع أو ينخفض  و  XW و هذا ما يجعل Wلانخفاض   Pm /W و بالتالي ستخفض  Nالقطاع 
  2.سيرتفع أو ينخفض  Nفان العائد أو الدخل الحقيقي ل لقطاع  بالتالي

 Booming)في حالة أن يكون القطاع المنتعش( النفطي ) أن الحالة الخاصة لمميزات الانتعاش البترولي    
sector)   السوق المحلية و بالتالي يكون لا يعمل أي إن القطاع المنتعش لا يشارك في أي نشاط اقتصادي في

و بذلك يكون الأثر الموجود و الوحيد هو اثر الإنفاق و بالتالي لا يوجد اثر التفكك    enclaveع  قطا 
 .الصناعي المباشر 

و هذا الارتفاع الحقيقي إذا كان جزء من الدخل ( تحرك الموارد) الميكانيزم الأساسي لإعادة تخصص الموارد  
 .و في الأخير يرتفع مقارنة بالوضعية الداخلية في الانتعاش  Nيتأثر بشراء السلع غير التجارية أي منتوج القطاع 

 
 التفكك الصناعي في اقتصاد صغير مفتوحدور القطاع المنتعش أو المزدهر في  :  المطلب الثاني

من خلال  ظاهرة  المرض الهولندي على اقتصاد الدولة نجد ان القطاعات الاقتصادية التجارية تتأثر تأثرا كبيرا 
خاصة في إنتاجيتها و ذلك لأسباب عديدة من بينها انتقال الموارد من هذه القطاعات إلي القطاع  الذي يتنج 

 .الذي يشهد انتعاشا خاصا سلعا غير تجارية و 
 

 : (الصناعة و  الخدمات ) اثر الانتعاش عندما يكون رأس المال متحرك بين قطاعين -1
سنة  3(J.Peter.Neary)و (W.Max.Corden)قدم هذا التحليل من طرف كل من 

و قد سمي بنموذج اللغز وهذه الوضعية تكون صمن تحليل طويل الأجل لان جميع عوامل الإنتاج  2791
تتبعان نفس مخزون رأس المال المتحرك و لكن يبقى القطاع  Nو  Lمتحركة بالاستثناء الأرض و يفترض أن 

B الة  ل يستغل عوامل خاصة و لا يقسم العمل بين القطاعين السابقين وفي  هذه الحCore model 
أولين  هذا الاقتصاد يتجاوب –لهما نفس خصائص اقتصاد هكشر  Nو  L القطاعان الصناعي و الخدمي

                                                           
1
 - W.M.Corden, op.cit, p332 

2
 - Ibid, p  332  

3
 -    W.Max.Corden& J.Peter.Neary , booming sector and de-industrialization in small open 

economy ; economic journal ,92,decembre 1982,printed in great Britain , p 833. 



 

يوجد ضمن هذه النظرية علاقة وحيدة بين السعر التوازني و ، Stolper –samuelson1مع نظرية 
و يبقي رأس ( السعرين يتحددان خلال أسعار السلع التجارية) في القطاعين  ةسعر الخدمات التكنولوجي

 : المال متحركا ويمكن تفسير العلاقة في الرسم البياني التالي 
الصناعة و ) اثر الانتعاش عندما عندما يكون رأس المال متحركا بين قطاعين (:37)الشكل رقم

 (الخدمات

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Source: Abdelkader Sid Ahmed، op.cit ، p 27. 

  
ن الميل منخفض ، في الجزء الأيسر للرسم نلاحظ منحنيا العرض و الطلب نلاحظ من خلال المنحنى البياني أ

ناتج عن حركة الموارد بين الصناعة و الخدمات ، حركة اليد العاملة بين القطاعين و  Xللخدمات منحنى العرض 
 .تستجيب للتغير السعر النسبي للخدمات  Bالقطاع 

يعكس فرضيات ، إذا كان الإنفاق  SDحنى الطلب ان هذا المنحنى يقدم ميلا منخفضا للعرض أما من 
 .Fو  Aيساوي الدخل من اجل أسعار معطاة ، ان التوازن بعد الانتعاش يقدم النقطة 

نلاحظ أن اثر الموارد و مرونة طلب الدخل  للخدمات معدومة و بالتالي لا يكون اثر الإنفاق ، إن منحنى  
 Bنفس مستوى الأجر الأول، الانتعاش يعطي ارتفاع الطلب في اليد العاملة من طرف القطاع  الطلب يبقى ثابت في

،ان " Rybczynski"و يخفض  من حجم الموارد في القطاعين أين يكون رأس المال متحرك و هذه نفس فرضيات 
 لة تنخفض في اتجاه عقارب السعر ثابت و إنتاج السلع كثيفة رأس المال ترتفع إما إنتاج السلع  كثيفة اليد العام

                                                           
2

  :للنظر في النظرية انظر كتاب   - 
.presses universitaire de France,paris 1998,l commerce internationa, Patrick A. Messerlin 
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 سعر الخدمات
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  F' و توازن قطاع الخدمات يبين في  'SX إلى   SXالساعة من اليسار و بذلك ينسحب الطلب على الخدمات من 
  1بذلك يرتفع سعر الخدمات و  2Wإلى  1W، الأجر يرتفع من  O'Gإلى   OG، الإنتاج ينخفض من Fمكان 

1  
 
في هذه الحالة انخفاض الإنتاج الخدمي مهم  و يرافقه ارتفاع في الإنتاج الصناعي ، إذن في هذه الحالة يخلق اثر حركة  

 .2الموارد  اثر إعادة التصنيع 
هذه النتيجة تبين أن للخدمات عوامل كثيفة العمل و تكون نسبية مع قطاع الصناعة اثر   حركة الموارد   

 .امل الخاصة في الصناعة و هذا الانتقال في رأس المال للصناعة يزيد من الإنتاج الصناعي يخفض مردودية   العو 
إذا افترضنا أن الإنتاج الصناعي هو عامل كثيف اليد العاملة في هذه الحالة المنحنى في اليسر يكون ميله  

في  عإذن الانتعاش يتموض منخفضا لان السعر النسبي مرتفع للخدمات  و يشترك مع الأجر الحقيقي الضعيف  ،
 .اتجاه اليمين 

و مثل الحالة السابقة نسبة الأجور ترتفع لتتبع اثر الموارد و لكن هذه الحالة الإنتاج الخدمي يرتفع و السعر   
 .ينخفض 

لكن نسبة (اثر التفكك الصناعي )إن الإنتاج الصناعي ينخفض و يتغير في اتجاه معاكس لخدمات في الحالة العادية 
 .عر الصرف الحقيقي تنخفض ، إذن هناك انخفاض حقيقي س

يؤدي إلى رفع الإنتاج و سعر الخدمات و  D'Sإلى   DSلانتعاش منحنى الطلب يمر من في ا:  اثر الإنفاق 
يؤثر بالسلب على الإنتاج الصناعي بغض النظر عن كثافة العوامل النسبية بين القطاعين و الجدول التالي يوضح 

 :ساسية لهذه الوضعية الخلاصة الأ
 Nو  Lاثر الإنفاق في حالة تحرك رأس المال بين  واثر الموارد (:71)الجدول رقم   
 

 Effet  dépense  Effet de resource  
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Source: 
Ibid , p30. 

 

rMS  : دخل رأس المال المستعمل في القطاعينL  وN 
 : اثر الانتعاش عندما يكون رأس المال متحركا بين ثلاث قطاعات  -2

                                                           
1
     -W.Max.Corden& J.Peter.Neary،  op.cit ، p 833-834 

2
 - Ibid . p834 



 

نفترض وجود ثلاث سلع أنتجت قبل الانتعاش و يلعب دور قاعدة تعادل أسعار العوامل  دورا كبيرا ، و هناك 
تعادل لمجموع القطاعات و السعر النسبي و هو متجانس و نسبة الأجر و الدخل و أسعار الخدمات تكون 

ستهلاك مستقل عن العوامل و هيكل الطلب و هذه الوضعية تبين لالسلع  القابلة لاالتكنولوجيا و سعر معروفة ب
 : بالشكل التالي 

 
 :بين ثلاث قطاعات  اكاش على السعر ، و رأس المال متحر اثر الانتع( : 31)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Abdelkader Sid Ahmed ، op.cit , p 31. 

 
 Aكل منحنى من المنحنيات هو منحنى تكلفة وحدوية تعكس منحنيات  لثلاث قطاعات  تتجمع في النقطة 

للعوامل ، الميل لمنحنى التكلفة الوحدوي يساوي معامل رأس المال و العمل في  قبل الانتعاش وهو يضع السعر التوازني
ن الخدمات و لكن اقل من مو هو توازن أين يكون قطاع الصناعة أكثر رأسمالية  Aالقطاع المعني ، التوازن في النقطة 

 . 911داية سنوات هذه الوضعية نسبية في بريطانيا في ب  Corden، من خلال  Bالطاقوي  تقطاع الصادرا
و أسعار  ،عوامله ....بإمكانه  Bلان القطاع  EC'إلى  ECفيمع الانتعاش منحنى التكلفة الوحدوي يتموضع  

يبقى ثابت  و بالتالي التوازن الجديد  gقطاع الصناعة و التكنولوجيا في القطاع الثابت ، منحنى التكلفة الوحدوي 
و  S C'إلى  S Cيقلص المنحنى من (  الانخفاض الحقيقي) هذا الأخيرهذا ضروري و يترجم السعر و  Oيكون في 
 :هناك خلاصتين أساسيتين  Cordenحسب 

 تقدير الأسعار المعنية ، إذن لا يوجد اثر الإنفاق في النموذج و الأسعار تعرف بأسباب التوازن : الأولى
 ةالأسعار هي مستقلة عن مرونخلال الانتعاش و  نفي سوق العوامل ، التغيرات في الأسعار تتحدد م

 .الدخل للطلب على الخدمات 

  العوامل رأس المال و اليد و العمل  ةمعنى التباين في السعر يكون سببه كثاف :الثانية. 

                                                           
1
  - Ibid . p31 
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        يبين اثر الانتعاش في سعر العوامل و هذا يبين (  قطاعي  الصادرات و الصناعة )  Lو  Bبين           

 .الخدمات التي توضح التغيير للأسعار  الصناعة و        

لا يرتفع إلا في حالة  ،حالات ممكنة للأجر الحقيقي لتسوية الأسعار الجديدة للعوامل،أربع  هذه الأخيرة ضرورية
واحدة إذا كانت شركة الصناعة رأسمالية متناسبة مع قطاع الصادرات و أسعار الخدمات لا ترتفع إلا عندما تكون 

 . يكون كبيرا أو صغيرا في القطاعين الآخرين عامل العمل العوامل ، الصناعة كثيفة
 cordenحسب  ا بين ثلاث قطاعاتاثر الموارد عندما يكون رأس المال متحرك :(72)الجدول رقم 

 and neary 
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                                  و يؤثر اثر الإنفاق دون اثر الموارد                                                                                           تنشط بعمل مستوى الإنتاج بمختلف الأسعار  ان  هذه

 
 :   ويمكن  تمثيل ذلك  بالمنحنى  البياني التالي 

 
 المال متحرك بين ثلاث قطاعات رأس :آثار على سوق عوامل الانتعاش (:32)الشكل رقم

 
 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Abdelkader Sid Ahmed , op.cit ,1990 . p 33. 
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قطاع العمل ل فوعامل كثي( قطاع الصادرات)العمل في قطاع الصناعة  هو وسيط بين عامل رأس المال 

يكون الناتج متساوي لقطاع الخدمات وقطاع  للإنتاج  بأبعاد تعكس ،( علبة المنحنى ) الخدمات و يسمى هذا ارسم
 ( .SG)و( MG)الصناعة ويكون مقيما ب 

،إلى التوازن في سوق العوامل  ، ( II) التوازن في الإنتاج  بعد الانتعاش في الخدمات يؤدي إلى ناتج متساوي 
في ( II)س الميل ل فلديه نو ( A')إذا كان الناتج المتساوي في قطاع الصادرات وقطاع الصناعة ويكون  في النقطة 

(EG. ) 
( MG SG)تمثل في الأبعاد( B,L,N)في التوازن المبدئي مستوى الاستعمال للعوامل للقطاعات الثلاث  
 .على التوالي(  A MG')و ( A EG')و

  من خلال الفرضيات الموجودة في) نعالج أولا اثر الموارد  للانتعاش ،سعر الخدمات قي البداية يكون ثابت  
وكثافة العوامل بنسبة بين القطاعات الثلاث ، والأجر الحقيقي ينخفض من جراء الانتعاش    ويكون  (المنحنى السابق

 .1بديل العمل رأس المال في القطاعات الثلاث 
، الانسحاب للعامل كثيف ورأس المال ضعيف (  EG)إذا كانت نقطة الإنتاج للخدمات تبقى ثابتة في  

مع تخفيض  محدود في ( B)وأيضا ( A')ت والصناعة ،سيؤدي  إلى إعادة تخصيص للعوامل بين قي قطاع الصادرا
، إذا كانت التكنولوجيا ثابتة في الخدمات هذا سيؤدي إلى كثافة العمل ، نقطة الإنتاج تمر من  2الإنتاج الصناعي 

(EG   )والى(D. ) 
مثل النموذج (  F MG)إلى (  B MG)من  درجة الاستعمال للموارد في قطاع  الصناعة تنخفض أيضا  

الأساسي ، اثر الموارد يؤدي إذن إلى التفكك الصناعي المباشر و يجب أن لا ينبغي للإنتاج الخدمات تساوى الناتج 
التوازن  نوتكون قوة الطلب ناتجة ع( DSG)والعوامل في قطاع الخدمات بعد الانتعاش يعكس بالميل   II يالمتساو 
 .الجديد 

السعر في مستوى الدخل الوطني يؤثر بالانتعاش والفرضيات تحتوى على كثافة العوامل النسبية في المنحنيين  
 .11و  12
و  (31منحنى ) إذن يرتفع الطلب على الخدمات في مستوى التوازن متساوي لان الأسعار النسبية متساوية  

و الإنتاج الصناعي ينخفض ( H)هي  تائية للخدماالدخل الوطني يكون مرتفع ، يفترض أن النقطة التوازن النه
 . 32منحنى (.O MG')بالبعد 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 -Ibid . p31 

2
 -Ibid , p838 . 



 

 
 علاقة  سعر الصرف الحقيقي  بالمرض الهولندي : المبحث الثالث 

 
عند اكتشاف هذه ظاهرة  في الاقتصاد الهولندي في القرن الماضي و هذا الاكتشاف تولد عنه ارتفاع سعر 

 .للعملة الهولندية و هذا أدى إلى ضعف منافسة الصناعة الهولندية في الداخل و الخارج الصرف الاسمي و الحقيقي 
 :ضمن هذا المبحث  سيسلط الضوء على علاقة سعر الصرف الحقيقي بالظاهرة من خلال النقط التالية 

 
o  نظريةBALASSA –  SAMUELSON ؛ 

o الدولتجارب  بعض -تأثير  عوارض المرض الهولندي على سعر الصرف- . 
 BALASSA –  SAMUELSONنظرية :المطلب الأول 

تعددت النماذج التجريبية لدراسة و تحليل علاقة المرض الهولندي بسعر الصرف الحقيقي في الدول التي تعتمد  
، خاصة ان أسعار الصرف الحقيقة  مؤشر  1( الريع ) في صادراتها بصفة مطلقة على مورد وحيد هو المورد الطبيعي 

 .من مؤشرات وجود المرض الهولندي في الدولة  هام
 

 (تفسير جديد لنظرية القوة الشرائية) العلاقة بين السلع التجارية و السلع غير التجارية -2
إذا تم النظر إلى سعر الصرف لأحد الأصول و هذا باستخدام الرقم القياسي للأسعار فان سعر الصرف 

التجارية يكون المشكل المطروح هو في سعر  لتعادل القوة الشرائية للسلع غير يشمل السلع التجارية و السلع غير 
التجارية  خاصة في  آجال القصيرة  و السبب  الرئيسي أو الأساسي هو ان بعض السلع غير التجارية و الخدمات 

في الحصول على خدمة دوليا يجب استهلاكها  عند الشراء لذلك فإن المواطن الأجنبي سيواجه نفقة مرتفعة إذا رغب 
من دولة أخرى إضافة إلى قضية التفرقة بين السلع التجارية و السلع غير التجارية لا تعد مشكلة عند حساب سعر 
الصرف و طبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية  و السؤال الذي يطرح نفسه هو هل بإمكانية نظرية تعادل القوة الشرائية 

 .ان تتحقق بشكل مستمر ؟ 
                                                           

من  كل من نموذجا نظريا تجريبيا لتحليل تأثير رأس المال على سعر  Dornbucsh, Corden, Swan , Stlterوضع كل - 1
و يمكن ( في هذه الحالة التحويلات ) كانيزم زيادة تدفق رأس المال هذه النماذج تدرس ميالصرف الحقيقي في الاقتصاديات النامية  

لصرف  الحقيقية و ارتفاع الدخل الحقيقي للأسر ، إن التوسع في الطلب الكلي الذي يشكل أسعار رتفاع أسعار ا اأن تسبب في
حركة الموارد نحو هذا إلى  الذي يؤدي ( اثر الإنفاق)ةغير القابلة للتجار  عمعطاة للسلع القابلة للتجارة و ترتفع الأسعار النسبية للسل

و ارتفاع في الأسعار النسبية للسلع غير التجارية ويكون مطابقا ( اثر حركة الموارد)طاع القطاع بعيدا عن المبادلات التجارية  في الق
نموذج توازن عام  الذي يعد احد آليات  الانتقال ، فزيادة في دخل الأسر تؤدي إلى   Acostaوضع  . لأسعار الصرف الحقيقية 

كبيرة    و هذا يؤدي إلى ارتفاع  تكاليف الإنتاج و تقليص انخفاض قي العمل الناتج عن تقلص عرض العمل المرتبط بالأجور ال
إن سعر الصرف الحقيقي و نسبة التداول غير التجارية تعد بمثابة مؤشرات اثر المرض الهولندي وهما كل . المبادلات التجارية في القطاع

 :للمزيد من التفصيل انظر المقال الالكتروني  اثر الإنفاق و اثر حركة الموارد: من 
rate  exchangeS.Mandelman, and Pablo A .Acosta, Remittances ,  ,k.Federico,  k .Emmanuel

deral reserve bank of é12 , f-l data analysis, working paper 2008enap A :disease regimes , and the dutch
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مؤيدي نظرية تعادل القوى الشرائية يلجؤن إلى فكرة القبول التام بين بان النظرية تحدد على أساس سعر  ان 
الصرف في المدى الطويل أما المدى القصير فانه توجد عوامل أخرى تؤثر فغي سعر الصرف ، و يمكن ان يتأثر سعر 

ا لذلك يمكن ان يتحرك سعر الصرف في أعقاب الصرف  بالتطورات النقدية المتوقع حدوثها في المستقبل لدولة م
في نموذجه الخاص بتقييم سعر الصرف    DURNBUSHالتطورات التي تحدث في الأسعار و حسب ما أشار له 

 .فإن أسعار سعر الصرف يمكن ان تقفز  بأعلى من قيمتها المحددة في المدى الطويل 
 

سعر الصرف في المدى القصير  تمن اعترافهم بانحرافابالرغم ( كاسل ) كما أن مؤيدي لهذه النظرية أمثال 
 :إلا أنهم يقولون بان تعادل القوة الشرائية سوف يتحقق في الأجل الطويل 

 نعلم ان سعر الصرف الحقيقي  

Qt=St-P
*

t/Pt=PtT /PtN 

Qt :سعر الصرف الحقيقي. 
St  : عدد وحدات العملة الأجنبية اللازمة لشراء وحدة محلية. 

P*
t  :أسعار الدول الأجنبية . 

Pt  : أسعار محلية. 
PtT  : سلع تجارية. 
PtN  :سلع غير التجارية. 
 tالزمن 

تتحقق من خلال (عدد وحدات العملة الأجنبية اللازمة لشراء وحدة محلية ) Stثابت معناه ان  Qtإذا كان 
 : و لدينا الشكل التالي Qtتؤثر على نسبة الأسعار المحلية إلى نسبة الأسعار الأجنبية  ولكن هناك  عوامل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الصدمات و تأثيرها على سعر الصرف الحقيقي التوازني (: 33)الشكل رقم 
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R R  هو نسبة السلع التجارية و غير و التجارية من الإنتاج المحلي  في شكل دالةPtT /PtN   

C C شكل دالة عكسية  يمثل نسبة السلع التجارية و السلع غير التجارية في الاستهلاك في 
Qt  سعر الصرف الحقيقي حيث لا توجد زيادة في الطلب على السلعتين. 
 :و ذلك من خلال العوامل التالية   C Cو  R R من خلال الشكل التوازن يتحقق عند انتقال الدوال من 
 هذا  التعريفات الجمركية أو القيود الجمركية على الواردات تؤدي إلى زيادة الربحية النسبية لسلع غير التجارية  و

 . Cو بالتالي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي عند    R1R1إلى  RR يؤدي إلى انتقال

  و الغاز الطبيعي في بريطانيا في سنوات ( مثل هولندا في بحر الشمال ) اكتشاف مورد طبيعي مثل البترول
ة بين سعر السلع الستينيات و السبعينيات و معاملة هذا المورد كسلعة تجارية و هذا يؤدي إلى زيادة النسب

  Cالتجارية و سعر السلع غير التجارية و بالتالي زيادة سعر الصرف الحقيقي عند النقطة 

  ارتفاع معدل الإنتاج في قطاع السلع التجارية بالنسبة لقطاع المحلي لسلع غير التجارية و قطاع السلع الأجنبية
 . *يرتفع سعر الصرف الحقيقيإلى جهة اليمين و بالتالي  R Rالتجارية و بالتالي ينتقل 

  حدوث تغيرات في الاستهلاك المحلي نحو السلع التجارية و هذا يؤدي إلى انتقالCC  2نحوC2 C و بالتالي
 . Bنحو  Qانخفاض سعر الصرف الحقيقي التوازني 

 

                                                           
*
 .على سبيل المثال ما وقع في اليابان و كوريا  و ألمانيا و ذلك لفترة طويلة بعد نهاية الحرب العالمية  الثانية   

Qt=St-
P*

t/Pt=PtT /PtN 

 

Qt 

 

C2 

 

C 

 

C1 

 

A 

B 

 

C 

 

C 

 

C 1 

 

C2 

 

R 

 R1 

 

R 

 
R1 

 

 C  و الاستهلاك  Rالتجارية إلى السلع غير التجارية في الإنتاجنسبة السلع 

 
 

st 

 



 

 

  إذا اتجهت نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي إلى الزيادة يكون هناك تحيز نحو السلع غير التجارية في هذه
 .و يحدث ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي التوازني 2C2 C نحو  اليسار  CCالحالة ينتقل 

 

 :سامويلسون _ الإنتاجية المتحيزة ، فرضية بلاسا -1
د تطبيق نظرية القوة الشرائية لحساب سعر الصرف من دول متقدمة و دول متخلفة ان الإشكال الموجود عن

_ بلاسا) فهناك انحرافات بين أسعار الصرف الثابتة  الاسمية  و الأسعار الصرف الحقيقية و يعد هذا المشكل فرضية 
الصرف التوازني أي ان سعر مع التي تحدد سعر ( السلع التجارية ) التي تعتمد على فرضية ان أسعار ( سامويلسون 

الصرف يتحدد من خلال عرض العملة الأجنبية و الطلب عليها خاصة ان كل من الدول المتقدمة و الدول المنتجة 
 .تنتجان سلعا تجارية و أخري غير تجارية 

ما ان  الإنتاجية في قطاع السلع التجارية تكون أعلى في  الدول المتقدمة بين  2798لاحظ بلاسا سنة    
مستويات الإنتاجية في قطاع السلع غير التجارية تكون متماثلة،  في الدول المتخلفة فان  أسعار السلع غير التجارية 
تكون منخفضة و بالتالي فان أسعار السلع التجارية و السلع غير التجارية تكون ارخص في الدول ذات أجور 

 .لاف بين أسعار الصرف الاسمية و أسعار الصرف الحقيقية و بالتالي يكون هناك اخت( الدول المتخلفة ) منخفضة 
  
 

أما الدول المتقدمة فان سعر الصرف الاسمي اضعف من سعر الصرف الحقيقي بمعنى ان ارتفاع سعر الصرف 
الاسمي تكون بذلك عملة هذه الدولة ذات قوة شرائية اكبر من الدول المتخلفة و  فالحقيقي بالنسبة لسعر الصر 

 .رى يكون مستوى الأجور مرتفع في الدول المتقدمة و ضعيف في الدول النامية بصيغة أخ
 :إذا أخذنا بعين الاعتبار المعادلات التالية  
 PtT=WtT/XtTأسعار السلع التجارية في الدولة المحلية                                               - 

PtTأسعار السلع التجارية في الدولة الأجنبية                                          -
*

=WtT
*

/XtT
*

 

 PtNT=WtNT/XtNTأسعار السلع غير  التجارية في الدولة المحلية                                      -

PTNt  *ة                               جنبيأسعار السلع غير  التجارية في الدولة الأ-
*

=WtNT
*

/XtNT 

 WtT WtNT =                                             إذا كانت    

= WtT
*

                      
 
WtNT

*
 

 

من خلال المعادلات هناك تعريف السعر من منظور اقتصاد جزئي على اعتبار انه يعتمد علة نفقات الإنتاج 
مع اخذ بعين الاعتبار ان عنصر العمل متجانس و  Xtو متوسط الإنتاجية عنصر العمل   Wtالتي تتكون من الأجور 

 .واحدة يتمتع بقدرة تامة على ان لا تنتقل بين القطاعات داخل الدولة ال
XtNTان الفرضية الأساسية تبقى على أساس       

*  =XtNT    و هو افتراض قائم على أساس ان الكثير من
 .علما ان فروق الإنتاج ليست كبيرة ( خدمات) السلع هي غير قابلة للتجارة 



 

XtTان  
*  <XtT    و هذه الميزة موجودة في  تعكس فكرة ارتفاع الإنتاجية الخاصة بعنصر العمل يكون في الدول الغنية

قطاع السلع التجارية كصناعة  و بالتالي فان نسبة أسعار السلع غير التجارية إلى السلع التجارية يكون كبيرا في الدول 
 .المتقدمة عكس الدول المتقدمة 

ان فرضية بلاسا سامويلسون تفترض ان سعر الصرف الاسمي يتحدد من خلال قطاع السلع التجارية و  
ض ان انه إذا كانت القوة الشرائية الحقيقية للعملات المختلفة بالنسبة لكل سلعة من السلع التجارية و غير يفتر 

التجارية تتعادل ،و بالتالي يزيد سعر الصرف الاسمي يتحدد من خلال أسعار السلع التجارية  و بالتالي يزيد سعر 
 .1الصرف الحقيقي 

التجارية و أسعار السلع غير التجارية إذا وجدت دولارات باعتبار الولايات  لمعرفة التفاوت بين سعر الصرف السلع
المتحدة الأمريكية هي دولة متقدمة يتم تحويلها إلى عملة محلية لدولة متخلفة طبقا لسعر الصرف الاسمي و بالتالي 

ت في السوق الأمريكية و يمكن شراء كميات كبيرة من السلع و الخدمات قياسا لما يمكن ان تشتريه  هذه الدولارا
 بالتالي هذا الكلام يتناقض و مبدأ نظرية القوى الشرائية  هذا من جهة ، و من جهة ثانية ان الطريق 

الصحيح لمقارنة نصيب الفرد من الدخل لا يكون من خلال تحويلات سعر الصرف حيث ان سعر الصرف الاسمي لا 
 .قارنة نصيب الفرد بين الدول بواسطة سعر الصرف الحقيقي يعكس القوة الشرائية للعملات و بالتالي يجب م

إذا  حققت الدول الأخذة في طريق النمو  نموا أسرع من الدول المتقدمة فان سعر صرف عملتها سوف   
يرتفع  بالنسبة لدول المتقدمة و يزداد احتمال ان تصل الدول الأخذة في طريق النمو إلى مستوى الدول المتقدمة 

 : يادة إنتاجية العمل في قطاع السلع التجارية و يتم تفسير ذلك من خلال الرسم البياني التالي ،بسبب  ز 
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 سامويلسون -تضييق الفروقات الإنتاجية و نظرية بلاسا (:34)الشكل رقم 
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 قابلة  للتجارة  لسلع غيرا

T1 

T2 

T 

Q2 

Q1 

N1 N2 
O 

N 

(a) 

C 

C 

R 

R 

R1 

R1 

Q1 

Q2 

T1/N1 T2/N2 
O 

T/N 

(b) 

سلع
ال

 
بلة 
القا

 
رية 
تجا
ال

 

Q=Pt/Pn 



 

 :التفسير
باستخدام حدود إمكانات الإنتاج  حيث يتوسع نحو الخارج بشكل متحيز ناحية إنتاج السلع القابلة للتجارة 
أي أكثر من التوسع الحادث في  المحور الأفقي و الذي يعبر عن السلع غير القابلة للتجارة لذلك و باستخدام نموذج 

 ، Qير  لتحديد سعر الصرف الحقيقي فان عند سعر صرف حقيقي لا يتغ
 T1/N1< T2/N2  و نجد ان الدالةR R  الموجودة في الشكل السابق الجزء(b)  سوف تتحرك ناحية

 .اليمين و مفاد ذلك حدوث ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي 
حيث يوجد اثر حقيقي للدخل ينجم عن توسع منحنى حدود إمكانات الإنتاج اعتمادا على الزيادة في الدخل 

على السلع القابلة للتجارة و غير القابلة للتجارة ، و نجد ان دالة ( مرونة الدخل ) رونة الداخلية الحقيقي و حجم الم
CC  تتحرك مما يؤثر أيضا علىQ إذا كانت مرونة الطلب بالنسبة للسلع غير القابلة للتجارة ، N   اكبر من نظيرتها ا

ليسار مما يعني تعظيم الارتفاع الحادث في سعر الصرف سوف تنتقل إلى ا CCو نجد الدالة  T لسلع القابلة للتجارة
 .Q 1 الحقيقي

 

 -تجارب  بعض الدول-المرض الهولندي على سعر الصرف تأثير  أعراض:المطلب الثاني
 
لمعرفة العلاقة بين المرض الهولندي و سعر الصرف يعرض هذا المطلب تجارب الدول التي مستها الظاهرة   من  

 بينها كندا و اندونيسيا 
 :اندونيسيا -1

يظهر في اندونيسيا امتصاصا من الدخل البترول يكشف بعض المشاكل ، أن    cordenحسب 
تصادية المحلية خارج قطاع المحروقات ، هذا الامتصاص امتصاص الدخل يؤثر على مجموعة من القطاعات الاق

 .يفضل إنتاج السلع و الخدمات غير التجارية العالمية هذا ما يؤدي إلى حماية قطاع السلع التجارية 
  فكك الزراعي،استخلص أن  التفكك الصناعي و الت(Thee Kian wie)قي دراسة لاندونيسيا ل  

غير البترولية ، لاحظ انخفاض السعر في السلع التجارية غير البترولية فحص خصوصا قطاع السلع التجارية 
) و (  2798-2791)ادرات   بين الفترة ــنسبيا و انتعاش ملموس في قطاع البترول أو قطاع الص

و   91-91و الجدول التالي يبين ارتفاع مؤشرات الأسعار في اندونيسيا في الفترة ( 2797-2791
 يضامؤشرات التنافسية أ
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 (02-02)مؤشر الأسعار في اندونيسيا(:3)جدول رقم 
 مؤشر الأسعار 91 91 98 92 99 99 97 91 92 91

 سلع مستوردة 99 211 217 229 211 211 299 129 181 122
 سلع مصدرة 89 211 79 218 227 212 129 172 829 811
 الزراعة 91 211 229 289 291 278 192 119 199 811
 الصناعة 92 211 219 219 281 221 112 121 198 119
 العامة كلاستهلاا أسعار 92 211 227 281 227 299 129 129 192 121
 الاستهلاك الخاص أسعار 91 211 212 229 298 277 122 119 119 199

 التنافسية  211 211 211 91 99 72 211 221 79 72

 
Source: Abdelkader Sid Ahmed , op.cit , p 28. 

 
إن أول أربعة سطور تعطي مؤشرات جيدة و مؤشرات السلع المستوردة تكون الأفضل و بالعكس مؤشرات        

 .السلع المستهلكة في جاكرتا و تجمع السلع التجارية و  السلع غير التجارية و العملة الصعبة 
 :سعر الصرف الحقيقي 
 لنسبي في اندونيسيا و حسب مؤشر التنافسية للصناعاتسعر الصرف الاسمي  ينكمش بفعل التضخم ا        
  98-92الجدول التالي يلخص تطور سعر الصرف الحقيقي و الاسمي قي الفترة  العالمية للسلع التجارية ،   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 04-01تطور سعر الصرف الحقيقي و الاسمي خلال الفترة (: 4)جدول رقم 
 

 سعر الصرف الاسمي               سعر الصرف الحقيقي    السنة                          
                                   211=2792                     211=2797         

2792                                   211                        211                       
2791                                   228                        228 
2791                                   212                        212 
2798                                   212                        99 
2792                                   212                        97  
2799                                   227                        97 
2799                                   219                        92 
                  71                        299(                  اكتوبر  12)  2799
 281                        121بعد التقييم                        2799
   211                        121(                  جوان 11)   2797

                                      211=2797                211=2797 
2797                                 211                        211 
2791                                 221                       211 
2792                                 219                       219 
2791                                 211                       229 
 229                       217(   2791قبل التقييم لسنة )  2791
 99                       211(                 بعد التقييم) 
 99                       229(               الثلاثي الأول)  2798

Source: Abdelkader Sid Ahmed, op.cit , p 27. 
 

 
و نلاحظ ان اثر الموارد لا يستجيب إذا كان القطاع المنتعش هو البترول ، و هذا الأخير لا يشغل عموما 
إلا العوامل المتحركة الوطنية و يحدث اثر الإنفاق من خلال ارتفاع الدخل في هذا القطاع و يفضل السلع غير 

نسبة إلى السلع التجارية و هذا يؤدي إلى ظاهرة  التجارية و الارتفاع النسبي للسعر في أسعار السلع غير التجارية
 الارتفاع الحقيقي التي تؤدي إلى ترجمة الإنتاج في القطاع المتأخر و ارتفاع الإنتاج في قطاع السلع التجارية 

في ( التفكك الزراعي ) لاحظ أن الانخفاض في الإنتاج الزراعي ي   M.Roemer 1من خلال دراسة 
تختلف عن نيجيريا  و  2Thee Kian wie المكسيك و نيجيريا و كانت دراسة اندونيسيا لاندونيسيا مثله في 

 .لا تضم اثر التفكك الزراعي بمعنى انخفاض في الإنتاج الزراعي الناتج عن الانتعاش البترولي 
                                                           

  
1
 -Michael .Roemer , dutch disease in developing contries ,swalloving bitter medecine,1985,p 

234. 
2
 - Abdelkader sid Ahmed :op.cit , p 18 



 

بل إذن التفكك الزراعي يكون نسبي في اندونيسيا و السبب يعود إلي  الثورة الخضراء في هذا البلد ق 
 قد و (الخ.......الغابات حري،كالصيد الب) و التقسيم الكبير للنشاطات الزراعية و تصنيفها في إطار الزراعة 2798
أسباب كاملة يشرح هذه الظاهرة فقطاع الزراعة هو قطاع يجمع جميع القطاعات  Thee Kian wie حدد

 ب تقدر و 2798 سنة في %91الإنتاجية تبعا للسلع التجارية و السلع غير التجارية  تقدر القيمة المضافة  للزراعة 
 الإنتاج في للدولة بيرالك الجهود ن ، للتبادل القابلة غبر للنشاطات ضرورية النسبة هذه و 2798 سنة في 98%

 .للتبادل القابلة لسلع الرئيسية الخصائص و بالمميزات يمدها و الغذاء من  الذاتي الاكتفاء تحقيق لأج ،من الزراعي
 ، المطاط)المحلي الطلب بغرض  العالمية الأسعار بواسطة تعطلا المحلي بالسعر الاندونيسية للصادرات بالنسبة أما

 ارتفاع إلى سيؤدي البترولي القطاع في الانتعاش عن الناتج الزراعة قطاع على  الكبير الأثر إن ،....(........ القهوة،التبغ
 القطاع لانتعاش السلبي الأثر أما ،  الاندونيسية لتجربة تميز التي و للتبادل القابلة الزراعية السلع على الحقيقي الطلب
 .التجارية غير السلع على بةالمضار  إلى سيؤدي الأخرى القطاعات على البترولي

 الإنتاج في المضاربة أما (2792-2791)و (2799-2791) بين  %1.9 ارتفع الزراعي الإنتاج إذن 
 . %9.1الى ارتفعت التجارية غير السلع الإنتاج أما  %181 إلي انخفضت

ولي يعطي أثرا بينت ان الانتعاش البتر  Thee Kian wie دراسة فان اندونيسيا في الصناعي التفكك اأم 
 الجدول التالي يبين النمو الصناعي في اندونيسيا(  2791) سلبيا على نمو القطاع الصناعي سنة 

 
 الصناعي في اندونيسيا  ونسبة النم(: 5)جدول رقم 

 
 النمو نسبة السنة
91 22.1% 
98 29.1% 
92 21.1% 
99 7.9% 
99 21.97% 
99 29.9% 
97 21.7% 
91 2.1% 

Source: Ibid ,  p 28. 
 

 الصرف سعر على اثر  2791 سنة مند المرتفع خمالتض نسبة إلي بالإضافة الصناعي النمو في التباطؤ إن
 بالتالي و(2798-2791) بين البترولي القطاع في  الانتعاش من  الإنفاق اثر عن الناتج الاندونيسي (للروبي)

  . الدولة هذه اقتصاد في صناعي تفكك لوجود الهولندي المرض ظاهرة مستها الاندونيسية فالصناعة

 



 

  :كندا في الهولندي المرض -1

 مستويات إلى النفط أسعار ارتفاع أن إلا مستغلا (الكندي الصحراء ) كندا غرب في الموجود طالنف يكن لم
 أن إلى بالإضافة ، الأخيرة السنوات في الحاصل  التكنولوجي والتطور الطبيعية الموارد على العالمي الطلب زيادة و قياسية
 الطاقة تصدير في كندا قبلفمست (71) سنوات من الثاني النصف خلال الدول في انخفض للنفط التقليدي الإنتاج
 الذي النفطية الرمال استغلال و القصير و المتوسط لأجل في البترول و للغاز التقليدية غير المصادر تنمية عليه يعتمد
 . الإمكانيات اكبر يتضمن

 لبرتالا العامة المرافق و الطاقة لمجلس وفقا  هيدروكروبونية رواسب اكبر(الكندية الصحراء)النفطية الرمال تضم
 من السعودية العربية المملكة بعد عالميا الثانية المرتبة كندا تحتل برميل مليار 292 يعادل ام الاحتياطيات من 22%
  سنة  الكندي للبترول الكبير المشروع ظهور منذ  مذهلة بصورة يرتفع النفطية الرمال فمشروع ن البترول احتياطي حيث

 
 1111 سنة %11 بنسبة الزيادة  أي 1118 سنة يوميا برميل ليونم هو الخام النفط إنتاج و ، 2799

  1الكندية الوطنية للإحصائيات طبقا
 للبترول العالمية الاحتياطات (:6)رقم جدول 
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 زيادة و الصعبة ةالعمل تدفق إلي أدى ما هذا و 4002 سنة منذ مستوياته أعلى في البترول سعر اءقب 
 . الدولة ربحية

 المستقبل في النفط أسعار دعم . 

 سياسيا مستقلة دولة في البترول من ضخما تراكما تعطي النفط رمال أن معرفة . 

 للنفط الكندي الإنتاج في تزيد أن الممكن من استثمارية مشاريع عدة وجدت للنفط المنتجة الكندية الرابطة خلال من
  نمو احتمال و 4002 سنة يوميا برميل مليون 2.4 إلى و 4002 سنة يوميا برميل مليون 4.2 عن يزيد بما الخام
 المحتمل الإنتاج من %42 الأساسية للتوقعات فقاو  و ،  4040 ةسن يوميا برميل مليون 2.4 ب يقدر إضافي

 . لوحدها النقطية الرمال إنتاج سيكون برميل مليون 5.2 و المنتجين طرف من مضمونا سيكون 4002
  للبترول الكندي الإنتاج تقييم ضعف بسبب هذا و ضعيفة كانت سنة 420 منذ و الهولندي للمرض المرافقة المخاطر

 التقلب كان ذلك تحقيق لأجل و السعر على تعتمد للمشاريع الجديدة الربحية فان شركاتال من لعديد فبنسبة
 جويلية في للبرميل دولار 87 ثم   4005 في للبرميل دولار 52 مربح الأخيرة السنوات خلال النفط أسعار في لموجودا

 مجموعة نمو تعترض حواجز ةعد توجد هذا إلي بالإضافة ،4004 سبتمبر في للبرميل دولار 40 إلى ليصل 4004
: في حصرها يمكن المشاريع من

  

 الحصول الصعب من انه كما لبرتاأ في خاصة كندا في التاريخي مستواه عن انخفاض في البطالة معدل 
 . الماهرة العاملة اليد على

 لتوسع جديدة أنابيب خطوط يتطلب لبرتاأ في الإنتاج فان ذلك مع و بسرعة تعمل ةالبترولي المصافي 
 .التكرير طاقة زيادة و الحالية الأسواق

 الرمال منطقة في التنمية على يؤثر هذا و الموارد من ندرة خلق العالمي الاقتصادي النشاط تسارع 
 . الكندية النقطية

 جديدة أساليب مرة كل تضع و باستمرار تفترض هي و الشركات عمل على المفروضة البيئية القيود 
  ةالبيئ على للمحافظة

 عارتفا  حيث نم سواء الكندي للاقتصاد مفيدة تكون و الصادرات من تزيد الخام النفط من الإنتاج في الزيادة إن
 يكون الطاقة خارج الصناعة قطاع على الضغوطات أن  إلا ، لمضافةا القيمة ذات العمل فرص خلق أو الوطني الدخل
 انخفاض وأ العالمي الطلب انخفاض فان هذا إلى بالإضافة ، الكندي الدولار في ملحوظ ارتفاع إلي  أدى ما هذا و كثيفا
. طالنف قطاع على يعتمد الذي الاقتصاد للخطر رضيع أن يمكن الطاقة أسعار

  

 أن إذ الطاقة أسعار مع عكسية علاقة اظهر 0445-04485الفترة قي الكندية العملة على الطاقة أسعار أثار إن 
 0487 سنة و0485 النفطيتين الصدمتين فان بالتالي و الكندي الدولار انخفاض إلى أدى لطاقة أسعار في الارتفاع
 الكندي الدولار على أثرتا
 
 
 
 



 

 
 

 

  الكندي للبترول الصافية  الصادرات (:35)رقم البياني الرسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حتى سلبية العلاقة أن إذ الطاقة أسعار و الكندي الدولار بين ربط علاقة يؤسس وضع إلي أدت تطورات عدة حدثتف

 .4000 خلال سريعة و 40 سنوات خلال ضعيفة ايجابية كانت و 70 من الأول النصف
 بعين أخد مع المتغيرين بين علاقة وجود الأخيرة السنوات في الكندي الدولار و البترول سعر في الأسهم صعود مع

 سيعكس الصرف سعر للتوازن نموذج اقتراح فان 1الكندي البنك إلى ،استنادا0440 لسنة الهيكلي التقييم الاعتبار
 العملة على الطاقة أسعار لارتفاع الايجابي الأثر

  البترول سعر و الكندي الدولار صرف سعر بين الارتباط(:36)رقم لشكلا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1
 -ibid , p05. 



 

 
 

 
 

 للشركاء الأخرى الرئيسية لعملات سعر في فالتغيرات ، الفائدة لسعر حساس هو و نخفضا الكندي الدولار  أن يلاحظ
 خاصة الدولار أسعار في التقلبات يلتقط النموذج 4004 ماي إلي 0444 جانفي من الفترة في ا م للو الاقتصاديين

 .4004 نهاية في
 من للعملة التقديري التنبؤ نا ، 4005 عام أواخر في النفط أسعار في الملحوظة الزيادة يعكس الكندي الدولار ارتفاع

 . أمريكي دولار 0.74 ب الملاحظة القيمة من اقل مستوى إلى جويلية شهر أمريكي دولار 0.77
 الصرف لسعر الديناميكي التقييم (:37) البياني الرسم

 
 

 
 
 
 
 

 



 

  البترول سعر مع الكندي الدولار ارتفاع(:38) البياني الرسم

 
 

 
 

 دولار بليون 07.4 المستوى من أضعاف ثلاثة اكبر الطاقة منتجات و الصافية الصادرات الأخيرة السنوات في
 خارج الصافية الصادرات قدرت الوقت نفس في 4002 نوفمبر قي دولار يليون42.5 بلغ و 4000 نوفمبر قي

4005 فريلا في مليارات 2 عجز إلي 4004 جانفي في دولار بليون 54.4 بحوالي قياسي فائض الطاقة

  

 
 الكندي التجاري الفائض : (39)البياني الرسم 

 

 
 
 في حاد تدهور يعني هذا و الفترة هذه خلال نسبيا مستقرة ظلت الطاقوية غير الأولية الموارد في الصافية الصادرات لكن و

  كثيرة صعوبات وجد الذي الصناعي القطاع خاصة التصديري التقليدي القطاع إنتاج

 



 

  الصناعي القطاع يف التجاري العجز (04) البياني الرسم 
 

 
 

 أواخر في  %00.7 الأخيرة السنوات خلال ربحها مضاعفة من البترولية للصناعة سمح تالمحروقا أسعار ارتفاع
 4002 أواخر %45.0 إلى 4000

  كندا في المحروقات قطاع في الربح هوامش (:04) البياني الرسم 
 
 

 
 حين في(%00-) حوالي الصناعة قطاع من سرحوا عامل 425800 حوالي 4004 نوفمبر في البطالة نسبة أما

 قطاع و المناجم العابات، قطاع في عامل 40000 حوالي و (%7.2) أي عامل مليون حوالي الخدمات قطاع وظف
 (%44) أي الغاز و البترول

 
 
 
 

 



 

 الصناعي  القطاع في العمال خسارة (:02)البياني الرسم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 في النفط وجود عم الكندي الغرب في سريعة وتيرة ذو الاقتصادي النشاط أن في شك هناك ليس الإقليمي الصعيد على
  كندا في مناطق عدة في النصف من أكثر ارتفعت البطالة أن إلا البرتا

 البطالة نسبة تطور (:03) البياني الرسم
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 كندا غي أخرى مناطق دون البرتا في كبيرة كانت الأجور في الزيادة 4005 ماي ومنذ ذلك إلى بالإضافة

 
 
 
 

 

 



 

  كندا في اليومي الأجر تطور : (00)البياني الرسم 
 

 
 
 :إلي يعود ذلك في السبب و
 في  (% 5.7 ) و البرتا في (% 04) من أكثر و 4004 سنة بداية منذ ارتفعت التي التجزئة مبيعات انعكاس 

 .اوتاريو في ( % 2.4) و كيباك
 

 الوطني الناتج من ( % 55) ب يقدر كيباك في الديون صافي نلأ العامة المالية في أيضا دورا يلعب النفط عوائد فوائد
 .الإجمالي المحلي الناتج من (% 44) اونتاريو أما الإجمالي
 محدودة تبقي الاقتصاد مجموع على الآثار لكن و الهولندي للمرض أعراض من  يعاني الكندي الاقتصاد أن القول يكمن
 . متنوع الكندي دالاقتصا لان

 استغلال إمكانية مع الكندي الدولار سيحمي  الطبيعية الموارد  سعر في المتوقع الانخفاض فان القصير المدى في
  « PETRODEVISE » باسم يعرف ما هذا و كندا غرب في النفط

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الكندي الصرف سعر ارتفاع (:05)البياني الرسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لبضعة إستراتيجية المصانع إغلاق و العمال تسريح  إلى راجع صعبة أوقات واجهت الشركات إنف الظروف هذه ظل في

 قليلا أكثر  متباطئ الاقتصادي النمو يكون أين كيباك في خاصة الصعب من يكون أن يمكن الحالة هذه في و ، سنوات
 .الحقيقي ليالمح جالنات نمو من

   مصدر من وحيد مورد على صادراتها في تعتمد التي الدول منها تعاني اقتصادية ظاهرة الهولندي المرض إن
 عند  خاصة  الصعبة للعملة الكبير التدفق جراء منة للدولة الاقتصادية القطاعات في تفاوت ذلك عن ينجر و طبيعي
 . المحلي الصرف سعر على سيؤثر هذا و الدولية السوق في المواد هذه سعر ارتفاع

 تصدير على فاعتمادها النفط هو متجدد غير و وحيد وردم على صادراتها في تعتمد التي الدول بين من الجزائر إن  
 أين الجزائر الهولندي المرض ظاهرة تمس فهل العالمية السوق تقلبات رحمة تحت البلاد اقتصاد يجعل الخام المواد و النفط
 خاصة ؟الوطني الدينار صرف سعر على ذلك يؤثر أن الممكن من هل و الاقتصادي؟ النمو عجلة المحروقات قطاع يقود
 . اقتصادها في جذرية تحولات و بمراحل مرت الجزائر أن
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

تطور الاقتصاد  : الفصل الثالث

الجزائري و سماته منذ 

الاستقلال إلى إصلاحات التحول 

 نحو اقتصاد السوق

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  :تمهيد 
الاستعمار وظروف الحرب، وهذه المشاكل المتولدة عن إن وضعية الجزائر غداة الاستقلال تميزت بالعديد من 

المشاكل تمثلت في إدارة تفتقر إلى التسيير المنظم والمحكم واقتصاد مختل تسوده الفوضى وبلاد مخربة، رغم أن النصوص 
ل حمة الجزائرية بعد الاستقلال، فقد السياسية الصادرة في عهد الثورة التحريرية الكبرى كانت تفكر في مستقبل الدول

ضمن أوراقه بالإضافة إلى الدعوة إلى الثورة والحرب، الدعوة إلى تجسد هذا الكفاح بنصر  1954فمبر نداء أول نو 
ولكن بعد الاستقلال مباشرة وجدت الحكومة الجزائرية آنذاك اقتصاد . لبناء الدولة الجزائرية ذات حدود ومعالم واضحة

الحكومة تخطي هذا فانتهجت أسلوب التخطيط   منهار ضعيف يفتقر إلى التوازن تابعا إلى الاستعمار، فحاولت
مرحلة ( 91)تبدأ مع بداية ( 89)وكان نهاية آخر مخطط سنة ( 67)كخطوة أولى نحو التنمية ابتدءا من سنة 

سياسية اقتصادية جديدة وهنا كان على الحكومة الجزائرية أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لإتباع نهج اقتصادي جديد 
 .تواكب به العالم

 :و قد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
 ,(0499_0492)وضعية الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال مباشرة :المبحث الأول
التي وضعها الحكومة الجزائرية سياسات من :(0411-0492)المخططات قصير الأجل : المبحث الثاني

فقد كانت الدولة مالكة لجميع المؤسسات اجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وتبنت سياسة الاقتصاد المغلق 
 ,"الاشتراكي"الاقتصادية و هذا من خلال تطبيق النهج 

 (.1989-1981)المخططات طويلة الأجل :المبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 (1060-1062)مرحلة عودة الاقتصاد الجزائري إلى السوق:المبحث الأول
 
فوجـدت  اقتصـاد منهـار  2791ل اقتصادية إذ انه و بعـد سـنة بعد الاستقلال مباشرة واجهت الجزائر عدة مشاك 

جدا بالاضافة إلى مصانع مخربة و ديون خارجية ،في ظل هـذه الظـروف  كـان محتمـا علـى السـلطات  ةو بني تحتية ضعيف
 .تخرج بها البلاد من وضعية خطيرة  ةالجزائرية آنذاك بضرورة انتهاج سياسية اقتصادي

 :سيتم تناول النقاط التالية من خلال هذا المبحث 
 
  ؛1062الوضعية الاقتصادية التي عانت منها الجزائر سنة 

  السياسة الاقتصادية المتخذة للنهوض بالاقتصاد الجزائري. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

  1062الوضعية الاقتصادية التي عانت منها الجزائر سنة  :المطلب الأول
 

الاســـتقلال يتميـــز بالعديـــد مــــن المشـــاكل المتولـــدة عـــن الاســـتعمار وظـــروف الحـــرب وهــــذه إن وضـــع الجزائـــر غـــداة      
 .المشاكل تمثلت في إدارة تفتقر إلى التنظيم وبلاد مخربة ومشاكل اجتماعية خطيرة

 :واقع القطاع الزراعي –1
قـراهم ومـدا شـرهم مـن  وهذا بسبب تهجير الفلاحين وتـدمير 2727لقد عرف الإنتاج الزراعي تراجعا منذ سنة        

طـرف الاستعمار بالإضـافة إلى التـخريب الذي أصـاب الأراضي الفلاحيـة بسبب اتسـاع عمليـات الحـرق والتـدمير الـذي 
زاد في أزمـــة هـــذا القطـــاع، بالإضـــافة إلى خـــروج المـــزارعين الأوروبيـــين وتـــركهم للأراضـــي الـــتي كـــانوا يســـتغلونها دون زراعـــة 

مــن المســاحة ( %81)مــن أجــود وأخصــب الأراضــي الــتي تشــكل ( مليــون هكتــار 1,9)حيــث كــانوا يســيطرون علــى 
مليــــون فــــلاح جزائــــري كــــانوا خاضــــعين لنظــــام المحتجــــزات الإجباريــــة  1الكليــــة المســــتثمرة، يضــــاف إلى هــــذا أن حــــوالي 

 وبعد الاستقلال وإثر عودتهم إلى قراهم ( السكن الإجباري)
 .حرقت لهذا فإنه يصعب عليهم إعادة فلاحتهم في وقت قصيروجدوا أن مواشيهم قد أبيدت وحقولهم أ

 :الواقع القطاع  الصناعي -2
ورثــت الجزائــر عــن المرحلــة الاســتعمارية بعــض المؤسســات الصــناعية التحويليــة والنســيجية الغذائيــة وبعــض المركبــات  

التجهيـزات والسـلع الوسـطية وبعـض الصناعية ذات الأهمية المتوسـطة والـتي تعتمـد بشـكل أساسـي في عمليـة تموينهـا مـن 
كـان المعمـرين ( التي كان أغلبها ورشـات ومؤسسـات صـغيرة وبسـيطة)المواد الأولية على السوق الفرنسية وهذه الصناعة 

وبعـــد خـــروج المعمـــرين غـــداة الاســـتقلال تركهـــا أصـــحابها شـــاغرة دون وجـــود إطـــارات ( %91)يســـيطرون عليهـــا بنســـبة 
تسييرها وإدارتها وتشغيلها وهذا جعل الجزائر أمام وضعية صعبة حيث أن إعـادة تشـغيل هـذا جزائرية مؤهلة وقادرة على 

 .القطاع يستوجب الاستعانة بالخبرات الأجنبية
 :واقع قطاع المحروقات –3

في هـــذا المجـــال نجـــد أن القطـــاع البـــترولي تحـــت الســـيطرة الفرنســـية والشـــركات الأجنبيـــة الأخـــرى حيـــث تم وفي إطـــار      
اقيــة إيفيــان تكــريس هــذه الوضــعية مــن خــلال بعــض بنــود هاتــه الاتفاقيــة وانطلاقــا مــن ذلــك كانــت النســب الفعليــة اتف

 :للإنتاج غداة الاستقلال موزعة كالتالي
 .للمصالح الفرنسية العامة والخاصة  %  92,77 

 .للشركات الأجنبية الخاصة والعامة  %  29,99
 .للجزائر   %  21,22

 
 

 
 
 
 



 

 
 :ىالأخر  الاقتصاديةالقطاعات  بعض واقع -4

نظــرا للأهميــة القاعديــة الهيكليــة لشــركات الاســتعمار لعمليــة اســتغلال ثــروات الــبلاد أو القيــام بعمليــات عســكرية،       
مــن ( كلــم21,111)ورثــت الــبلاد قاعــدة لا بــأس بهــا في هــذا المجــال حيــث تركــت طــرق معبــدة وخطــوط للنقــل حــوالي 

مطـــار وشـــبكة لنقـــل الكهربـــاء تزيـــد عـــن ( 11)مـــن خطـــوط الســـكة الحديديـــة و حـــوالي ( لـــمك8111)الطـــرق المعبـــدة 
 .وموانئ متعددة وبعض المدارس( كلم911.111)

كما أن الجزائر ورثت مؤسسات تجارية الـتي كانـت تعمـل في ظـل الاسـتعمار إلا أن المعمـرين عنـد خـروجهم أخـذوا      
ت الجزائرية قيادة قطـاع التجـارة وتشـغيله مـن جديـد وهـذا بسـبب انعـدام الأصول وتركوا الخصوم مما صعب على السلطا

 .التمويل اللازم للحصول على الأصول الضرورية ورفع الالتزامات المترتبة عليها قبل الاستقلال
 . وكان الاقتصاد الجزائري في هذه الفترة اقتصادا مشوها وتابعا وجميع قطاعاته تعاني من التخريب

 

 السياسة الاقتصادية المتخذة للنهوض بالاقتصاد الجزائري  :الثانيالمطلب 
 

إن السياســة الاقتصــادية الــتي اتخــذت خــلال الســنوات الأولى للاســتقلال لم تكــن مبنيــة علــى قواعــد وأســس علميــة      
تراعــي الواقــع الموضــوعي بشــكل دقيــق ممــا جعلهــا مجــرد إجــراءات ارتجاليــة، ولعــل كثــرة المشــاكل وتعــددها وتشــعبها مــن 

 .الإجراءاتالأسباب التي أفرزت هذه 
 :القطاع الزراعيالإجراءات المتخذة في -1

  العمـل علــى تـأمين معيشــة الســكان بتـوفير الحجــم الـذي يســد الحاجيــات الأساسـية مــن المـواد الزراعيــة وذلــك
الشــاغرة الــتي  عبزراعــة القــدر المتــاح مــن الأراضــي واســتغلال الجــزء المتــوفر مــن المعــادن والأمــوال مــع إدارة المــزار 

الشـعب حيـث أقيمـت في هـذا المجـال حمـلات زراعيـة واسـعة  تركها المعمرون بحيـث تعـود منفعتهـا علـى غالبيـة
 .لزراعة الريف الجزائري

  الإبقــاء علــى هيكــل الإنتــاج الزراعــي وبالتــالي المحافظــة علــى الســوق التقليديــة ومحاولــة زيــادة حجــم الصــادرات
 .لتغطية الحاجة الملحة إلى العملة الصعبة

  الــذي أعطــى الصــيغة ( 91مــارس 11)وذلــك بإصــدار مرســوم تنظــيم المــزارع الشــاغرة الــتي تركهــا الاســتعمار
 .القانونية للإدارة واستقلال تلك المزارع التي سميت آنذاك المزارع المسيرة ذاتيا

 الإبقاء على الملكية الزراعية ومحاولة الاهتمام بزيادة المرودية الزراعية . 
 :الإجراءات المتخذة في القطاع الصناعي -2

مؤسسة شاغرة ممـا اضـطر العمـال الجزائـريين إلى تحمـل لمسـؤولية وتشـغيلها  811عمرين تركوا حوالي بعد خروج الم       
 :رغم المشاكل التي كانت تعانيها هذه المؤسسات أهمها

 

 

 



 

 عدم وجود أرصدة متداولة وعدم وجود احتياطات من المواد الأولية والمخزون. 
 يع الأصول أو أتلفوها وتركوا إلا الديونعدم وجود أصول جاهزة بحيث أن المعمرين أخذوا جم . 
  صـــعوبة الحصـــول علـــى التمويـــل الـــلازم في الوقـــت الملائـــم لـــذا وجـــب علـــى العمـــال إمـــا العمـــل دون أجـــر أو

 .الخضوع إلى البطالة أو إلى الهجرة إلى الخارج

  ســـيير الـــذاتي لهـــذا قامـــت الدولـــة بإصـــدار قـــوانين تنظـــيم وتســـيير هـــذه المؤسســـات وإخضـــاعها إلى قـــانون الت
الصـــناعات النســـيجية، الجلديـــة، : وقامـــت الســـلطة بخمســـة مشـــاريع صـــناعية، في مجـــال( 2791مـــارس11)

 :الغذائية، وذلك للاستمرار في عملية التنمية وكان يجب على الدولة القيام بعدة إجراءات أهمها
        أي قبـــــل  2727ضـــــرورة القيـــــام بـــــإجراءات ســـــريعة للوصـــــول بالاقتصـــــاد الجزائـــــري إلى مســـــتوى ســـــنة / أ              

 . الاستعمار خروج 
القيــام بــإجراءات ســريعة في مجــال التجهيــز والتســيير لكــي يســترجع الاقتصــاد الــوطني مــا فقــده خــلال / ب              
 1.سنوات الحرب

 (:33-33)التقييم خلال الفترة  -3
مــن خــلال الإصــلاحات الــتي قامــت بهــا الحكومــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال مباشــرة أدى إلى ظهــور الاســتجابة في        

 (.33 -33)بعض القطاعات وهذا ما نلتمسه من خلال التقييم للفترة 
 :تقييم القطاع الزراعي-3-1

ولـــة علـــى تســـيير المـــزارع المســـيرة ذاتيـــا لأنـــه بإنشـــاء مـــن ســـيطرة الد( 33 -33)لقـــد عانـــت الزراعـــة خـــلال الفـــترة       
الديوان الوطني للإصـلاح الزراعـي أصـبح التسـيير مركزيـا ويقـوم هـذا الـديوان بتمويـل جميـع المـزارع المسـيرة ذاتيـا لمـدخلات 

علـــى  الإنتــاج الضــرورية وبتســويق المحاصـــيل الــتي تقــوم بإنتاجهــا لكـــن الغيــاب الكامــل للحســابات بالنســـبة لكــل مزرعــة
وعدم كفاية سبل التخطـيط والتسـيير مـن قبـل الـديوان المـذكور وتحويـل نظـام الـديون إلى أجـور وهـذا مـا أدى إلى  ىإحد

ـــالي ركـــود الإنتـــاج الزراعي ( 33 -33)كمـــا أن الاســـتثمار في هـــذا الميـــدان خـــلال فـــترة ،انخفـــاض إنتاجيـــة العمـــل وبالت
    .  2عرفت تناقضا من سنة إلى أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
1
, 1771 ،الجزائرجامعة منشورة ،غير ماجستير،  مذكرة ,التخطيط الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ةطبيع, لعلاوي محمد -/ 

 .81ص
2
 /- Benachenhou A،  Planification et développement en Algérie  (1962 –1980),Imprimerie 

commerciale ,Alger , 1980 page 17. 



 

      1066 -1063يبين ميزانية التجهيزات من (: 0) مالجدول رق

  ليون دينارم: الوحدة       
 
  
 
 
 
 

Source :Benachenhou, A : planification et développement en Algérie:  (1962 –1980). 

imprimerie commerciale -Alger - 1980 ,page 29. 
 

 :تقييم القطاع الصناعي -3-2
لم تكــن حالــة التســيير الــذاتي الصــناعي بأفضــل مــن ذلــك حيــث تكــون هــذا القطــاع مــن مؤسســات صــغيرة الحجــم       

وبإمكاننـا تفسـير ذلـك إذا مـا ( عامـل1111)وعـدد مـن العمـال فيهـا  ةمؤسس 111( 2798)وقد كان عددها سنة 
بـل بقيـت وحافظـت بـذلك علـى ممتلكاتهـا الصـناعية  2791تذكرنا أن الشركات الأجنبية الكبيرة لم تغادر الجزائـر سـنة 

عـود ملكيتهـا إلى شـركات وأما التي غادرت فهي المؤسسات الفرنسـية الـتي كانـت مقيمـة في الجزائـر وأهـم الشـركات الـتي ت
، (إنشـــــــــاءات ميكانيكيـــــــــة) WEYRPIC، (معـــــــــدات حديديـــــــــة) SNAF ،أجنبيـــــــــة والـــــــــتي اســـــــــتمرت في نشـــــــــاطها

ALLUMAF (تحويل الألمنيوم .)1 
ولقد تمت حرية التسيير الذاتي في الصناعة كما حصل في الزراعة لمحاربة رحيل المسؤولين الأجانب ولكن الدولـة وجـدت 

العمــال تمويـل والتمـوين والتسـويق وكـذلك المشـكل الــذي واجـه الدولـة في هـذه الفـترة هـو تنـاقص صـعوبات خاصـة في ال
 .من سنة لأخرى

 :التقييم في قطاع المحروقات -3-3
ــــــة ســــــونطراك         ــــــالنظر إلى القطاعــــــات الأخــــــرى فأنشــــــأت الشــــــركة الوطني عــــــرف هــــــذا القطــــــاع تطــــــورا ملحوظــــــا ب

(Sonatrach)  نافســـة الرأسمـــال الأجنـــبي وكـــان مـــن مهـــام الشـــركة القيـــام بأعبـــاء كـــان وهـــذا كوســـيلة لم 2791ســـنة

                                                           
1- I bid, p  15. 

 السنوات  1063 1064 1065 1066

 البيان 

199 
 

291 
 

%87 

182 
 

278 
 

%97 

189 
 

119 
 

%27 

199 
 

287 
 

 % 17  

 الدفع تمخصصا

 

 الإنفاق

 

 النسبة



 

يرفضـها الرأسمـالي الأجنــبي كإنشـاء خطــوط أنابيـب جديـدة لا غــنى عنهـا لتنميــة الإنتـاج النفطـي، وقامــت الدولـة الجزائريــة 
 د للحديد والصلب التي تسير مركب عنابة للحدي( عنابة)بالمساهمة كشريك في البداية مع شركة بون

ــــشاء الشـــركة الوطنــــية للحــــديد والصـــلب  ـــل إن هامـــة للاقتصـــاد  ثـــروةوكـــان هـــذا القطـــاع يشـــكل ( 2798)والصـــلب قب
 1الجزائري 

 كما يشير الجدول التالي  2799سنة بقيت واردات الدولة الإجمالية عمليا حتى :  التقييم العام 4_3
 

 دج 1777الوحدة                              (1066-1063)واردات الدولة الإجمالية (:0)جدول 
 السنوات 

 البيان 

1063 1064 1065 1066 

 واردات إجمالية

 نفقات جارية عادية

 إدخارات الموازنة

 نفقات التجهيزات

 النتيجة

1197 
1119 
2121 

818 
929+ 

1111 
1191 
2211 

982 
191+ 

1119 
1929 

192 
871 
122- 

1229 
1989 

992 
782 
298- 

Source :  Benachenhou,A , op.cit   1980 ,page 19. 

إن الــواردات العامــة لا تســتطيع أن تكــون مصــدر للتمويــل رغــم ارتفاعهــا المحصــلة مــن طــرف البــترول وهــذا يعــود إلى نمــط 
مــن إعــادة  فــترة كــان نتيجــة لمــا تواجهــه الــدولالتجهيــزات الاقتصــادية والاجتماعيــة وكــذلك أن الضــعف المــالي في هــذه ال

 2بناء وأعمار المؤسسات الاقتصادية وهذا ما جعل الاستثمارات في تلك الفترة في ركود اقتصادي
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
1
 -I bid, p 18. 

2
 -I bid page 20. 



 

 
 (                  1066-1063)حجم الاستثمارات الإجمالية(: 0)جدول       

 .    دج1777الوحدة     
    

 

                               Source :Ibid ,page 19. 

 
مــن خــلال الجــدول يتبــين أن حجــم الاســتثمار الإجـــمالي قــد تراجــع خـــلال تلــك المرحلــة وهــذا التراجــع هــو مؤشــر لأزمــة 

 .      التراكم والشركات الأجنبية وهي التي حققت القسم الأعظم من تراكم رأس مال  المنتج خاصة قطاع المحروقات
المرحلة بالركود وأن هبوط الإنتاج الزراعـي وانخفـاض حركـة البنـاء وكنتيجة عامة فقد أصيب الاقتصاد الجزائري طيلة تلك 

والأشـغال العموميـة النـاجم عـن هبـوط حجـم الاسـتثمارات وركـود الإنتـاج في قطـاع المحروقـات لم تعوضـه أي زيـادة قليلـة 
 . في الإنتاج الزراعي التحويلي

الجزائريـــة قامـــت بـــإجراءات تاريخيـــة هامـــة متمثلـــة في  ورغـــم هـــذا الانحطـــاط والركـــود الاقتصـــادي في الجزائـــر إلا أن الدولـــة
 :التأمينات التالية

تــــأميم أراضــــي المعمــــرين وجميــــع الأمــــلاك الشــــاغرة وتطبيــــق نظــــام التســــيير الــــذاتي طبقــــا لتنظيمــــات مراســــيم مــــارس  -2
 .2791وأكتوبر

واســتبدالها بالــدينار الجزائــري في تــأميم بنــك الجزائــر الــذي تحــول إلى البنــك المركــزي الجزائــري وإلغــاء العملــة الفرنســية  -1
 .2791جانفي 

 .بالإضافة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين 2799ثم توسعت حركة التأميمات لتشمل جميع البنوك الأجنبية سنة 
احتكــار التجــارة الخارجيــة مــن طــرف الدولــة وبســط يــدها علــى تجــارة الجملــة وقــد قامــت الدولــة علــى أنقــاض هــذه  -1

الإنتاجيــة الرأسماليــة الأجنبيــة وعلاقـــات ملكيــة الدولــة المتمثلــة إمـــا في شــبكة النظــام التعــاوني، كالتســـيير العلاقــات 
 .الذاتي، التعاونيات الزراعية

 السنوات 

 البيان 

1933 1931 1931 1933 

الدولةاستثمارات   

 استثمار الشركات

 استثمار قطاع النفط

 إستثمارالقطاعات الأخرى

 استثمار الأسر

   المجموع

199 
1179 

781 
2129 

11 
1921 

922 
2879 

991 
929 

11 
1119 

929 
2991 
2191 

929 
21 

1819 

227 
2911 
2111 

911 
21 

1271 



 

 

 :( 66-63)المشاكل التي واجهت السياسة الاقتصادية خلال الفترة  -4
ـــــترة         ـــــالجزائر خـــــلال ف ـــــتي( 99-91)مـــــن خـــــلال التقييمـــــات الســـــابقة ف سماهـــــا بعـــــض الاقتصـــــاديين بمرحلـــــة  وال
كانــت اســتعادة الســيادة الوطنيــة شــوطا أساســيا للتنميــة لأنــه يضــمن للمجتمــع حريــة القــرار السياســي لوضــع ،1الانتظــار

بارهــا مرحلــة مـــخاض وتحــولات اجتماعيــة تيمكــن اع( 99-91)برنــامج وطــني للتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة فمرحلــة 
 : 2تميزت بثلاث أوضاع صعبة وهي اشتهاعولأن الظروف التي 

الاهتمــام بحــل المشــاكل الاجتماعيــة الناجمــة عــن الحــرب التحريريــة الــتي كــان حجــم تضــحياتها مايقــارب مــن مليــونين  -2
 .قرية 2111من الشهداء وتشريد سكان ما يزيد عن 

قتصادية وتهريب أموالهـا ونهـب مواجهة العجز المالي الذي تركه خروج الاستعمار بفعل أعمال تخريب المؤسسات الا -1
 .خزائن المؤسسات المالية

 .تعويض الإطارات الإدارية والفنية الأجنبية التي تعمدت ترك الشغور في الجهاز الإداري والاقتصادي -1
لم تكـن كافيـة ( 91)نستطيع القول أن السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية منـذ ( 99 -91)وفي هذه الفترة        

للنهــــوض باقتصــــاد مختــــل ذو بنيــــة هشــــة خاصــــة بوجــــود رؤوس الأمــــوال الأجنبيــــة أو كمــــا يســــميها الــــبعض البرجوازيــــة، 
رفــض ( 2791)بالإضــافة إلى هــذا فــإن انتهــاج الحكومــة الجزائريــة آنــذاك الطــابع الاشــتراكي حيــث أقــر برنــامج طــرابلس 

زائريــة أن تتبــع سياســة الدولــة الاشــتراكية وأن تجــد مخرجــا بصـــفة قاطعــة أسلـــوب الإنتــاج الرأسمــالي وكــان علــى الحكـــومة الج
ســـنوات مــــن الاســـتقلال لهــــذا مـــن الضــــروري أن تعتمـــد الجزائــــر أســـلوب التخطــــيط ( 12)للمـــــشاكل الـــــتي عرفتهـــا بعــــد

التخطــيط هـــو الأداة المثلــى لتوجيـــه الاقتصـــاد والســير بـــه في طريـــق : "... 2799ودخلــت في هـــذا العهــد الجديـــد ســـنة 
  3... "قراطية أنه الوسيلة الفعالة لتوزيع عادل لثمار التنمية وتكاليفهاالديم

فــالتخطيط هــو برنــامج اقتصــادي اجتمــاعي محــدد يتضــمن حصــرا دقيقــا للإمكانيــات البشــرية والماديــة المتاحــة ويــتم اتخــاذ 
ت علــى الجزائــر خمــس وقــد توالــ قــرارات التخطــيط بتوزيــع المــواد بــين مختلــف قطاعــات النشــاط الاقتصــادي والاجتمــاعي

سـنحاول إدراج هـذه .نهايـة المخطـط الخماسـي الثـاني والأخـير في الاقتصـاد الجزائـري 2797مخططات للتنمية حتى سـنة 
هــل اســتفادت فعــلا :  المخططــات ومناقشــة هــذه المخططــات هــو الإجابــة عــن الســؤال الــذي يتبــادر في أذهاننــا كالتــالي

 ؟الجزائر من تبني التخطيط كأسلوب علمي 
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 .97، ص 2777، سنة رديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ ،1 ءسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، الجز بهلول محمد بلقاسم حسن،  -/2 

 .81 – 81ص . 99، الوطني الميثاق - 3
 



 

 (1000-1060) المخططات قصيرة الأجل :   الثاني المبحث
 

قــد شــهدت المرحلــة الحقيقيــة لــدخول الجزائــر في التنميــة بمفهومهــا العلمــي وتجســدت في انــدماج  2799إن ســنة        
ـــاة  ـــة قـــد اســـتلمت زمـــام الأمـــور وشـــرعت في تحريـــك الحي ـــالقرار الاقتصـــادي فالدول الاقتصـــادية للأمـــة القـــرار السياســـي ب

أول مخطــط للتـــنمية في الجزائــر بعــد الاســتقلال وبــه دخلـــت  97-99ويعتــبر مخطــط ،1اعتمــادا علــى أســلوب التخطــيط
بدايــة  2799مرحلــة جديــدة مليئــة بــالطموح الكبــير لتحقيــق تقــدم اقتصــادي واجتمــاعي كبــير، وتعتــبر ســنة  الــبلاد إلى

 :تخطيط الذي لم يكن ممكنا في ذلك الوقت لسببين هما جديدة لتنظيم الاقتصاد الوطني وسنة بدء ال

 .الجزائر دولة حديثة العهد بالاستقلال -
 .إنعام الشروط الموضوعية التي تعطي للدولة قدرة التحكم في القوى الاقتصادية الوطنية -

 :سيتناول هذا المبحث  النقاط التالية 
  ؛(60-60)المخطط الثلاثي 

  ؛(1003-1007) المخطط الرباعي الأول 

   (1000-1004) المخطط الرباعي الثاني. 
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 (60-60)المخطط الثلاثي  : المطلب الأول
بعد الاستقلال مباشرة وجدت الجزائر مشاكل اقتصادية كبيرة و صعوبات ونقص كبير في الهياكل و المـوارد البشـرية  

الوقـــت إلى وضـــع خطـــط تنمويـــة للاقتصـــاد بـــدء بالخطـــة  المؤهـــل للنهـــوض بالاقتصـــاد لـــذا عمـــدت الســـلطات في ذلـــك
 .التنموية قصيرة الأجل الأولى المتمثلة في المخطط الثلاثي

 (:60-60)الاتجاه العام للمخطط  -1
اعتمــد هــذا المخطــط بخطــوة أولى علـــى عمليــة حصــر لجميــع الإمكانيــات البشـــرية والماديــة للمجتمــع واعتمــد علـــى      

 :ثلاث عناصر
  المــوارد الــتي يتــوفر عليهــا المجتمــع وهــي القــوة البشــرية الــتي تمثــل قــوة العمــل بمختلــف مســتوياتها ســواء منهــا حصــر

 .المالية أو العينية، وكذلك حصر ما يزخر به التراب الوطني من ثروات زراعية و صناعية
 واقع هـذه القـدرات خلق قدرات عمل جديدة عن طريق استخدام الموارد المحصورة أفضل استخدام ممكن وفي ال

 .ماهي إلا هياكل مادية جديدة، وهي عبارة عن استثمارات ووسائل عمل
 تحديد الفترة الزمنية التي يلتزم فيها المجتمع بتحقيق تلك الاستثمارات في أوقاتها. 

 (:60-60)استثمارات المخطط الثلاثي  -2
هــــذه الاســــتثمارات بــــين ثــــلاث مجموعــــات  وقــــد تم توزيــــع( مليــــار دج 7,19)كــــان الحجــــم الاســــتثماري المنجــــز هــــو 
 :متجانسة من حيث طبيعتها كما يلي 

 :موزعة كما يلي ( مليار دج 9,97) *الاستثمارات الإنتاجية مباشرة -2
 مليار دج 2,99: الزراعة. 
 ملياردج 8,72: الصناعة. 

 .  مليار دج 1,19: **الاستثمارات شبه إنتاجية -1
 :مليار موزعة كما يلي 1,12: ***1ةالاستثمارات الغير إنتاجي-1

 مليار دج 1,19: البنية التحتية الاقتصادية. 

 مليار دج 2,91: البنية التحتية الاجتماعية. 
ـــاج هـــو الـــذي حظـــي  وتعكـــس هـــذه الأوزان النســـبية أولويـــات المخطـــط في توزيـــع الاســـتثمارات ويظهـــر أن جهـــاز الإنت

 .السياسة لتطوير جهاز إنتاجها الذي يعاني من التبعية والضعفبالأولوية المطلقة وقد عمدت الدولة على هذه 
وما نلاحظه فقد أولت الجزائر منذ بداية التخطيط عناية كبيرة للقطاعات المنتـجة بشـكل كبـير خاصــة قطــاع المحــروقات 

كترخــيص ( )مليــار دج 9)المنــتج قــد حظــي بمـــبلغ هــو  ونجــد أن هيكــل القطــاع (مليــار دج 1,19)الــذي بلغـــت حصــته 
تقريبــــا مــــن مجمــــوع ( %99)أي يشـــــكل وزنهــــا  نســــبة ( مليــــار دج 2,8)وقــــد وجهـــــت إلى الـــــصناعة لوحــــدها ( مــــالي 

                                                           

 .هي تلك التي تؤدي إلى خلق هياكل الإنتاج في شكل سلع كالمنتجات الزراعية والصناعية المختلفة: الاستثمارات الإنتاجية *
 والصناعةهياكل ملتصقة بالزراعة  وهي  المواصلاتالتجارة ، النقل ، : إنتاجية هي التي تؤدي إلى إنشاء هياكل لخدمة الإنتاج مثل  شبه الاستثمارات **

 .للعمل والمواد  استخدامهمافي سير إنتاجها أو 
الإدارية  تالاستثمارات غير الإنتاجية التي يترتب عنها هياكل ذات نشاط اجتماعي أو ثقافي مثل البناءات السكنية والمدارس والمستشفيات والمؤسسا *** 

 .وغيرها... أو ذات نشاط مقيد للإقتصاد، الماء، الكهرباء، 
 



 

وهنــا تظهــر الأهميــة الــتي أعطتهــا الحكومــة الجزائريــة للقطــاع الصــناعي علــى حســاب القطــاع . اســتثمارات القطــاع المنــتج 
 الزراعي 

 الثلاثي بالأسعار الجارية استثمارات المخطط: ويبين الجدول التالي

 
 مليار دج: الوحدة                   :     1060 – 1060: استثمارات المخطط الثلاثي (:17)جدول

 

 البيــــــان 
 القطـــاعـــات

 الإنجازات تكاليف برامج المخطط الاعتماد المالي

 (الري)المياه 
 الفلاحة 

 الصيد البحري                   

1,12 
2,19 
1,12 

1,91 
- 
- 

1,87 
2,17 

- 

 1600 1600 1662 المجموع

 المحروقات 

 الصناعات القاعدية والإدماج
 صناعات التحويل الأخرى 
 المناجم والطاقة            

1,19 
1,29 
1,87 
1,98 

8,92 
9,11 
2,99 
2,12 

1,21 
2,29 
1,19 
1,88 

 4601 14677 5647 المجموع

 - - - بناء وأشغال عمومية 

 
 السياحة 
 النقل

 المواصلات
 التخزين والتوزيع     

 
1,18 

- 
1,21 

- 

 
1,17 
1,19 

- 
- 

 
1,29 
1,19 
1,22 

- 

 7636 7630 7646 القطاعات المنتجة 
 0615 16624 0640 الإستثمارات المنتجة 

 الإتصالات 
 المناطق والإرصاد الجوي

1,18 
- 

2,18 
- 

1,19 
- 

 7620 1674 7634 المنشآت الأساسية 

 السكن 
 التربية والتكوين

 الإجتماعي والجماعات الإدارية  
 متفرقات غير محددة 

1,18 
1,92 
1,17 

- 

1,82 
2,18 
1,98 
1,12 

1,18 
1,98 
1,92 

- 

 1603 2637 1624 المجموع 
 2671 3624 1650 الغير منتج والمنشآت الأساسية 

 0616 10616 0676 الإستثمارات 



 

 . 82، ص (91) ة، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سن( 00-60)الاقتصادية والاجتماعية  ةالعشريخلاصة الحصيلة : المصدر

 

 :من خلال الجدول
ويبـدو ذلـك واضـحا إذا  –بالنظر إلى حجم الترخـيص المـالي  –نلاحظ أن الاستثمارات غير المنتجة كانت أسرع إنتاج 

 :ا أعمال الاستثمار في نهاية      المخططقارنا المعدلات الفعلية للإنجاز التي أسفرت عنه
  معدل الإنجاز الفعلي للاستثمارات المنتجة: 

 .مليار دج  9=   2,81+  2,91:   الاعتماد المالي
 .مليار دج  9,97=  8,72+  2,99:  الاستثمارات الفعلية
 1,79=   9,97: معدل الإنتاج الفعلي

                           9 
 الفعلي للاستثمارات شبه المنتجة  معدل الإنجاز: 

 211 ×الاستثمارات الفعلية                                                    
 :  حسب بنفس الطريقة أي معدل الإنجاز الفعلي

 الاعتماد المالي                                                              

 % 99=  211×     1,19 =معدل الإنجاز الفعلي 

                                     64,0  

 :معدل الإنجاز الفعلي للاستثمارات الغير منتجة * 
 % 219=  211×    1,12 =                                    معدل الإنجاز الفعلي

                                                            84,1  
 .ويعود سبب سرعة إنجاز الاستثمارات غير المنتجة إلى العامل الاجتماعي والعامل الفني

هو تعطش سكان بعض المناطق المحرومة إلى هـذا النـوع مـن الاسـتثمارات وهـذا مـا أدى بـبعض : أما العمل الاجتماعي
 .سكان هذه المناطق إلى المساهمة والتطوع في عملية إنجاز هذه الاستثمارات

 كون هذا النوع من الاستثمارات ليتطلب دراسات شديدة ومعقدة: العمل الفني أما

 (1003-1007: )المخطط الرباعي الأول:المطلب الثاني
إن المخطــط الربــاعي قــد شــكل الخطــوة الأولى لسياســة التخطــيط في الجزائــر وقــد كانــت تجربــة مفيــدة مكنــت الــبلاد      

-91)نويع البرامج الاستثمارية، وتوسيـع نطاقهـا في المخطـط الربـاعي الأول من تحسين أداة التخطيط وشجعتها على ت
 :ويبدو من قراءة هذا المخطط هو تأكيد على شيئين هامين( 91

 .وتقوية دعم بناء الاقتصاد" الاشتراكي"تطبيق النهج  -

 .جعل التصنيع في الدرجة الأولى وهذا من أهم عوامل التنمية -          



 

طط الرباعي إبراز هذه الاهتمامات وذلك من خلال توزيـع الاسـتثمارات الـتي تميـزت بتخصـيص غـلاف وقد حاول المخ
 .مالي معتبر، واعتماد البرامج الاستثمارية كبيرة الحجم

 ":الاشتراكية»بناء     
س ويقتضـــي عمـــل هـــذا المخطـــط هـــو هـــدم جميـــع العلاقـــات الاجتماعيـــة و الاقتصـــادية الـــتي خلقهـــا الاســـتعمار وفي نفـــ

 .الوقت تقوم الدولة ببناء هيكل جهاز إنتاجي متطور يعتمد على التصنيع

فالتصنيع يتواكب مع الثورة الزراعية التي ستضـمن لـه النجـاح وتهـدف هـذه الثـورة الزراعيـة إلى التحديـد الكامـل لهيكـل " 
فضـــل الاســتعمال الكـــثيف الإنتــاج الــذي يرمــي إلى تحقيــق مســتوى التغذيــة الأفضــل للســكان الــذين يتزايــدون بـــسرعة ب

 1..."للإمكانيات الطبـيعية والمـحافظة على إمكانـيات الإنتاج وتنميتها 

 :تكاليف استثمارات المخطط  -1
قامــت الدولــة الجزائريــة ضــمن المخطــط الربــاعي الأول برفــع حجــم الاســتثمارات مــع مــا يوافــق ويناســب طموحهــا        

ذلـك جليـا الكبير للتغلب على مشـكلات التخلـف والتبعيـة ويرقـى إلى مسـتوى التقـدم الاجتمـاعي والاقتصـادي ويظهـر 
 :من خلال الجدول التالي

                 (1003-1007) اعي الأولبرنامج استثمارات المخطط الرب(: 11)جدول 
 مليار دج: الوحدة        

 البيــــــان
 القطـــاعـــات

 الترخيص المالي تكاليف البرامج الاعتماد المالي

 29,18 89,98 القطاع المنتج -2

 21,81 19,92 الصناعة -
 18,78 17,87 الزراعة -

 12,99 18,81 القطاع شبه منتج -1
 12,99 18,81 والمواصلات السلكية لالتجارة والنق-
 19,28 29,17 القطاع غير المنتج -1
 11,12 البنية التحتية الإقتصادية  -

 
12,28 

 19,81 22,18 البنية التحتية الإجتماعية - 
 19,92 19,29 الاستثمارات

، ص ، مرجــع ســبق ذكــره1ج الجزائــر،سياســة تخطــيط التنميــة وإعــادة تنظــيم مســارها فــي ن، بهلــول محمــد بلقاســم حســ: المصــدر
279. 

ويتضـــح مـــن الجـــدول بـــأن المخطـــط الربـــاعي الأول أطـــول مـــن المخطـــط الثلاثـــي كمـــا أن حجـــم الاســـتثمار مرتفعـــة عـــن 
 .المخطط السابق

                                                           

 .تقرير المخطط الرباعيمقدمة  - 1 

 



 

 : تنمية القطاع الصناعي-2

ـــة كبـــيرة ، فاهتمـــت الدولـــة بتطـــوير ا      لقـــوى الإنتاجيـــة لقـــد خـــص المخطـــط الربـــاعي الأول القطـــاع الصـــناعي بأولوي
للمجتمـــع باعتبارهـــا القاعـــدة الماديـــة لتطـــويره، ولأن الجزائـــر متخلفـــة جـــدا في تطورهـــا الصـــناعي وتفتقـــر بشـــكل ملـــح إلى 
جهاز صناعي قوي يساعدها في المستقبل على تحرير اقتصادها من التبعية الخارجية ، وتطـوير كفاءاتهـا الإنتاجيـة وتوزيـع 

يــق العدالــة الاجتماعيــة بــين الســكان باعتبارهــا هــدفا اجتماعيــا رئيســيا مــن أهــداف بنــاء ثرواتهــا علــى نحــو يمكــن مــن تحق
 .المجتمع

مختلفة ويتضح من هذا التوزيـع أن الاهتمـام قـد أولى بصـفة واضـحة لفـرع إنتـاج وسـائل الإنتـاج الـذي تبلـغ  -
خصوصــا تطــوير  مـــوجه لإنتـــاج مـــوضوعات العمــل( %29)منـــها( %91)حصــته مــن الاســتثمارات الصـــناعية

 :الصناعة الإستخراجية وفي مقدمة فروع هذه الصناعة هي 
للبحـــث عـــن ( مليـــار دج  2,12)فـــرع صـــناعة المحروقـــات الـــتي اســـتحوذت علـــى حصـــة الأســـد وقـــد خصصـــت الدولـــة 
 .المحروقات فقط وذلك لأنها تكاد تكون المصدر الوحيد للحصول على العملة الصعبة

لــة اهتمامــا في مجــال تطــوير شــبكات نقــل الغــاز الطبيعــي والبــترول وكــذلك مــركبين وإلى جانــب هــذا أيضــا وجهــت الدو 
لتمييع الغاز الطبيعي إحداهما أرزيو والثانية في سكيكدة، وهذا من أجل رفـع قـدرة تصـدير المجتمـع للمحروقـات وخاصـة 

 .الغاز الطبيعي

 (: 03-07)تقييم المخطط الرباعي الأول -3
حظــة النتــائج النظريــة للمخطــط الربــاعي الأول أنــه أســفر عــن زيــادة ملحوظــة في الكميــات مــن خــلال التقيــيم العــام وملا

بالإضــافة ( مليــار دج 19,1)الثلاثــي إلى  خــلال الـــمخطط( مليــار دج 7,1)الكليــة فكـــما زاد الاســتثمار الفعلـــي مــن 
 71)  المخطـط الثلاثـي إلى حـوالي في( مليار دج 89) إلى هذا فإن حجم القيمة المضافة الإجمالية بالسعر الإجمالي من

 :خلال المخطط الرباعي الأول، وتدل هذه الإحصائيات على تطور اقتصادي يمكن أن تعتمد عليه في ( مليار دج

 :فعالية الاستثمارات -أ 

إن الاســـتثمارات قـــد تطـــورت مـــن حيـــث الحجـــم تطـــورا كبـــيرا في المخطـــط الربـــاعي الأول إذ أن المتوســـط الســـنوي  
 :للاستثمار بلغ ضعف المخطط الثلاثي بثلاث مرات وهذا ما أدى إلى 

 .مليار دج 29,9مليار دج  وهذا بزيادة قيمتها  219,8ارتفاع بالناتج الداخلي الإجمالي إلى  -

 . 2791مليون شخص سنة  1,291ارتفاع عدد العمال إلى  -

( مليـار دج  19,91)التوسع قـد بلــغ إجمــالي مقــداره  مليار دج وهذا 17,98ارتفاع حجـم الاستثمارات الإجمالية  -
 .وهذا ما يدل على وجود سرعة كبيرة في نمو الاستثمارات الصافية

 :الوضع في القوى الإنتاجية -ب

المخطـــط  إن اختيـــار التوســـع في التشـــغيل معنـــاه أيضـــا تنميـــة وســـائل الإنتـــاج واعتمـــاد وســـائل نوعيـــة تقنيـــة وقـــد ســـلك 
 :لك تطوير القوى الإنتاجية للمجتمع ويبرز ذلكالرباعي الأول مس



 

ـــاتج الـــداخلي  -2 ـــاج الـــذي يرمـــز للاســـتثمار الإجمـــالي وإلى كمياتهـــا بالنســـبة للزيـــادة في الن المعامـــل الفـــني لوســـائل الإنت
 .الإجمالي

 111228) المعامل الفني للتشغيل يقيس كمية الزيادة في الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة لكل عامـل جديـد هـو -1
وهــذا يــدل علــى إنتاجيــة مرتفعــة كــون أن السياســة الاســتثمارية الــتي أنتهجهــا المخطــط الربــاعي الأول اتجهــت نحــو ( دج

 .المتطورة االصناعات الثقيلة والتكنولوجي

 :تنمية جهاز الإنتاج المادي -ج
الزراعـة والصـناعة وأعطـاه أولــوية في  اهتم المخطـط الربـاعي الأول بصـفة واضـحة بتنميـة جهـاز الإنتـاج المـادي المتمثـل في

من مجموع استثمارات المخطـط وأهـتم بصـفة خاصـة بالصـناعة وكانـت حصـتها أكثـر ( %92)توزيع استثمارات بلـغت 
 . %21بينما كانت حصة الزراعة أقل من ( % 59)من 

 يةالأسعار الجار (   2791-2791)والجدول التالي يبين استثمارات المخطط الرباعي الأول 
 

 

 مليار دج: الوحدة     ( 03-07)استثمارات المخطط الرباعي الأول (: 12)جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .41، ص (1788)سنة ، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية( 67-36)الحصيلة العشرية الاقتصادية والاجتماعية خلاصة : لمصدرا

إن المخطط الرباعي الأولى تعتبر مرحلة هامة في طريق تحقيق الأهداف العامة للحكومة الجزائرية والأهـداف البعيـدة  

الطمــوح بــل وقــد تبــدو مســتحيلة إذا لم نأخــذ بعــين الاعتبــار الــتي يســعى المخططــون لتحقيقهــا والــتي تتســم بــالكثير مــن 
المــوارد غــير العاديــة الــتي تحــت تصــرف البلــد والعزيمــة والتصــميم الــذي تواجــه بــه الســلطات الجزائريــة مشــكلة القضــاء علــى 

.التخلف
 

 

 البيــــــان 
 القطـــاعـــات

 الإنجازات تكاليف برامج المخطط

 (الري)المياه 

 الفلاحة 

 الصيد البحري  

2,71 
1,71 
1,21 

1,98 
2,91 
1,11 

2,18 
1,78 
1,19 

 4635 0640 4604 المجموع 
 المحروقات 

 الصناعات القاعدية والإدماج

 صناعات التحويل الأخرى 

 المناجم والطاقة 

8,29 
2,12 
2,27 
2,81 

29,11 
22,22 

1,97 
1,99 

7,99 
9,21 
2,11 
1,29 

 27607 36657 12647 المجموع 

 764 705 - بناء وأشغال عمومية وإنجازات 
 السياحة 

 النقل

 المواصلات 

 والتوزيعالتخزين 

1,91 
1,91 
1,19 

- 

2,97 
2,19 
1,99 
1,87 

1,99 
2,21 
1,81 
1,17 

 2667 4643 1600 القطاعات شبه المنتجة 

 20630 51620 10621 الاستثمارات المنتجة 

 الاتصالات 

 المناطق والأرصاد الجوي 

2,28 
- 

2,97 
1,19 

2,21 
1,19 

 1621 2675 1614 الهياكل الأساسية 

 السكن 

 التربية والتكوين الاجتماعي 

 الجماعات المحلية الإدارية 

 متفرقات وغير محددة الاجتماعي 

2,21 
1,12 
1,29 

- 

1,92 
9,99 
8,99 

- 

2,28 
1,18 
1,21 

- 

 6601 15624 0647 المجموع 

 0602 10620 0654 الغير منتج والمنشآت الأساسية 

 36631 60656 20605 الاستثمارات 



 

 (1966-1961)المخطط الرباعي الثاني :المطلب الثالث
قفــزة اســتثمارية كميـة ونوعيــة وهــو ثالـث مخطــط اعتمــدت عليـه الدولــة منــذ لقـد ســجل المخطـط الربــاعي الثــاني أكـبر     

ســــعة وتعتـــبر مهـــام هـــذا المخطـــط وا(  مليـــار دج 118)الاســـتقلال وكـــان حجمـــه الاســـتثماري المـــرخص بـــه يقـــدر ب 
 :اور التاليةاعي الثاني حول المحبسابقتها وتتلخص الاتجاهات الأساسية العامة للمخطط الرب ومتنوعة إذا ما تم مقارنتها

 .تدعيم وتوسيع التغيرات الاجتماعية -1
 .تطوير القاعدة المادية للمجتمع -2

 .اعتماد مبدأ اللامركزية لتحقيق التوازن الجهوي -3

 .تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول العالم الثالث -4

 :اتجاهات المخطط الرباعي الثاني -1
 : تدعيم التغيرات الاجتماعية -أ

أجــل إنجــاز عمــل التنميــة في المخطــط الربــاعي الثــاني، وهــذه التغــيرات ضــرورية جــدا  نشــاط العمــال مــنويقصــد بتجنيــد 
لتمكــين الدولــة مــن الســيطرة علــى أهــم وســائل الإنتــاج في الاقتصــاد الــوطني لأنــه بالســيطرة المباشــرة علــى هــذه الوســائل 

 .يسجل تطبيق التخطيط بمفهومه الاشتراكي
 :تطوير القاعدة المادية -ب
ديمقراطــي لإلغــاء  إن الثــورة الزراعيــة ومجــالس العمــال التســييرية تحــت الشــكل التعـــاوني أو غــيره هــو عبــارة عــن نظــام 

العلاقات الاستغلالية المركزية، واهـتم المخطـط الربـاعي الثـاني أيضـا في توجهاتـه العامـة بالشـروط الماديـة للمـواطنين بصـفة 
 :عامة، فقرر المخطط ضمن أهدافه

  أمـــا الطـــب المجـــاني، توســـيع هياكـــل التعلـــيم والتكـــوين، تنشـــيط سياســـة التعريـــب ومـــن أهـــم التوجهـــات الأخـــرى 
إعطاء أولوية للتنمية الزراعية في إطـار هياكـل الثـورة الزراعيـة باستصـلاح أراضـي جديـدة فقد تم بالنسبة للزراعة 

 .وتغيير شروط الإنتاج والاستغلال الزراعي

 
  ســيع القاعــدة الصــناعية بإعطــاء اهتمــام جديــد لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة وتحويلهــا صــناعيا بالنســبة للصــناعة تو

 .وخلق الصناعات المحققة للتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة

إن الاســتثمار في الزراعــة والصــناعة يهــدف إلى تنميــة وســائل الإنتــاج وتنميــة القاعــدة الماديــة لتطــوير المجتمــع وهــذا شــرط 
 .ساسي لنقل ملكية وسائل الإنتاج إلى المجتمعأ

 : اللامركزية لتحقيق التوازن الجهوي -ج
اهــتم المخطــط الربــاعي الثــاني أيضــا ضــمن اتجاهاتــه اللامركزيــة واعتبرهــا السياســة الناجعــة لتحقيــق هــدف التنميــة في   

طــور المنــاطق الأخــرى والطريقــة الــتي اعتمــدت المنـاطق الفقــيرة أو المتخلفــة للارتقــاء بهــا بمعــدلات نمــو سـريعة إلى مســتوى ت
ضـــمن سياســـة هـــذا المخطـــط وهـــو تطبيـــق اللامركزيـــة وهـــو أســـلوب المخططـــات الإنمائيـــة البلديـــة، وقـــد أقـــرت الدولـــة في 

ــــب النظــــام ( 94-91)الأمــــر رقــــم ( 1791نــــوفمبر13) المتضــــمن إدخــــال التســــيير الاشــــتراكي للمؤسســــات إلى جان
عـدة  1794ل ذلك حرصا على تعميم تطبيق هذا التسيير الاشتراكي وأصدرت الدولـة سـنة التعاوني والتسيير الذاتي قب



 

مراسيم متعلقة بتشكيل اللجان الدائمة وصلاحياتها، وبطرق الأشخاص الممكن لهـم إفـادة مجلـس العمـال بالتوضـيحات 
 .إلخ... اللازمة

ســـات ن القـــانون النمـــوذجي للمؤسالمتضـــم( 23-91)الأمـــر الصـــادر رقـــم  1791أفريـــل  27كمـــا أصـــدرت الدولـــة 
 1كية الاشترا 

 :التعاون بين دول العالم الثالث -د
على الصعيد الدولي يجب على الدولة الجزائريـة تقويـة التعـاون والتشـاور بـين بلـدان العـالم الثالـث خاصـة بلـدان عـدم  

ل الغـير متكـافئ لـذا تضـمن بيـان مجلـس الانحياز وهذا من أجل بناء إستراتيجية مشتركة للتعاون أو لمعالجة مشكلة التباد
 :الثورة ضمن المخطط الرباعي الثاني دور الجزائر ضمن نقطتين هامتين

  الجزائــر بلــد متفــتح علــى العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة ولكنــه في إطــار علاقــات تعــاون عامــة وعادلــة مــع
مسـؤولياتها الدوليـة في الكفـاح مختلف الدول ومفيـدة للطـرفين وهـي كعضـو في حركـة عـدم الانحيـاز لتحمـل 

 .2من أجل إقامة نظام دولي عادل

  جب على الدولة الجزائرية تطبيق المخطط الرباعي الثاني لأن تحقيق أهدافه يرتكـز بالدرجة 

 .الأولى على الإمكانيات الذاتية              
يــة الاقتصــادية والتفــاوت الحضــاري والاقتصــادي ولقــد نبــه المخطــط الربــاعي الثــاني إلى الوضــع الغــير طبيعــي للهيمنــة والتبع

في العــالم بــين دول متخلفــة ودول مصــنعة ولأن الجزائــر عضــو مــن هــذه المجموعــة الدوليــة فإنهــا ســتتأثر حتمــا بهــذا النظــام 
 .الذي سيعرقل تنميتها وتنمية شعوب العالم

   :تكاليف استثمارات المخطط الرباعي الثاني -2
كــان كبــيرا إذ أن مجمــوع الاســتثمارات التقديريــة للمخطــط الربــاعي الثــاني ( 99-93)اني إن المخطــط الربــاعي الثــ 
وقد اهتم هذا المخطط اهتماما كبـيرا بالصـناعة وسـجل ( .  %279)وهي تعبر عن زيادة ب ( مليار دج 118022)

 ( .مليار دج31031)عددا من البرامج الصناعية بلغت تكاليفها 
 : اديتنمية قطاع الإنتاج الم -أ

 :إن التوزيع المالي المعتمد للمخطط كان مركزا أكثر على تنمية قطاع الإنتاج المادي كما يبينه الجدول التالي 
 

 

 

 

 

                                                           

 
 .232مرجع سبق ذكره، ص ,1 جزء, سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر ، ، محمد بلقاسم حسن بهلول1

 .191، ص المرجع السابقنفس  2- 

 



 

 

      تكاليف القطاع الإنتاج المادي         (:13)جدول 

 مليار دج                                           : الوحدة                         

 

 

 البيــــــان 
 القطـــاعـــات

 تكاليف البرامج الكلية تكاليف البرامج الجديدة

 الصناعة 
 الصناعة ومؤسسات الإنجاز 

 التوزيع
 البنية التحتية الاقتصادية 
 البنية التحتية الاجتماعية 

14012 
31031 
13084 
84088 
27088 

31038 
192091 

23031 
88028 
91018 

 311038 123049 المجموع
ســـــبق  عمرجــــ,1جــــزء , سياســــة تخطــــيط التنميــــة وإعـــــادة تنظــــيم مســــارها فــــي الجزائــــر  ،نبهلــــول محمــــد بلقاســــم حســــ:المصــــدر
 .191ذكره،ص

 

الاســتثمارات الكليــة وتقصــد  مــن %94يبــدو أن وزن القـــطاع المـــنتج بمــا فيـــه توزيـــع الاســتثمارات الجـــديدة مــا يقـــارب 
 .الجديدة والاستثمارات المتبقية من برامج التخطيط السابقة بالاستثمارات الكلية البرامج الاستثمارية

 :تنمية قطاع الصناعة -ب
ــــناء والأشــــغال العمــــومية  ركـــز المــــخطط الربـــاعي     ـــة الصـــناعة فخصـــص لهـــا دون وحـــدات إنجــــاز الب الــــثاني علـــى تنمي
ويعــود ( مليــار دج كــبرامج كليــة 133091)دج كبـــرامج جديــدة و   مليــار 31031كترخيـــص مالـــي و ( ملـــياردج48)

هـــذا الاهتمـــام بالقطـــاع الصـــناعي إلى الأولويـــة الـــتي أعطتهـــا الدولـــة لسياســـة التصـــنيع واعتبرتـــه علـــى حـــق محـــرك التنميـــة 
 . الشاملة للمجتمع

 :ت التاليةو قد حظيت الصناعة مع وحدات الإنجاز في استثمارات المخطط الرباعي الثاني بالكميا
 .مليار دج 18093الترخيص المـالي  -
 .مليار دج 9903الاستثمارات الفعلية   -

 .مليار دج 192091الاستثمارات الفعلية  -

 34)مـــن الترخــيص المــالي و ( % 43)و النســب الــتي تشـــكلها هــذه الكـــميات في مجـــموعة اســتثمارات المـــخطط هــي 
 .البرامج الاستثمارية من تكاليف( % 11)من الاستثمارات الفعلية ( %

وقد اتجهت الاستثمارات الصناعية اتجاهـا واضـحا نحـو الفـروع المعروفـة بإنتـاج وسـائل الإنتـاج حيـث أنـه إذا أخـذنا فقـط 
 :صناعات الإنتاج واستبعدنا وحدات إنجاز أعمال البناء والأشغال العمومية نلاحظ مايلي 



 

 .دج مليار 42033حجمها الاستثماري في الترخيص المالي صناعات الإنتاج ووسائل الإنتاج التي بلغت  -
مليــار دج  2801والمنــاجم الــذي خصــص لــه المخطــط ( المحروقــات)فــرع الصــناعات الإســتخراجية كالهيــدروكاربونات  -

 .مليار للمحروقات وحدها 1701منها 
مليـــار دج ويشـــكل  21,83فـــرع الصـــناعة الأساســـية المعروفـــة أيضـــا بصـــناعة التكامـــل الـــذي خصـــص لـــه المخطـــط  -

صـــناعات الحديـــد )مـــن مجمـــوع اســـتثمارات صـــناعات وســـائل الإنتـــاج وأبـــرز أنـــواع هـــذا الفـــرع ( %11)حجمـــه نســـبة 
 .إلخ... والصلب، المعدنية غير الحديدية كالألمنيوم، البتروكيميائية، الأسمدة، الإسمنت، الميكانيك، الكهربائية 

 :(66-61)تقييم المخطط الرباعي الثاني  -3
قـــد أثــرت علـــى الإنتـــاج، التشـــغيل، الـــدخل القـــومي، ( 99-94)إن الاســتثمارات الواســـعة في المخطـــط الربـــاعي الثـــاني 

الاستهلاك وهي متغيرات اقتصادية خاضعة في تطورها للاستثمار الذي يمكن اعتباره علـى هـذا الأسـاس متغـيرا مسـتقلا 
 .بالنسبة إليها

 :إنجاز الاستثمارات* 
مليـــار  121023)مارات الكليـــة الـــتي سجــــلها المخطـــط الربـــاعي الثانــــي في نهايـــة فـــترة تطبيقــــه هـــو كـــان حجـــم الاســـتث

ومـــن خـــلال ملاحظـــة أرقـــام اســـتثمارات مختلـــف القطاعـــات نلاحـــظ أن القطـــاع الوحيـــد الـــذي ســـجل الســـرعة في (.دج
ـــناء والأشــغال العموميــة ثم فــرع ( % 14)الإنجــاز وتجــاوز الهــدف التقريــري هــو القطــاع الصــناعي بنســبة أعلــى مــن  الب

 ( .% 23)بنسـبة 
 3801)بالأرقــام الجاريــة مقابلــه ( مليــار دج 9208)حجــم  1799كمـا أنــه بلــغ حجــم النــاتج الــداخلي الإجمـالي ســنة 

 138)، ويشـكل الفـرق بـين الـرقمين معـدل نمـو النـاتج الـداخلي الإجمـالي ب 1793بالأسعار الجاريـة سـنة ( مليار دج
 :يادة في الإنتاج بالأسعار الجارية في نهاية المخطط عن بداية سنة تطبيقه كما يلي وتتوزع الز  (.%
 

           الزيادة في الإنتاج بالأسعار الجارية   (: 11)جدول               

 مليار دج                             : الوحدة   
 البيــــــان 

 القطـــاعـــات

 الزيــــادة

 الإنتاج الصناعي 
 الزراعة 

 الأشغال العمومية 

21038 
82098 
83088 

 38088 مجموع
 التجارة

 النقل والمواصلات 
81048 
82038 

 06,60 مجموع
 



 

جـــــــــــزء , سياســـــــــــة تخطـــــــــــيط التنميـــــــــــة وإعـــــــــــادة تنظـــــــــــيم مســـــــــــارها فـــــــــــي الجزائـــــــــــر ، حســـــــــــن بهلـــــــــــول: المصـــــــــــدر            
 .198ص .مرجع سبق ذكره,2
 

مليــار دج، بينمــا   79,91مـــقدار  2799الاســتثمارات المتراكمــة في القطــاعين المنــتج وغــير المنتـــج ســنة وقــد بلغــت    
بـــــ  2799وقــــد بلغــــت الاســــتثمارات الجــــديدة ســــنة ( مليــــار دج 81,1)كانـــت الزيــــادة في النــــاتج الـــداخلي الإجمــــالي 

وهــي .مليــار دج 11ط الربــاعي الاول بـــ بينمــا كانــت زيــادة الإنتــاج في نفــس القطــاع خــلال المخطــ( مليــار دج 9119)
 .تعتبر قيمة مضاعفة

ـــة)أمـــا بالنســـبة لاســـتثمارات القطـــاع الصـــناعي  ـــاء والأشـــغال العمومي ــــ ( دون البن ـــادة في  98,22ب ــــيار دج مقابـــل زي مل
المخطـط )ار مليـار دج ، بالإضـافة إلى هـذا فمـن بـين النتـائج المتولـدة عـن اسـتثم 12,2القـيمة المضافــة الصــناعية قــدرها

مليـــار دج بالأسعــــار  82,2إلى  2798مليـــار دج ســـنة  19,9ارتفـــاع الـــدخول العائليـــة النقديـــة مـــن ( الربـــاعي الثـــاني
 (.%91)الجـارية ويقدر هذا النمو بين السنتين بنسبة 

 
مليـار  11,9)  وهذا النمو قد انعكس في الدخول النقدية للعائلات على صعيد استهلاكها حيث ارتفـع حجمـــها مـن

بالأســـعار الجاريــــة أو (  %92)وقـــد ســـــجل ذلـــك نمــــوا قـــدره تقريـــــبا ( 98/99)خــــــلال ( مليـــار دج 19,7)إلى ( دج
 :بالأسعار الثابتة وهذا ما يؤكده( %19)حوالي 
  بالأســــعار  2799ســــنة ( دج1291)إلى  2798ســــنة ( دج2971)ارتفــــاع متوســــط الــــدخل الفــــردي مــــن

 .% 71أكثر من الجارية أي بزيادة نسبية 
  دج بالأسـعار الجاريـة بزيـادة 1192دج إلى 2899ارتفاع متوسط الاستهلاك الفـردي خـلال نفـس الفـترة مـن

 %21نسبية هي 
ونقول أن المخطط الرباعي الثاني قد ركـز بشـكل كبـير علـى الجانـب التصـنيعي وكانـت سـرعة الإنجـاز قـد ظهـرت في هـذا 

هتم بالصناعات الثقيلة المعروفة بالصناعات المندمجة، وقد كـان معـدل إنجازهـا النشاط الاستثماري أكثر من غيره حيث ا
متقــدما نوعــا مــا، وعمــل أيضــا المخطــط الربــاعي الثــاني علــى بعــث الصــناعات الصــغيرة والمتوســطة ونشــير أيضــا أن هــذه 

 .العملية الاستثمارية قد عرفت بعض التأخر والسبب هو التخلف الكبير في إنجاز الاستثمارات
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (         00-04)استثمارات المخطط الرباعي الثاني   (:15)جدول

 مليار دج: الوحدة          

 .82، ص (2791) ،سنة    وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية( 00-60)الاقتصادية والاجتماعية  العشرية خلاصة الحصيلة: المصدر

 

 

 البيــــــان 
 القطــاعـــات

 المخطط
 (الاعتماد المالي)

 الإنجـــاز تكاليف برامج

 ( الري)المياه 
 الفلاحة 

 الصيد البحري 

8,91 
21,11 

1,21 

28,91 
29,92 

1,12 

1,79 
2,92 
1,17 

 0601 31667 16602 المجموع 
 المحروقات

 الصناعات القاعدية والإدماج
 صناعات التحويل الأخرى 

 المناجم والطاقة 

27,21 
12,99 

8,12 
1,91 

91,22 
91,79 
11,11 

7,11 

19,11 
19,89 

2,19 
8,91 

 04615 166601 40677 المجموع 
 3645 6674 2603 إنجازات  –بناء وأشغال عمومية 

 سياحة 
 النقل

 المواصلات 
 التخزين والتوزيع

2,21 
9,87 
2,22 
2,11 

1,11 
21,11 

8,79 
2,82 

2,18 
2,19 
1,11 
2,17 

 17622 23665 17657 القطاع الغير منتج 
 06603 231677 00605 الإستثمارات المنتجة 

 الإتصالات
 المناطق والإرصاد الجوي 

1,17 
1,91 

9,21 
2,99 

1,99 
1,79 

 3623 0627 3600 الهياكل الأساسية 
 السكن 

 التربية والتكوين الإجتماعي 
 الجماعات الإدارية 
 متفرقات غير محددة 

9,11 
7,72 
9,92 
1,21 

18,91 
11,99 
21,19 

8,19 

9,22 
2,72 
1,71 
1,99 

 21620 05617 20640 المجموع 
 24657 03637 32620 الغير منتج والمنشآت الأساسية 

 121623 314637 117622 مجموع الإستثمارات 



 

 : (00-00)تقييم الفترة الانتقالية  -4
وبـين المخطـط الربـاعي الثـاني والمخطـط الخماسـي أنهـا عبـارة عـن فـترة انتقاليـة  2797 -2799أهم ما يميز سـنتي  

( مليـار دج271,19)بلغـة ( 2799)الأول وهي أيضا فترة تكميلية للمخطط الرباعي الثاني لأن بعض إنجازات سـنة 
 (.ملياردج 122,11)من مجموع الاستثمارات المخطط البالغة 

 :البرامج الباقية المسجلة-4-1
التقريــر الســـنوي التنفيــذي لعـــام ( 67-36)مثــل الحصـــيلة العشــرية  يتضــح مــن تفحـــص أرقــام جهــاز التخطـــيط

والتــي امتــد تســيير إنجازهــا أيضــا إلــى الســنة المواليــة  1969أن البــرامج الاســتثمارية المدرجــة فــي ســنة  1970
 :متميزة بالخصائص التالية

 .المخطط الرباعي الثانيعبارة عن إنجازات باقية من ( مليار دج 27119)هذه البرامج تمثل ما مقدار -2

 .خضعت هذه البرامج لإعادة تقييم نظرا للتغيرات الحاصلة في الأسعار والناتجة عن الأزمة الاقتصادية الدولية -1

 .وجود بعض البرامج الاستثمارية الجديدة لمواجهة الحاجات الجديدة للتنمية -1
مليـار دج وقـد توزعـت  72,91وهـي  2799قييمها سنة إذا مجموع تكاليف برامج الاستثمارات المسجلة أو المعاد ت 

 :كالتالي 
مـن مجمـوع تكـاليف ( %99)مليار دج وتشكل ما يقـارب مـن  92,11:  الاستثمارات الإنتاجية وشبه الإنتاجية* 

 .2799برامج استثمارات عام 
 .مليار دج 11,99:الزراعة تحصلت -
 .مليار دج  22,92: الصناعة -

 .مليار دج 11,12: مقاولات الإنجاز -

 .مليار دج  19,89: خدمات الإنتاج -

 1من مجموع تكاليف الاستعمار  % 17مليار دج وتشكل  19,1: الاستثمارات غير الإنتاجية *

 :كما يلي2799لقد توزعت الاستثمارات الفعلية لسنة  :الاستثمارات الفعلية* 

 مليار دج 8,22: الزراعة. 
 مليار دج 11,21: الصناعة. 
  مليار دج 2,17: إنجاز الأشغال العمومية والبناءمقاولات. 

 مليار دج 1,71: الإنتاج خدمات. 

 مليار دج 2,12: البنية التحتية الاقتصادية. 

 ملياردج 21,91: البنية التحتية الاجتماعية  . 
 :قدرات الإنتاج الفعلية* 

                                                           
1
 333ص  ،المرجع السابقنفس - 



 

وكانــت ســرعة 2799مليــار ســنة  81,99لقــد تطــورت قــدرات الإنجــاز في الاســتثمارات الإنتاجيــة وشــبه الإنتاجيــة إلى 
 .الإنجاز قد برزت في النشاط الصناعي بقوة كبيرة

 .2799مليار دج سنة 21أما الاستثمارات غير الإنتاجية حيث ارتفع حجم الاستثمار السنوي الفعلي إلى 
 (ملياردج 8,22)أمـا القـطاع الزراعـي فإن حـجم الاستثمارات الفعـلية قد قــفز إلـى 

 (.مليار دج 199)تجاوز الحجم التقديري للاستثمارات المسجلـة البالغـة وقد 
 :1000الاستثمارات سنة  4-2

توزعــت كمــا ( مليــار دج 98,99)مليــار أمــا ترخيصــها المــالي فكــان  28,29: 2797بلغــت الإنجــازات الماليــة لســنة 
 :يلي 
 مليار دج 1,92: الفلاحة والري. 
 دج  مليار 18,21: الصناعة. 

 دج  مليار 2,89: مقاولات الإنجاز. 

 مليار دج 11,99: قطاع خدمات الإنجاز. 

 مليار دج 21,98: الهياكل الأساسية. 
 :نلاحظ من هذا التوزيع كما يلي 

حــدوث توزيــع اســتثماري نشــيط في كــل مــن القطاعــات الصــناعية ومقــاولات إنجــاز أشــغال البنــاء وقــد بلــغ الــوزن النســبي 
وتبلـغ ( %32)الصناعي أعلى معدل منذ الشـروع في تطبيـق أسـلوب التخطـيط هـو أكثـر مـن  للاستثمارات في القطاع

 :لمخطط الرباعي فقد جاء بيان مجلس الحكومة والثورة كما يلي( .%1101: )حصة المحروقات أعلى معدل وهو
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .مليار دج: الوحدة             1000  – 1000استثمارات سنتي  (:16)جدول

 البيان
 

 القطاعات 

 00  -60 1000+   2م رباعي  1000

 إستثمار
 وإعادة إستثمار

 تكاليف إنجاز
 برامج

تكـــــــــــــــــــــاليف  إنجاز
 إجمالية

 البـاقي إنجازات
 

 ( الري)المياه 
 الفلاحة

 الصيد البحري 

2,99 
2,77 
1,12 

2,99 
1,89 
1,12 

29,19 
29,98 

1,19 

8,98 
9,11 
1,21 

29,11 
11,19 

1,11 

9,89 
21,92 

1,29 

22,91 
21,81 

1,29 

 22631 10620 41667 13676 35630 4615 3600 الزراعةمجموع 
 المحروقات

 الصناعة القاعدية المدمجة
 صناعات التحويل الأخرى 

 المناجم والطاقة

18,81 
9,72 
9,91 
8,99 

28,91 
22,97 

1,79 
1,12 

79,72 
99,72 
12,91 
21,99 

21,91 
81,12 

7,11 
9,99 

221,12 
99,12 
11,11 
29,87 

91,11 
87,12 
21,91 

7,17 

89,12 
19,99 
11,91 

9,11 

17666 222636 32657 55665 مجموع الصناعة 
5 

240670 13263
6 

11560
1 

 3605 5610 0673 4654 0630 1670 2635 بناء وأشغال عمومية 
 سياحة 
 نقل

 مواصلات
 تخزين و توزيع 

1,12 
1,99 
1,11 
1,18 

1,11 
2,27 
1,92 
1,91 

1,11 
21,71 

2,27 
9,97 

2,29 
9,89 
1,11 
1,17 

8,17 
28,21 

2,91 
9,79 

1,21 
9,99 
1,28 
1,19 

2,99 
9,88 
1,29 
9,91 

 16606 16611 33670 13615 37611 2663 6646 المصالح المنتجة 
13064 206623 47660 65623 الإستثمارات المنتجة 

7 
331600 10260

4 
15060

3 
 الإتصالات
 والإرصاد الجويالمناطق 

2,92 
1,19 

2,11 
1,22 

9,19 
1,18 

1,99 
1,91 

7,99 
1,21 

2,19 
1,91 

8,82 
2,11 

 5603 6670 11607 4650 17631 1635 2611 المنشآت الأساسية 
 السكن

 التربية والتكوين
 

28,29 
9,28 
1,79 

- 

8,71 
1,79 
2,12 
2,87 

89,91 
12,71 
29,11 

8,19 

21,89 
9,72 
2,22 
8,19 

21,29 
12,99 
27,22 

8,19 

22,19 
21,97 

9,71 
8,19 

12,11 
11,77 
22,29 

- 
 60640 47634 170603 31607 171630 17663 26620 المجموع 

 05622 46641 121663 06640 111607 11600 20647 الغير منتج والمنشآت الأساسية 
10360 470603 52665 03663 مجموع  الإستثمارات 

0 
453647 21063

5 
23467

5 
 

 . 82، ص 2791سنة ، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ( 00 -60)خلاصة الحصيلة العشرية الاقتصادية والاجتماعية : المصدر



 

 الوحدة ملياردج بالأسعار الجارية           1000استثمارات سنة (: 10)جدول

 

، ص 2791سـنة ، والتهيئة العمرانيةوزارة التخطيط ( 00 -60)خلاصة الحصيلة العشرية الإقتصادية والإجتماعية : المصدر
82 . 
 

 
 
 
 

 الاستثمارات الفعلية القطاعات

 الفلاحة 
 الصيد البحري

 الري 

81098 
12,71 

- 

 03,61 المجموع 

 المحروقات 
 الصناعات الأساسية 
 الصناعات التحويلية 

 المناجم والطاقة 

19013 
29,29 

- 
- 

 34617 مجموع الصناعة 
 71646 مؤسسة البناء والأشغال العمومية 

 السياحة
 النقل

 المواصلات السلكية واللاسلكية 
 التخزين والتوزيع

1,19 
1,71 
1,99 
1,92 

 72660 مجموع قطاعات شبه منتجة 
 شبكة النقل
 السكن 

 التربية والتكوين
 الإستثمارات الأخرى 

12,88 
12,29 
11,12 
11,11 

 12604 مجموع قطاعات الهياكل الأساسية 
 54600 مجموع الإستثمارات 



 

 (1979-1970)مرحلة المخططات طويلة الأجل: المبحث الثالث

تطبيق مخططين هامين وهما مخططان أطول من المخططات السابقة من ( 97-91)لقد تضمنت الفترة 
وكذلك فان حجم الاستثمارات كان كبيرا إذا ما قارناه بالمخططات ( سنوات 2)حيث المدة إذ أن مدتها هي 

لثاني بصعوبات مالية ناتجة دمت في نصفها اإصمن التخطيط ( الثمانيات91)السابقة، بالإضافة إلى هذا فإن عشرية 
 .بالخصوص على انهيار أسعار المحروقات وسنحاول أن نناقش هذا المشكل خاصة خلال المخطط الخماسي الثاني

فقد تميزت بأسلوب مخالف للسنوات الماضية إذ أخذت الحكومة على عاتقها سياسات ( 71)أما بالنسبة لعشرية 
 .و آثار بعض النقائص التي ظهرت في الاقتصاد الوطنيوإصلاحات اقتصادية كبرى وهذا من أجل مح

 :و تناول هذا المبحث النقاط  التالية 

o  ؛(1004-1007.)المخطط الخماسي الأول 

o  (1000-1005)المخطط الخماسي الثاني. 

 (04-07)لمخطط الخماسي الأول :المطلب الأول 
 :لقد تميز المخطط الخماسي الأول بميزتين أساسيتين

  في إعداد الهيكلة الحزبية والمجالس المنتخبةمخطط ساهم. 
  سـنوات، والتوجـه البـارز للمخطـط الخماسـي الأول هـو  2أول تجربة تخطيطية طويلة الأجل وهي فـترة

جعل التهيئة الإقليمية الركيـزة الأساسـية للتنميـة وسـنتناول أهـم أهـداف هـذا المخطـط وإنجازاتـه بشـيء 
 .من التفصيل

 : خطط الخماسي الأول وأهدافههيكل استثمارات الم -1

خطــوة جديــدة في التخطــيط فاعتمــدت فــترة زمنيــة أطــول مــن المخططــات الثلاثــة  2791لقــد خطــت الجزائــر ســنة  
ومــن المقــدر ( مليــار دج  291,2) وقــد بلـــغت تكــاليف بــرامج المخطــط الخماســي الأول إلى. ســنوات 2الســابقة وهــي 

 (. مليار دج 811,9)مقـدار 2798ية أن يبلغ حجم إنـجاز هذه الـبرامج في نها

 :توزيع الاستثمارات -1-1
إن استثمارات المخطط الخماسي الأول ترتفع عن مثيلتهـا في المخطـط الربـاعي الثـاني ، إذ أن تكـاليف الـبرامج لهـذا  

ول أمـا بالنسـبة للمخطـط الخماسـي الأ( مليار دج 221,11)وحجم ترخيصه المالي ( مليار دج 122,1)الأخير هي 
 .للتكاليف والترخيص المالي على التوالي( مليار دج 811,9)و( ملياردج 291,9)فقد بلغ 

ـــبرامج الاســـتثمارية للمخطـــط الخماســـي الأول بـــين الاســـتثمارات المنتجـــة مباشـــرة والاســـتثمارات شـــبه  تـــوزع تكـــاليف ال
 :جة والاستثمارات غير المنتجة كالتاليتالمن

 للــزراعـة و( ملـيار دج 27,8) منـها ( مليـار دج 179,92)الاستثمارات الـمنتجـة 

 .لمقاولات الإنجاز ( مليار دج 29،2) للصناعة( مليار دج 122,9)



 

  (.مليار دج 81,1)الاستثمارات شبه المنتجة 

 1للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية( مليار دج 129,97: )الاستثمارات غير المنتجة . 

ـــتج لأنـــه القاعـــدة الماديـــة للتنميـــة مـــن خـــلال هـــذه الأرقـــام  ـــة كانـــت في مقدمـــة اهتمامـــات القطـــاع المن نلاحـــظ أن الدول
الاقتصادية والاجتماعية لضمان نحو الإنتاج والدخل القومي، الذي يحفظ التقـدم الاقتصـادي والاجتمـاعي الـذي يقـدر 

 (.%11,21)مقابل نمو ديموغرافي سنوي ( سنويا %8,9)المخطط ب 

 

 :الإنجاز التقديريةمعدلات  -1-2
التهيئـة الإقليميـة : إن الفكرة الرئيسية الـتي اعتمـدت مـن خـلال توزيـع الاسـتثمارات بـين القطاعـات الثلاثـة الكـبرى هـي 

 :وهي تقنية معينة في العمل ويحدد المخطط الخماسي الأول الإنجازات التقديرية على النحو التالي

بحيـث يبلـغ متوسـط الإنجـاز التقـديري ( مليـار دج 811,9)للمخطـط هـو  الهدف الإجمالي للاسـتثمارات التقديريـة -2
تقريبــا مــن حجــم تكــاليف الــبرامج الاســتثمارية ويفــترض هــذا الإنجــاز متوســط اســتثمار ســنوي فعلــي ( %92,2)معـدل 
ـــار دج 91,21)حجمـــه  ـــة بالمعـــدلا( ملي ت ويعتـــبر المعـــدل المـــذكور هـــدفا مرتفعـــا يعـــبر عـــن تقـــدير عـــالي للإنجـــاز مقارن

 :التقديرية للمخططات السابقة للدولة 

 %92معدل الإنجاز التقديري للقطاع المنتج هو ما يقارب  -1

 %99,9معدل الإنجاز التقديري للقطاع الشبه منتج  -1

 %92,9معدل الإنجاز التقديري للقطاع الغير منتج  -8

تــدل علــى ذلــك معــدلات الإنجــاز ويبــدو أن المخطــط الخماســي حــريص جــدا علــى تحقيــق أهدافــه بكــل ســرعة وحــزم و 
 .التقديرية التي يبدو الطموح فيها واضحا كل الوضوح

 :تنمية القطاع الفلاحي -2

لتنميــة القطــاع الزراعــي وكانــت عبــارة عــن ( %27,8)التكــاليف الإجماليــة ( 98-91)حــدد المخطــط الخماســي الأول 
ر وســائل الإنتــاج وأعتمــد في ذلــك علــى تنميــة أكــبر حجــم مــن الاســتثمارات وقــد وجــه المخطــط الخماســي الأول لتطــوي

الــري الفلاحــي كوســيلة رئيســية في تطــوير طريقــة العمــل الزراعــي وهــذا مــن أجــل تلبيــة حاجيــات المجتمــع إلى الاســتهلاك 
 .وقد أخذ المخطط الخماسي الأول بعين الاعتبار سياسة خاصة لتنمية الفلاحة أن تكون العملية متكاملة

 :سي الأول على برامج استثمارية معتبرة موزعة على الفروع كالتاليواعتمد المخطط الخما

 مليار دج 11: الري. 
 ملياردج 11,7: الزراعة النباتية والحيوانية. 

 مليار دج 8: الغابات. 
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 مليار دج  2,2: الصيد البحري . 

 (مليار دج 27,8= )ومجموع هذه الاستثمارات 

 21,2)صــيلة النســبية الزراعيــة وكانــت الح إليــه معظــم الاســتثماراتمــن الواضــح أن فــرع الــري هــو الــذي توجهــت  
 ثم الغابات بنــسبة ( %81,1)ثم تأتي الزراعة النباتية والحــيوانية بـنسبة ( %

وقــد أولى المخطــط الخماســي اهتمامــا واضــحا للتجهيــزات والعتــاد الفلاحــي ( %1,9)وأخــيرا الصــيد بنســبة ( % 9,9)
تطبيـــق الزراعـــة وقـــد حـــرص  مـــع سياســـة الدولـــة في ويتوافـــق هـــذا الاتجـــاه( %19)ر مـــن وخصـــته باســـتثمارات هـــي أكثـــ

المخطــط الخماســي الأول علــى الإســراع في تحقيــق أهدافــه المحــددة في الاســتثمارات الزراعيــة والــري هــي الــتي جعلتــه يحــدد 
دف رقمــي تقــديري لمعــدل وهــو هــ( مليــار دج 89,21)الحجــم المــالي المــرخص صــرفه خــلال فــترة زمنيــة بــرقم ارتفــع إلى 

مـن تكـاليف الـبرامج الاسـتثمارية ومـن المنتظـر إذا أن تكـون كميـات الإنجـاز بمختلـف ( % 97)الإنجـاز الـذي يمثـل نحـو 
 :الفروع الزراعية كالتالي 

 مليار دج 11: الري. 
 مليار دج 11: الزراعة النباتية والحيوانية. 

 مليار دج 1,1: الغابات. 

 1مليار دج  807: الصيد 

، (للزراعــة %91,9)، (للــري %99,9)معنـــاه أن معــدلات الإنجـــاز في الفــروع الأربعــة مقــدرة حســب المخـــطط بنســبة 
 .للصيد البحري %91و ( للغابات % 91)
 :تنمية القطاع الصناعي -3

مـن عـددا ( عدا مقاولات الإنجـاز)التنمية الخاصة بالقطاع الصناعي ( 98-91)لقد خصص المخطط الخماسي الأول 
 :البرامج الاستثمارية وحجم التكاليف الكلي هو

يقدر المخطـط الخماسـي الأول حجـم نفقاتـه الاسـتثمارية الصـناعية خـلال فـترة السـنوات الخمـس ( مليار دج 122,9)
   *(مليار دج 228,2)بمقدار 

تنميــة الصــناعات المنتجــة وقــد تم تحديــد الاســتثمارات الصــناعية علــى أســاس تنميــة الصــناعة في اتجــاه تنميــة الزراعــة أي 
لوسائل الإنتاج الزراعية مثـل العتـاد الفلاحـي، ومـواد التخصـيب الفلاحيـة، ولـيس هـذا فحسـب فالمهـام الرئيسـية للقطـاع 
الصناعي هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق ما يـتم إنتاجـه مـن وسـائل إنتـاج متنوعـة ومنهـا المتجسـدة 

 .ساعدة الوسطيةفي المواد الأولية والم
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 (مليار دج 111043)وهو ( ملياردج 11401)في بعض المراجع نجد أن حجم النفقات الإستثمارية رقما مخالفا ل *



 

إن اســـتعمال المنتجـــات الصـــناعية مـــن طـــرف الفـــروع المنتجـــة في القطـــاع الصـــناعي ومـــن طـــرف القطاعـــات المنتجـــة  
الأخرى كالزراعة، البناء والأشغال العمومية، النقل، التجارة يجعل مـن القطـاع الصـناعي أداة أساسـية بخلـق التكامـل بـين 

 .لنمو والديناميكية في الاقتصادالقطاعات وبين الجهات وبالتالي خلق ا

فــــالحجم الاســــتثماري المخصــــص للقطــــاع الصــــناعي في شــــكل بــــرامج قــــدره المخطــــط الخماســــي الأول بــــأكثر مــــن  
 :ويبدو هذا الرقم مستخلص من توزيــع الاستثمارات حسب الفروع الصناعية ويتم التوزيع كما يلي ( ملياردج122)

 مليار دج برامج باقية من المخطط السابق 19مليار منها  99 تالهيدروكربانونا. 

  مليار دج باقية من المخطط السابق 9,1مليار دج منها  11,2الحديد والصلب. 

  مليارات إنجازات باقية 8مليار دج منها  27الكهرباء. 

  مليار دج إنجازات باقية 7,1مليار دج منها  21,1الغذائية. 

 ملياردج إنجازات باقية 1,2مليار دج منها  21,2لزجاج مواد البناء والفخار وا. 

   مليارات دج إنجازات باقية 9مليار دج منها  19,21النسيج . 

  مليار إنجازات باقية 8مليار دج منها  9,2الكيمياء الصغيرة. 

  مليار دج إنجازات باقية 1ملياردج منها  2,2الخشب والورق. 

  مليار دج إنجازات باقية 2,9 مليار دج منها 8,99البتروكيمياوية. 

  مليار دج إنجازات باقية 2,9مليار دج منها  8,9الصناعات المحلية. 

  مليار دج إنجازات باقية 1,99ملياردج منها  1,29المناجم. 

  مليار دج إنجازات باقية 1,17مليار دج منها  1,998الجلود. 

 19,9)مليـار دج وتشـكل نسـبة  91,29تلـف الفـروع إلى وهو كذا يرتفع حجم تكاليف البرامج البـاقي إنجازهـا في مخ
تكــاليف بــرامج جديــدة وقــد تبــنى المخطــط ( % 91,8)تقريبــا مــن الحجــم الكلــي في حــين يشــكل البــاقي حــوالي ( %

 :الخماسي توزيع الاستثمارات على أولويات اجتماعية تستجيب لثلاث أهداف 

الحديــد والصــلب والميكانيكيــة والكهربائيــة ومــواد البنــاء، صــناعة التكامــل الاقتصــادي المتمثلــة في كــل مــن  -2
( %21,9)مليـار دج وتعـادل حصـــتها  219,21الـتي يبلـغ تكـاليف برامجهـا الاسـتثمارية ..... المناجم 

 .من مجموع التكاليف الخاصة بالصناعة

ســـيج والجلـــود الـــتي قـــدر صـــناعات إشـــباع حاجيـــات الاســـتهلاك العـــائلي الـــتي تشـــمل كـــلا مـــن المـــواد الغذائيـــة والن -1
 (.%21,9)أي بحصة ( ملياردج11,19)المـخطط مجموع تكاليف بحجم 

 .% 1مليار دج أي بحصة تقدر 8,9الصناعات المحلية التي قدر حجم تكاليفها بكمية -1



 

 99)رغـم أن حجمهـا كبـير يقـدر ب ( الهيـدروكربونات)ونلاحظ أننا لم نقـم في هـذا المجـال بتصـنيف صـناعة المحروقـات 
، وذلــك لأن أهميــة المحروقــات تتمثــل في توجيههــا للتـــصدير كمصــدر للحصــول علــى العملــة الصــعبة، ومصــدر (مليــار دج

مــن تكــاليف الــبرامج الصــناعية وبــذلك فهــي ( % 19,9)رئيســي لتـــمويل اســتثمارات مخطـــطات الدولــة وتشــكل نســبة 
 تحتل الصدارة في توزيع الاستثمارات 

 

 : في القطاع الصناعي  يةمعدلات الإنجاز التقدير 
لقد راعى المخطط الخماسي الأول انتقاء البرامج الصناعية على ما يمكن إنجازها فعلا وبسـرعة كبـيرة مـن الناحيـة الفنيـة، 
 .وعلــــى هــــذا الأســــاس تفــــادى المخطــــط الــــبرامج الكبــــيرة المتمثلــــة في المركبــــات الصــــناعية الــــتي تســــتلزم دراســــات معقــــدة

 :ديرية من فرع إلى فرع صناعي كانت كالتاليومعدلات الإنجاز التق

 91,9: المحروقات % 

 82,9: الحديد والصلب% 

 99:الميكانيك الكهربائية% 

 99:الكهرباء% 

 89,9:الغذائية% 

 91,2:مواد البناء% 

 99:النسيج% 

 91,8:الكيمياء الصغيرة% 

 99:الخشب والورق% 

 91:البيتروكيميائية% 

 91,9:الصناعات المحلية% 

 99,9:المناجم% 

 79,2:الجلود% 

أم  % 92ونلاحظ أن معدلات الإنجاز التقديرية غالبـة في الفـروع الصـناعية خاصـة الاسـتهلاكية وتزيـد في الغالـب عـن 
أضـــعف معـــدلات فهـــي في بـــرامج الصـــناعات الإنتاجيـــة خاصـــة الـــتي تنـــتج وســـائل العمـــل وفي طليعتهـــا صـــناعة الحديـــد 

 .والصلب

 

 



 

 :خماسي الأول تقييم المخطط ال  -4
إن الهــدف الأساســي لكــل مخطــط اقتصــادي هــو الــتراكم ونعــني بهــذا المصــطلح الإنتــاج الموســع وهــو مصــطلح يســتعمله 

 .المخطط الخماسي الأول

وتمثـل هـدفا رقميـا في ( مليار دج 811,9)وإن الكميات التي حددتها الدولة للإنـفاق على البرامج الاستثمارية والمقدرة 
 182)قرابـــة  2798وتــدل حصـــيلة تنفيــذ المخطـــط الخماســـي الأول حجــم الإنجـــاز في نهايــة عـــام  2798نهايــة ســـنة 
وقـد تفـاوت معـدل إنجـاز أهـداف المخطـط الخماسـي (  % 99)فهذا الرقم يـدل علـى معـدل الإنجـاز بنسـبة ( مليار دج

أمـا معـدل ( مليـار دج 211)الأول من قطاع إلى آخر ، فمثلا قطاع الصناعة كان اسـتثماره الفعلـي يقـدر ب أكثـر مـن
 1 (% 92)إنجازه فقدر ب 

نـه بالاسـتثمار أي خـلال المخطـط الخماسـي يمثـل وجهـا مـن وجـوه الـتراكم معـبرا ع( مليـار دج 182)إن إنجاز ما قيمتـه 
 .الطاقات الإنتاجية الجديدة

فالإنجازات الرقمية التي تحققت خلال المخطط الخماسي الأول من جراء الاستثمار وتساعد علـى الـتحكم في اسـتغلال 
 :الطاقات الإنتاجية هي

 .% 91إلى نحو  % 81رفع معدل استغلال طاقات جهاز الإنتاج الوطني من متوسط  -2

بالأســـعار الحقيقيـــة وكـــان (  % 2,9)هـــو( دون المحروقـــات)نــــمو ســـنوي للإنتـــاج الـــداخلي الإجمـــالي  تحقيـــق معـــدل -1
بينمــا  % 9,9ويليــه قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة بنســبة ( % 7,2)أعلــى معــدل نمــو قــد تحقــق في الصــناعة بنســبة 

 ( .% 2,1)سجلت الفلاحة معدل نمو سنوي ضعيف جدا هو 

مليــار  9)إلى أكثــر مــن ( 1)لخارجيــة مــن الســلع والخــدمات حقــق فــائض ســنوي يــتراوح مــا بــين ميــزان المبــادلات ا -1
 (.دج

 :أما بالنسبة لأهم التطورات التي حصلت خلال المخطط الخماسي الأول فهي

أي بمعــدل ســنوي  2798مليــون نســمة ســنة  12,9إلى  2791مليــون ســنة  29,8ارتفــاع عــدد الســكان مــن  – 2
1,1% . 

 (مليار دج 211,27)الإنتاج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية من ارتفاع  -1

أمــــا دون ( % 9,9)ا كــــان معــــدل النمــــو الحقيقــــي حــــوالي  2798ســــنة ( مليــــار دج 111,172)إلى  2797ســــنة 
 ( .% 2,9)المحروقات فيكون المعدل 

 تحقيق التوازنات العامة: 
الطاقـة الإنتاجيـة الوطنيـة وتحقيـق معــدل هـو سـنوي للإنتـاج الــداخلي أي التوزيـع الاسـتثماري وتحسـين مسـتوى اســتغلال 

 بالأسعار الثابتة وكان مـعدل نــمو أقل من الهدف المـحدد وهو( %9)حوالي 
                                                           

1
   118، صمرجع سبق ذكره ,التخطيط الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ةطبيع, لعلاوي محمد - 



 

تقريبــا ويعــود هــذا إلى حالــة الســوق الدوليــة للمحروقــات الــتي تميــزت بالمــد والجــزر وكــذلك ( % 19)بنســبة ( % 9,1) 
 .الإنتاج الفلاحي حالة الجفاف التي أضرت ب

مــــن خــــلال المخطــــط الخماســــي الأول تم إعــــادة توزيــــع النــــاتج الــــداخلي الإجمــــالي بــــين الاســــتهلاك والاســــتثمار لفائــــدة 
 .الاستثمار لدعم التنمية الاقتصادية والتخفيف من الالتجاء إلى التجارة الخارجية في بعض الحالات الاستهلاكية 

على صعيد تحقيـق التـوازن بـين الإنتـاج والاسـتهلاك ويظهـر ذلـك مـن انخفـاض ولقد سجلت هذه السياسة نتائج حسنة 
إلى ( %19)وذلـك مـن  2798وســنة  2797حصة الواردات من السلع والخدمات من قيمـة المـواد الكــلية بـين سـنة 

 وكانت قيمـة الناتج الداخلـي الإجمالي بالأسعار( 12,8%)

وترتــب عــن هــذا التطــور تعــويض الإنتــاج ( مليــار دج  117,172) إلى( مليــار دج 211,27)الجاريــة قــد ارتفــع مــن 
 (% 2,9)الوطني للواردات نسبة إضافية هي 

تطـــور الميـــزان التجـــاري بحيـــث ســـجل تحســـينات معتـــبرة في قيمـــة الصـــادرات بالنســـبة إلى قيمـــة ( 98-91)وخـــلال فـــترة 
 ( .2798)سنة ( مليار دج 21,8)إلى ( 2797)سنة ( دج رمليا 8,8)الواردات وهي ارتفاع الفائض من 

 التجارة الخارجية: 
ومــا نلاحظــه في التجــارة الخارجيــة أن هيكــل الصــادرات واقــع تحــت هيمنــة المحروقــات بنســبة عاليــة جــدا مــن قيمــة الســلع 

وأمـــا الصــــادرات الأخــــرى تقـــدر نســـبتها ب ( 98-91)خـــلال فـــترة ( % 79)المصـــدرة بحيـــث بقيـــت نســـبتها ثابتـــة بــــ 
 .اسنوي( % 1,11)

وقد سجل المخطط تطورات هامة على صعيد هيكل صادرات المحروقات نفسها وتعبر عن توازن جيد يتمثـل في إنتقـال 
 2791ســـنة  % 12إلى ( %91)مـــن ( 2791)مليـــون طـــن ســـنة  29حصـــة البـــترول الخـــام مـــن هـــذه الصـــادرات 

وحصـــة ( %17)إلى ( %22)وحصـــة الغـــاز الطبيعـــي مـــن ( %12)إلى ( % 21)وإنتقـــال حصـــة المـــواد المصـــفاة مـــن 
 1( %12)إلى ( %7)الغاز المكثف والمميع من

 

 

 

 

 

 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،2 زءالج، سـياسة تخطيط التنميـة وإعادة تنظـيم مسـارهـا في الجزائـر ،محمد بلقاسم حسن بهلول - 1

 127، ص 1777، سنة رالجزائ



 

 (      بالأسعار الجارية) 04-07برنامج عام للاستثمارات (: 10)جدول 

 .مليار دج: الوحدة     

 البيـــان

 القطاعات

 ترخيص بالمصاريف البرامج

 برنامج جديد بقية الإنجاز

 

 04 – 07 المجموع

 

 1005 إلى غاية

 الصناعة 
 بما فيها المحروقات

 الفلاحة 
 الغابات 
 الفلاحة 

 الري
 الصيد
 النقل

 الهياكل التحتية الإقتصادية
 المواصلات
 هياكل تحتية

 إتصالات سلكية ولا سلكية
 تخزين وتوزيع

 مناطق صناعية
 السكن

 التربية و التكوين
 الهياكل التحتية الإجتماعية 

 الصحة
 تجهيزات جماعية

 إنجازمؤسسة 

0065 
19,8 
1060 

1,9 
9,1 

21,7 
1,1 
264 

1060 
9,9 
2,9 
2,9 
9,9 
1,9 

3465 
3763 

660 
1,9 
364 
264 

13262 
87,1 
4166 

1,1 
29,7 
27,2 

2,1 
1364 
3662 
21,2 

9,2 
9,1 
7,1 
2,8 

5067 
3564 
1463 

9,1 
1760 
2166 

21160 
99,9 
5064 

8,1 
11,7 

11 
2,2 

1560 
5661 
27,1 

9,7 
9,1 

29,9 
1,2 

0265 
6560 
2167 

7,9 
1363 
2567 

15465 
91,1 
89,2 

1,1 
11,1 
11,1 

1,7 
1367 
3060 
21,2 

2,1 
9,1 

21,1 
2,8 
67 

4262 
1663 

9,1 
066 

2767 

5062 
28,9 
1263 

1,9 
1,7 
9,1 
1,9 
260 

1062 
9,9 
1,7 
1,1 
8,9 
1,9 

3265 
2365 

460 
1,9 
360 
567 

 15060 47766 56765 36366 10660 المجموع

, M.A.P.T (mai 80) , p 346:  Projèt plan gènèral quinquinnal  I  Source 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 (بالأسعار الجارية) دج الوحدة مليار  (04-07)إنجازات استثمارات المخطط الخماسي الأول (: 10)جدول

 

سـنة  -الجزائـر-ج .م.، د1، جسياسـة تخطـيط التنميــة وإعـادة تنظــيم مسـارهــا فـي الجزائــربهلول محمد بلقاسـم حسـن، : المصـدر
 .211، ص 2777

 

 

 

 

 

 البيــــان

 القطاعات 

 معدل الإنجاز الإنجاز المالي الإعتماد المالي

 %60 1276043 1006101 الصناعة 

 الزراعة

 الري

 الصيد البحري

11,911 
21,991 

1,227 

21,971 
21,112 

1,119 

99% 
97,2% 

81% 

 %05 26264 356722 مجموع الفلاحة والري 

 مؤسسات إنجاز الأشغال 

 السياحة 

 النقل

 المواصلات السلكية و اللاسلكية

 التخزين والتوزيع

11,977 
1,299 

21,927 
8,981 

29,271 

21,799 
2,111 

19,212 
18,297 
17,128 

91% 
29,9% 

98% 
99% 
22% 

 %67 226036 306020 مجموع القطاعات شبه المنتجة 

 الهياكل الأساسية للمواصلات  -

 المناطق الصناعية  -

 السكن والتجهيز -

 التربية والتكوين -

 الصحة والحماية الإجتماعية  -

 الهياكل الأساسية الإدارية -

 العمراني البلدية والتجديد برامج التنمية -

 برامج خاصة  -

 الإستثمارات الأخرى  -

27,999 
2,799 

21,917 
19,911 
17,281 

9,279 
19,111 

 

22,121 
12,221 

27,989 
1,291 

89,999 
11,812 

9,119 
2,197 

19,181 
 

- 

11,818 

211% 
71% 

72,11% 
91% 
99% 
92% 
77% 
 

- 

217% 

 %06 1616004 1006407 مجموع الهياكل الأساسية الإجتماعية

 %05 3446075 4506217 مجموع الإستثمارات



 

 

 (00 – 05)المخطط الخماسي الثاني :المطلب الثاني
مخططــات تنمويــة منــذ دخــول الجزائــر سياســة  8وبعـد ( 97– 92)يـأتي المخطــط الخماســي الثــاني خــلال الفــترة         

 :وتتميز بميزتين أساسيتين 2799التخطيط لأول مرة سنة 

 .مخطط تكميلي للمخطط الخماسي الأول :الأولى

 .للتنمية الفلاحية إعطاء الأولوية: الثانية

المخطــــط في تحليلــــه للوضــــعية الاقتصــــادية للــــبلاد ومتطلبــــات التنميــــة وحالــــة الاقتصــــاد الــــوطني مــــن جهــــة وحالــــة  اعتمــــد
 .الاقتصاد العالمي من جهة أخرى

العلاقــات التوازنيــة بــين الظــواهر الكبــيرة مثــل ( 97-92)فيمــا يتعلــق بالاقتصــاد الــوطني راعــى المخطــط الخماســي الثــاني 
 الاستهلاكية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية  العرض والطلب في المنتجات

أمــا مــا يتعلــق بالاقتصــاد الــدولي فقــد أخــذ المخطــط الخماســي بعــين الاعتبــار ظــروف الأزمــة الاقتصــادية العالميــة لأن لهــا 
 .1قال السلع والخدمات ورؤوس الأموالعلاقة مباشرة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عن طريق انت

 :(00 – 05)المخطط الخماسي الثاني ضمن  الأولويات 1
 :إن أي مخطط اقتصادي يعتمد على أولويات رئيسية أهمها

 .تنظيم الاقتصاد الوطني -2
 .تطوير قطاع الري -1

 .2تقليل الاعتماد على الخارج -1
 :نقطتين هامتين وتقوم على ملياردج  919,19)لتكاليف نجد البرامج الاستثمارية للمخطط الخماسي الثاني تبلغ ا

  ـــة في الزراعـــة ـــة الوطني ـــاني تحســـين مســـتوى اســـتغلال الطاقـــات الإنتاجي الهـــدف مـــن المخطـــط الخماســـي الث
 .والصناعة والإنجازات التي تشكو من الانحطاط

 تنميـــة قطـــاع الهياكـــل الأساســـية الاقتصـــادية والاجتماعيـــة المتمثلـــة في شـــبكات الطـــرق بمختلـــف أنواعهـــا :
 .صحة السكن، التكوين، ال

 .ويقدم الهيكل التالي تكاليف برامج استثمارات هذا المخطط

 مليار دج 199,11: القطاع المنتج. 
 مليار دج 11,1:قطاع وسائل الإنجاز. 

                                                           

 .138، ص السابق نفس المرجع 1-

، مذكرة ماجستير، غير منشورة (حالة الجزائر)إعادة جدولة الديـون وأثرها علــى إعادة هيكلة الدول النامية عيساوي ليلى،  2
  28،جامعة عنابة، ص



 

 مليار دج  99,11:القطاع شبه المنتج. 

 مليار دج 191,21: قطاع الهياكل الأساسية والاجتماعية. 
 :قطاع الفلاحة  -2

 222,81)أولويــات المخطــط الخماســي الثــاني فخصــص لــه بــرامج اســتثمارية بـــتكاليف  إن قطــاع الفلاحــة والــري مــن
 :وهذه التـكاليف موزعة  كما يلي( مليار دج

 مليار دج  28,91: الزراعة. 
 مليار دج  91,91: الري. 

امج مـــن تكـــاليف الـــبر ( % 28)إن الحصـــة الـــتي تمثلهـــا الفلاحـــة والـــري مـــن اســـتثمارات المخطـــط الخماســـي الثـــاني هـــي 
( %9,2)ويبدو أن حصة الري من هذه النسبة أكبر من حصة الزراعـة وتشـكل معـدل ( مليار دج 919,19)البالغة 

للزراعة والتفسير المنطقي لهاتين النسبتين هو حاجـة الـبلاد الملحـة إلى الميـاه سـواء كانـت الصـالحة ( %9,2)للري مقابل 
 .للشرب أو لصالح الزراعة أو الصناعة 

 : صناعةقطاع ال -3

بمواصــلة تـــدعيم عمليــات تحقيــق مســـتويات عاليــة في مجــال اســـتغلال الطاقــة الإنتاجيـــة  1لقــد اهــتم المخطـــط الخماســي 
ـــة الخاصـــة إلى  والصـــناعية وتـــدعيم شـــروط التكامـــل بـــين مختلـــف النشـــاطات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة مـــع إعطـــاء العناي

حجـم البرنـامج الصـناعي المقـرر مـن طـرف المخطـط الخماسـي الصناعة من جهة والفلاحة والري من جهة أخرى، وكـان 
 298,1)حوالـــي  2797، وقــد بلــغ حجــم إنجــازه في نهايــة (مليــار دج 122,9)الثــاني بمــا فيـــه قطـــاع المحروقـــات هــو 

 (.% 97)أي الاعتماد المالي أي بمـعدل إنجاز حـوالي ( مليار دج

لانخفــاض الكبـير لـوزن الاسـتثمارات في مجــال المحروقـات مـن أكثــر ومـا نلاحظـه مـن خــلال هـذه الاسـتثمارات الصـناعية ا
خـلال المخطـط الخماسـي الثـاني، وقـد أولى هـذا المخطـط ( % 11,9)خـلال المخططـات السـابقة إلى ( %81)من 

 :أهدافا عامة في مجال قطاع الصناعة 

  مــن مجمــوع ( % 12)وتمثــل نســبة ( مليــار دج  21,7)البالغــة  2798إكمــال الــبرامج الصــناعية الباقيــة ســنة
 .تكاليف المخطط الخماسي الثاني

  مـن تكـاليف الـبرامج الاسـتثمارية ( %97)استثمار الطاقة الاستثمارية الجديدة التي تشـكل أكـبر نسـبة حـوالي
 (.مليار دج  2799) الجديدة وقدرت ب

 

 

 

 

 



 

 : ( 00– 05)إنجازات المخطط الخماسي الثاني -4
 :في ( 97-92)تمثل الأهداف الرئيسية للمخطط الخماسي الثاني 

  9,1مليار دج ، وبمعدل نمو اسـتثماري يقـدر ب  221بمتوسط سنوي يبلغ ( دج مليار 221)استثمار 
 .في السنة  %
  منصب  2971111عامل جديد بمتوسط سنوي هو  789111تشغيل. 
  9,9تحقيق معدل نمو سنوي متوسط للإنتاج الداخلي الإجمالي هو % . 
  2,7رفع معدل نمو الاستهلاك النهائي المتوسط بنسبة % . 
  تتجسد النتائج المقرر تحقيقها عن تلك الأهداف فيما يلي: 
  1,8تحقيق معدل تقدم سنوي للبلاد هو% . 
  1,9توليد فائض اقتصادي سنوي متاح للتنمية نسبته % . 
  1,9بنسبة سنوية هي (زيادة الطلب على العرض)تحسين حالة التشغيل % 
  1,9تحسين وضعية استهلاك العائلات بنسبة سنوية % . 

 :ت المخطط الخماسي الثاني في محورين رئيسيين همااز الأهداف المحددة تمثلت قراراومن أجل إنج

 .من الناتج الداخلي الإجمالي للاستثمار % 81تخصص  .2
 .من الإعتمادات الاستثمارية للقطاع الإنتاجي  % 29,9 توجيه .1

لقطـــــاع الهياكـــــل الأساســـــية  % 81,9مقابـــــل ... الفلاحـــــة، الـــــري، الصـــــناعة، وســـــائل الإنجـــــاز: المتمثـــــل في نشـــــاطات
 .الاقتصادية والاجتماعية

إلى ( 92)الممتـدة مـن سنــة  ويبدو أن الأرقام الإحصائية المعلن عنها أن استثمارات القطاع العام قد بلغت خلال الفترة
 .من الهدف المحددة ( % 99,1)ملـيار دج، ويمثل هذا الرقم الاستثماري الفعلـي ( 191,2)هي ( 97)سنـة 

 :ويكون توزيع الاستثمارات الفعلية على السنوات الخمس للمخطط كما يلي

 .من الهدف السنوي % 97,9مليار دج أي  99حجم : 2792 -

 .من الهدف السنوي % 91مليار دج أي  92حجم : 2799 -

 .من الهدف السنوي % 99مليار دج أي  297,7حجم : 2799 -

 .من الهدف السنوي % 98مليار دج أي  97,8حجم : 2799 -

 .من الهدف السنوي % 92مليار دج أي  99,99حجم : 2797 -

 
 

 
 
 

 



 

 :وما نلاحظه عن تطور إنجاز استثمارات المخطط الخماسي الثاني مايلي 

 (.% 11 -%12)بنسبة تتراوح بين( مليار دج 221)أقـل من المتوسط التقديـريالاستثمارات الفعلية السنوية  –2

 .2792تسجيل تناقض سنوي في الاستثمارات الفعلية مقارنة بعام  -1

 .السنوية حتى بالنسبة للأهداف السنوية المحددة ر إنجاز الاستثماراتضعف وتأخ -1

بســبب  2799ويعــود العجــز الاســتثماري إلى الصــعوبات الــتي واجهــت الــبلاد علــى الصــعيد الخــارجي إبتــداءا مــن عــام 
لـة انهيار سعر البترول الخام في السوق الدولية وانهيار قيمـة الـدولار الأمريكـي ممـا أثـر سـلبا علـى إيـرادات الجزائـر مـن العم

 . الصعبة الناتجة عن تصدير المحروقات

 :تقييم المخطط الخماسي الثاني  -5

 :من خلال ملاحظاتنا لإنجازات المخطط الخماسي الثاني، نستخلص بعض النتائج النظرية

 :النتيجة الأولى

ادية الدوليـة وكـذلك إن هذه الفترة هي أصعب فترة مرت بها التنمية الجزائرية منـذ الاسـتقلال وذلـك لحـدة الأزمـة الاقتصـ
وإنهيـار أسـعار المـواد الأوليـة الأخـرى الـتي يصـدرها العـالم ( %91)و( % 91)بنسـبة  2799انهيار سعر البـترول سـنة 

 .الثالث وهذا كان نسبيا في سقوط الإيرادات بالعملة الصعبة

 :النتيجة الثانية
إن درجـــة الفعاليـــة كانـــت ضـــعيفة إذ توضـــح الأرقـــام المقدمـــة خـــلال الســـنوات الخمـــس للمخطـــط، إن المتوســـط الســـنوي 

 محقق على مستوى التشغيل ( مليار دج 98)للاستثمار الفعلي للدولة كان حـوالي 

بلـغ أكثـر وهـو رقـم يمثـل معامـل التشـغيل ي( عامـل جديـد 92811)و خلق متوسط سـنوي مـن العمـال الإضـافيين هـو 
 .من الاستثمارات مقابل إنشاء كل منصب عمل جديد( دج 2811)من 

وهذا الرقم في الحقيقة يعبر عن تكلفة استثمارية عالية تدل على ضعف فعالية الاستثمار و وجـود صـياغات ماليـة كبـيرة 
الـداخلي المحلـي حيـث أن  وهذا الضعف في إنتاجية الاستثمار للتشغيل يقابله ضعف آخر في إنتاجيـة الاسـتثمار للنـاتج

أي زيــادة ( %28,9)مليــار دج، وبــذلك يكــون معــدل إنتاجيتــه هــو حــوالي  22متوســطه الســنوي هــو مــا يقــارب مــن 
 .الناتج الداخلي الإجمالي بدينار واحد

 

 
 

 

 



 

 :النتيجة الثالثة
( % 2,1)ريـــة و ســـنويا بالأســـعار الجا( %8,9)هـــو ( 97-92)إن متوســـط معـــدل نمـــو النـــاتج الداخــــلي الإجمــــالي 

سنويا بالأسعار الثابتة وهو معدل ضعيف جدا، ربما يعود السبب بالإضافة إلى ضـعف الاسـتثمار إلى القطـاع الصـناعي 
 .الذي عانى كثيرا من تدهور مستوى التموين بوسائل الإنتاج كالمواد الأولية والمساعدة ومواد التجهيز والصيانة

 : النتيجة الرابعة

مـن النـاتج الـداخلي الإجمـالي وهـي نسـبة أقـل ( %11)لفعلـي خـلال الخماسـي الثـاني كـان في حـدود معدل الاسـتثمار ا
ويعتبر ذلـك في الواقـع منطقيـا مـع الضـعف الـذي تعـرض لـه تطـور الإنتـاج وهـذا ( %81)من الخماسي الثاني الذي هو 

 :العجز مرتبط بعدة شروط متكاملة فيما بينها أهمها ثلاثة

 .للجهاز الإنتاجي القائم الاستغلال الأمثل -

 .خلق حواجز للادخار الفردي والاستثمار وسط الأعوان الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام -

 .تطبيق سياسة تقشف على صعيد اقتصاد النفقات الاستهلاكية والنفقات الإدارية في مختلف مستويات الدولة -

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (بالأسعار الجارية. )مليار دج: الوحدة(:    00-05)المخطط الخماسي الثاني تقرير استثمارات (:27)جدول

 البيــــان  

 القطـاعـات 

 برامج جارية

 1004في نهاية 

 برامج 

 جديدة

الاســــــــــــــــــــــــتثمار  لمالي  الترخيص  المجموع
 الفعلي

 الفلاحة  -

 الري -

 الصيد  -

 الغابات -

7,11 
1,18 
1,18 

2,2 

12,11 
1,99 
1,99 
9,21 

88,11 
91,91 

2,2 
7,91 

11,11 
82,11 

2,11 
9,11 

 

 42،371 00677 115642 01670 34634 مجموع قطاع الفلاحة والري

 المحروقات 

 الصناعات الأساسية

 الصناعات التحويلية 

 المناجم والطاقة                                                    

22,11 
{ 19,7 

19,21 
{291,1 
 

82,21 
72,11 
97,91 
17,11 

17,91 
88,91 
29,21 
12,11 

19،911 

31,791 

 

24,899 

 055512 10462 251667 100607 5260 المجموع

 السياحة  -

 النقل -

 لاسكية لالمواصلات السلكية وا-

 التخزين والتوزيع -

- 

9,82 
9,12 

21,92 

2,21 
22,82 

9,92 
22,19 

2,21 
12,21 
28,11 
12,12 

2,91 
22,11 
19,11 
22,92 

2،991 

6,849 

7,011 

8,939 

 24،462 47665 66673 30602 20641 مجموع القطاع شبه منتج

 شبكة النقل -

 مناطق صناعية -

 الإستثمارات الأخرى -

 التربية والتكوين -

 السكن والتهيئة العمرانية  -

- 

-    {79,1 

- 

11,1 
92,11 

- 

-{91,72 

- 

12,21 
91,21 

91,89 
1,2 

217,82 
98,91 

218,71 

81,9 
2,7 

91,82 
82,11 
99,82 

34,355 

0,562 

84,019 

31,722 

52,312 

 272،707 230615 362613 100601 10602 مجموع الهياكل الأساسية 

 مؤسسة إنجاز أشغال

 العمومية  البناء والأشغال 

9,11 12,11 11,1 27,11 22،122 

 307،5 557677 020630 521661 376600 مجموع  الإستثمارات 

Sourse : rapport gènèral de plan quiquinal II-M.A.P.T : (85-89) p : 135 . 

 ( 79-71)ويبدو من التوازنات العامـة للاقتصاد الوطـني خلال المخطط الـخـماسي الثاني 
 الـبرامج المنجـزةبحيـث شـكلت والأهـداف المبرمجـة غـير منسـجمة وغـير مترابطـة نظـرا للوضـع الـدولي المتقلـب خـلال الفـترة 

الأولويــة القصـــوى في تنفيــذ اســتثمارات المخطـــط الخماســي الثـــاني، وعليــه كــان مـــن المفــروض تفـــادي  2798إلى غايــة 
لبرامج فور بداية المخطط الأمر الـذي يـؤدي إلى العديـد مـن التـوترات الـتي لا تحتمـل توازناتهـا الاقتصـادية والماليـة ا إنطاق

 .ولاسيما على الصعيد الخارجي



 

كمــا أن فــترة المخطــط الخماســي الثــاني تميــزت بتــوترات كبــيرة مــع اســتمرار الأزمــة العالميــة والتغــيرات التكنولوجيــة العميقــة 
بحيث أن كل العلاقات الاقتصادية والمالية والدولية لا تزال تسيطر عليها الدول الغنية محملـة بـذلك بلـدان العـالم الثالـث 

ه الــدول وخاصــة وهــذا مــا جعــل مؤشــر الأزمــة للــديون الخارجيــة يتفــاقم بالنســبة لهــذعبــئ الأزمــة بشــتى الوســائل والطــرق 
، وهـذا راجـع إلى إنخفـاض أسـعار البـترول الـذي انعكـس 2792سـنة ( % 92)ت مـداخليها بنسـبة الجزائر التي انخفض

رة علـــى قطـــاع مـــن إيـــرادات الـــبلاد مـــن العملـــة الصـــعبة متـــوف( % 79)ســــلبا علـــى وضـــعية الاقتصـــاد الـــوطني بحيـــث أن 
توجــد بهـــا انحرافــات كبـــيرة وغـــير معقولــة مقارنـــة بمــا خصـــص لكــل مـــن إجمـــالي ( 97-92)المحروقــات لهـــذا نجــد أن فـــترة 

نجـد أن المــجتمع الجــزائري مـا يـزال  لبل.. الاستثمارات فلا مشكل السكن قد حل   الأساسية التشغيل أعطت مفعولها
 ....(الأمية، عدم وجود إنتاج محلي تنافسي البطالة،) يعاني كثيرا من سلبيات الماضي 

وهذه الظروف أثرت سلبا على التنميـة الـتي جعلـت ديـون الجزائـر الخارجيـة ارتفعـت وهـذا مـا جعـل الجزائـر تفكـر في  
ـــضلة وهــو مــا ترجمتــه الإصـــلاحات الاقتصــادية الــتي انتهجتهــا الحكومــة الجزائريــة خــلال فــترة  شــيء جديــد لحــل هــذه المعـ

 .بعد نهاية المخطط الخماسي مباشرة كمحاولة لإرجاع مسار التنمية الذي بدأته منذ الاستقلالأي ( 71)

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ــــــــــــــــــع  : الفصــــــــــــــــــل الراب
الاقتصـــاد الجزائـــري فـــي 

اقتصـــــاد الســـــوق و ل ظـــــ
 نفتاح الاقتصادي الإ
 



 

 

 :تمهيد

اقتصادي مخطط و التي من بينها و بصيغة خاصة التي تنتهج نظام ( دول العالم الثالث)تواجه البلدان النامية  
الاجتماعية و التي تتمثل في تدني مؤشرات التنمية التي تستخدم لقياس  و الجزائر ، العديد من المشاكل الاقتصادية

قيقية الصحية و معدلات النمو الح ةمدى تقدم الدول و تخلفها و منها الدخل الفردي و نسبة التعليم ومستوى الرعاي
 .الخ ................

حاولت الجزائر القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية كمرحلة أولى للانتقال إلى نظام السوق ، و من بين أهم  
نسبة النمو الديمغرافي ، و الاعتماد على المطلق على تصدير ائري التبعية للخارج و العوامل التي أضعفت الاقتصاد الجز 

من إجمالي الصادرات الجزائرية و هذا من العوامل  % 79يرة  بحوالي منتوج واحد هو النفط الذي يشكل نسبة كب
 .يستجيب للصدمات الخارجية خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط  يالرئيسية التي جعلت الاقتصاد الجزائر 

استوجب على الجزائر القيام بالإصلاحات جذرية في الاقتصاد خاصة مع التزايد  2799بعد الأزمة البترولية سنة 
الكبير و المخيف لحجم المديونية  الخارجية و خدمات الدين و هذا اثر بشكل كبير على الاقتصاد الجزائري انعكس 

رة الشرائية للمواطن ، لذلك عمدت الجزائر إلى اعتماد الة و الفقر و بالتالي نقصان القدسلبا على المجتمع بظهور البط
أنها تتميز باستيراد السلع الاستهلاكية النهائية ، بالاضافة أنها  شراكة مع جيرانها خاصة الاتحاد الأوروبي خاصة

 :دخلت  منذ سنوات بمفاوضات مع الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة لذا تم تقسيم هذا الفصل إلى النقاط التالية 
 , حول إلى الاقتصاد السوقصلاحات في الاقتصاد الجزائر ي لتالإ:المبحث الأول 

 ,الشراكة الاورومتوسطية و تأثيرها على الاقتصاد الجزائري:نيالمبحث الثا

 .دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :المبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 حول إلى الاقتصاد السوقي لتالإصلاحات في الاقتصاد الجزائر : لأولالمبحث ا
إن الأزمـــة الـــتي عـــانى منهـــا الاقتصـــاد الجزائريـــة و الـــتي تعـــبر عـــن ضـــعف في بنيتـــه الأساســـية و عـــدم قدرتـــه علـــى          

مواكبة اقتصاد السوق كنظام جديد تحاول الدولة الجزائرية للانضمام إليه و يعود أسـاس هـذه الأزمـة إلى ضـعف النسـيج 
بنــوك و تجديــدها خاصــة في ظــل تحريــر الخــدمات الماليــة و تحــت تــأثير البنكــي و لهــذا الســبب يــتم التركيــز علــى إصــلاح ال

و كان الشروع لأول مـرة في إصـلاحات بنكيـة بعيـدة   2799هذا الضغط كان لا بد من حتمية الإصلاح فابتدأ سنة 
آليـات عن التخطيط المطلق و تتماشى مع الإصلاحات المتعلقة بالاقتصاد الوطني ككل بذهنية جديـدة هـي الركـون إلي 

لاتخاذ القرارات و الضبط الاقتصادي بعيدا عن السياسة السابقة و فسح المجال أمام القطـاع الخـاص و اسـتقلالية القـرار 
و الإنتاجية و تغيرت بذلك الأهداف و المفاهيم التي يتضـمنها الخطـاب  ةلكل وحدة اقتصادية و تبني معايير  المر دودي

السياسي و الاقتصادي و تغيرت الوسائل و الآليات فلم يعد البقاء و الاستمرارية  و التطور الأهداف من اجـل دوافـع 
ـــ ـــة إنمـــا وحـــدها المـــر دودي و يكـــون ذلـــك علـــى  الاقتصـــادية تـــدفع للبقـــاء و النمـــو ةاجتماعيـــة و شموليـــة في خطـــط التنمي

 .المؤسسات كما على البنوك التي يجب عليها التأقلم لمواتية التطور الجديد
 :تناول هذا المبحث النقاط التالية 

o ؛1006ظام المصرفي في الجزائر منذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية للن 

o  حات النقدية مع المؤسسات النقدية؛الإصلا 

o الخوصصة في الجزائر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 1006الإصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائر منذ : المطلب الأول
و  2771و كــذلك ســنة  2799لقـد عــرف النظـام المصــرفي الجزائـري عــدة إصــلاحات كـان أهمهــا مـا حــدث سـنة  

ما جاء بعدها بشكل خاص و تلك الإصلاحات التي تعد حاسمة في تاريخ الجزائر الاقتصادي حيـث وضـعت أسـس و 
 . قواعد للتحول إلى اقتصاد السوق 

 
 :1006مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق منذ -2
إن التغيرات التي أدخلت على النظام المالي الجزائر خلال الثمانيات و بداية التسعينيات محدودة لذا كان من  

الواجب إدخال تعديلات جوهرية على هذا النظام لينسجم مع جميع التطورات الاقتصادية سواء كانت منها المحلية أو 
 .الدولية 

ابعة القروض الممنوحة كما تمكن البنك المركزي من استعادة تدابير في مجال مت 2799لقد سجلت سنة   
 .أدواتها بما فيها تحديد نسب إعادة الخصم لمؤسسات القرض فصلاحياته فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية بمختل

تنحصـر  كما أعيـد النظـر في العلاقـة الـتي تـربط خزينـة الدولـة بالبنـك المركـزي حيـث أصـبحت القـروض الممنوحـة للخزينـة
المتعلــق بنظــام البنــك و القــرض ثم إدخــال  1(21-99)فيمــا يــتم تقريــره مــن المخطــط الــوطني للقــرض و بموجــب قــانون 

تعــديلات جذريــة علــى الوظيفــة المصــرفية حيــث يقــوم القــانون علــى إرســاء المبــادئ العامــة و القواعــد التقليديــة للنشــاط 
 :مبادئه الأساسية كالتاليدون الخوض في تفاصيل هذا القانون نلخص 2المصرفي 
 تقليص دور الخزينة في تمويل الاستثمارات و إشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد المالية للتنمية الاقتصادية ؛ 

  إعادة الوظائف التقليدية للبنك المركزي؛ 

   ؛الفصل بين البنك المركزي كمقرض أخير و بين نشاطات البنوك التجارية 

   إعـادة القـانون للمصــارف و مؤسسـات التمويــل دورا في تعبئـة الادخـار و توزيــع القـروض في إطــار المخطـط الــوطني
 ؛للقرض و تسليم الودائع مهما كان شكلها و مدتها و إحداث الائتمان دون تحديد المدة أو الشكل

 اطر القـروض خاصـة مخـاطر عـدم استعادة المصارف حق متابعة استخدام القرض و كيفية استرجاعه  و الحـد مـن مخـ
 .3التسديد

 : قانون استقلالية البنوك -1
شــرعت الجزائــر في تطبيــق برنــامج إصــلاحي واســع  النطــاق شمــل مختلــف القطاعــات الاقتصــادية  2799منــذ ســنة     

 .خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات الاقتصادية العمومية
 

                                                           
1
 متعلق بنظام  البنوك و القروض  1783أوت  12المؤرخ في ( 12-1783)قانون رقم - 

2
 .183، ص 2883،  1، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الطبعة  النقدية  تمحاضرات في النظريات و السياسابلعزوز بن علي ،- 

3
 .184ص ، المرحع نفسه- 



 

العموميـــة الاقتصـــادية بإصـــلاحات هيكليـــة و تنظيميـــة و تمثلـــت هـــذه الإصـــلاحات في  فلقــد خصـــت المؤسســـة  
إعفـــاء اســـتقلالية للمؤسســـة العموميـــة الاقتصـــادية فهـــذه الأخـــيرة كانـــت  ملكـــا للدولـــة و الدولـــة هـــي الـــتي تخططهـــا و 

و الإسـتراتيجية  الوظيفيـة ةتوجهها كيفما تشاء ، و لقد جاءت الإصلاحات لتضمن بشكل واضـح الفصـل بـين الملكيـ
و التخطيط بهذا تصبح المؤسسة الاقتصادية العمومية مسؤولة عن نشاطها الاقتصـادي في إطـار القـوانين و التنظيمـات 
: و أهــم الخصــائص الأساســية لهــذه الإصــلاحات هــي أن المؤسســة الاقتصــادية العموميــة هــي شــخص معنــوي و تجــاري

  تصادية العمومية و لكن لا تـديرها و تتجسـد اسـتقلالية هـذه المؤسسـات المؤسسة الاق فالدولة مالكة لأسهم رأس المال
 :و عليه و بموجب هذا القانون   2799جانفي  21المؤرخ في ( 12-99)من خلال القانون التوجيهي رقم 

 للاقتصاد و المؤسسات ؛ دإعطاء استقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجدي 

 سياسة النقدية لأجل إحداث التوازن في الاقتصاد الكلي ؛دعم دور البنك المركزي و تسيير ال 

  يعتبر البنك شخصية معنوية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية و التوازن المحاسبي و هذا معناه أن البنك يخضـع ابتـدءا
قواعد التجـارة ة يجـب أن يأخـذ أثنـاء نشـاطه لمبـدأ الربحيـة و المردوديـة ليتحقـق ذلـك يجـب  من تاريخ القانون غالى

 .أن يتكيف نشاطه في هذا الاتجاه
و يمكن للمؤسسات المالية غـير المصـرفية أن تقـوم بتوظيـف نسـبة مـن أصـولها الماليـة أن تقـوم بتوظيـف نسـبة مـن أصـولها 

 .هعن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارج المالية في اقتناء  أسهم و سندات صادرات
و بـــذلك  يمكـــن للمؤسســـات القـــرض مـــن اجـــل الاقـــتراض علـــى المـــدى الطويـــل أن تلجـــا إلى طلـــب ديـــون مـــن الخـــارج

رؤوس الأمـوال الخاصـة،  تأصبحت ممتلكات البنوك قابلة لإجراءات تحصـيلية كمـا هـو الحـال للمؤسسـات التجاريـة ذا
أصـبحت مؤسسـات القـرض عبـارة عـن مؤسسـة ( 2799جـانفي  21) المـؤرخ في ( 12-99)فموجب هذا القـانون 

عموميــة اقتصــادية مســتقلة في مجــال تســييرها و في علاقاتهــا بالمؤسســات العموميــة الأخــرى ، تلــك العلاقــة الــتي تخضــع 
م مــن كــل هــذا تبقــى هــذه اليــوم لقواعــد المتــاجرة و القواعــد التقليديــة الــتي تقــود البنــوك إلى اقتصــاد الســوق و علــى الــرغ

 .الإصلاحات لا تنسجم و متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد

و كان من المقـرر أن تكـون هنـاك إصـلاحات مسـتمرة للجهـاز المصـرفي الجزائـر يوفقـا للتطـورات الاقتصـادية و المحليـة و  
و الـذي عـرف بشـكل خـاص  2771و القـرض الـذي تم تجسـيده ابتـدءا مـن  دالخارجية من خـلال قـانون متعلـق بالنقـ

 .1القانون الأساسي للبنك المركزي الوطني و نظام البنوك و القروض على حد سواء
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 .181ص ، المرجع السابق 



 

 :1(قانون النقد و القرض) 0991الإصلاحات الأساسية بعد سنة ـ  1
منح هذا  القانون  للبنك المركزي  استقلالية اقل ما يقال عنها نسبية في مجال تعيين مسيرته و شروط ممارسة  
 شؤون المديرية و ليس النقد و القرض و مراقبون ، لتو ، حيث يقوم محافظ البنك بمساعدة ثلاث نواب و مجل وظائفهم
 أيضام رئاسي من طرف رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات و و المراقبة على التوالي ، يعين المحافظ بمرسو  الإدارة

بمرسوم  إلامن منصبهم  لتهمإقالة لتجديد مرة واحدة و لا يمكن بالنسبة لنواب المحافظ و لكن لمدة خمس سنوات  قاب
و  ةاستمراريللبنك  لإدارةتعطي   الأمورفي البنك كل هذه  عجزنتيجة  أورئاسي في حالة ارتكابهم لخطا فادح 

 .كفاءات البنك   تطويرالاستقرار في العمل و 
محافظ البنك المركزي و يتضمن ثلاث نواب و ثلاث نواب سامون يختارهم  يرأسهمجلس النقد و القرض 

 إدارةرئيس الحكومة بناءا على خبرتهم و كفاءتهم في الشؤون المالية و الاقتصادية ، يعمل هذا المجلس   كمجلس 
لطة نقدية للدولة لذلك فهذا المجلس ملزم بالسهر على خلق الظروف المناسبة للقرض و للصرف البنك  المركزي و كس

 .ضمان الاستقرار النقدي الداخلي و الخارجي  لأجل الأجنبي
قانون تنظيمي متعلق بشؤون  أوبنك الجزائر هو بنك للحكومة تقوم باستشارته بالنسبة لكل مشروع  إن

ايجابيات  على ميزان المدفوعات و على الوضعية المالية  التأثيرمن شانه  إجراء أياقتراح  النقد و القرض و يمكن للبنك
 البنك ملزم باطلاع الحكومة على كل المستجدات في مجال النقد أنللدولة ، كما 

 : استقلالية البنوك – 9
تحقيقها فالسلطة النقدية  إلىالتي تصبو  بالأهدافمفهوم الاستقلالية للبنك المركزي تقاس من خلال مهامه و  إن

 :ممثلة في مجلس النقد و القرض تعمل على
 ,(النقدي  الإصدار) تحديد المعايير و ضمان التنفيذ و تنظيم التداول النقدي في الاقتصاد  -
و رهن السندات   إيداعالخصم ،  إعادةالخصم و ) تحديد المعايير و الشروط الخاصة بعمليات البنك المركزي  -

 (الخ .... ة و الخاصة العمومي
 الخاصة بتطوير الكتلة النقدية و حجم القرض  الأهدافتحديد  -
 وضع الشروط الخاصة باعتماد البنوك و المؤسسات المالية  -
سلطة نقدية مثل تحديد القواعد  و النسب  بأيةمجلس النقد و القرض يتمتع بكل الصلاحيات الخاصة  إن

 .السيولة  أخطارالية لا سيما في مجال التغطية و توزيع المطبقة على البنوك و المؤسسات الم
و عليه فان هذا القانون مكن من خلق منظومة مالية و مصرفية تعمل في بيئة تنافسية في محيط تكتنفه الكثير من 

 و  1991التي تحكم النشاط المصرفي التجاري و التي اقرها نظام النقد و القرض لسنة  الآلياتالمخاطر بالارتباط و 
 
 

هو ما تطلب تفعيل النشاط المصرفي و المؤسسات المالية في مجال نشاطها في ظل بيئة تتطلب الكثير منهم الحيطة و 
 .الحذر 

                                                           
1
 .14/84/1778بتاريخ  13، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 14/84/1778قرض و النقد المؤرخ في لالمتعلق با( 81-1778)قانون - 



 

لها مهمة الرقابة على نشاط  أسندتالقانون لم يترك لهذه المؤسسات تعمل وفق القانون بل كلف هيئة  إن
 : و هي إلاالبنوك التجارية و المؤسسات المالية 

 : اللجنة المصرفية-أ
رقابة صارمة على نشاط  أحكامتتمثل في   91/11للجنة المصرفية المحدثة بموجب قانون  الأساسيةالمهمة  نإ

المنظمة للهيئة المصرفية و التطبيق  الإجراءاتالمؤسسات المصرفية و المالية ، حيث تسهر للتطبيق الحسن للقوانين و 
تعاقب تلك المؤسسات التي تنحرف في عملها  أنو القواعد المعمول بها في هذا المجال و من ثمة يمكن  للأوامرالفعلي 

قد منحت  هذه اللجنة صلاحيات  الشأنعن تلك القواعد و التشريعات المنصوص عليها بقوة القانون و في هذا 
طات واسعة في مجال الرقابة و مكنها من الذي منحها سل الأمرواسعة المجال للرقابة دون تحديد معناه بشكل دقيق 

تنظيم عملها بكل يسر و سهولة و تكيفه مع التطورات التي عرفها التنظيم المصرفي في ذاته و كل ذلك بهدف تفادي  
حالات العسر و عدم  تفادييسيء للسمعة  المالية للمؤسسات المصرفية الخاصة و يمكنها من  أنكل ما من شانه 
 . الكفاءة في التسيير

في الحفاظ عن الوضعية المالية الجيدة للمؤسسات المالية و المصرفية و من  أساسياتلعب اللجنة المصرفية دورا 
غير منتظمة و هذا ما يبرز  بأنهاثم نلاحظ بان لها دور رقابي من خلال  ممارسة مهامها الرقابية التي توصف في الغالب 

 .من خلال قانون النقد و القرض 
حدوثها و تمكين البنك من اتخاذ  أوقبل وقوعها  الأخطاءمن كل ذلك فهذه الرقابة فعالة في مجال تفادي على الرغم 

 .قرارات   صائبة 
المتابعة  باستمرار التزام البنوك  أيضامراقبة التسيير تكمن من خلال تقدير شروط تسيير المؤسسات المصرفية و  إن

المتطلبات نذكر  أهمها القانون و نظام بنك الجزائر في ممارسة النشاط المصرفي  و من بين ــــــــــــــالتي يفرض للمتطلبات
 : أهمها

 . الالتزامات إجمالي إلىالخاصة  الأموالنسبة  -
 .معاملة السيولة على مستوى البنك -
 .القروض  إجمالي إلىالخاصة  الأموالنسبة  -
 .القروض  إجمالي إلىالودائع  إجمالينسبة  -
 .توظيفات الخزينة  -
 .عام بشكلالمخاطر المصرفية  -

 
 

تدبير من شانه  أيبنك باتخاذ  أيخول القانون لها حق مطالبة  من اجل تدعيم السلطة الرقابية لهذا اللجنة فقد
المنصوص عليها  الاحترازيةالتسيير و بشكل عام فان اللجنة تسهر على تطبيق القواعد  أساليبيصحح  و يحسن  أن

و تصنيف الديون  الأخطارفي قانون النقد و القرض و تلك المفوضية من فبل بنك الجزائر خاصة في مجال تغطية 
 .حسب درجة الخطر المحتمل و تشكيل احتياطي لمواجهة هذا الخطر 

 



 

 
 :وق النقدي ـــــــالس-ب
 المصرفية للتعامل فيها بصفتها مقترضة سمح للمؤسسات المالية غير 1989سوق نقدية سنة  إحداثلقد تم   

الفائضة  عن حاجاتها و قد سمحت هذه العملية التي كانت حكرا على الخزينة العامة  للدولة لمدة من الزمن   للأموال
 .الفائدة  أسعارمن  أعلى أصبحتالخصم التي  أسعارللبنك المركزي بمراقبة هذه السوق من خلال الرقابة على 

تكون لها صفة الرقابة غير الشرعية لكونها لا تخص الرقابة   91/11قرها قانون التي االرقابة على الائتمان  إن
تمويل البنوك التجارية من  إعادةالخصم بهدف  إعادةعلى حجم الائتمان في حد ذاته بل تكون عبر سقوف عملية 

 .طرف البنك المركزي 
لمدة لا  الأجليعيد خصم السندات المنشاة لتشكيل قروض متوسطة  أنركزي في هذا المجال يمكن للبنك الم 

و في نفس  الأجلكما يمكن للبنك المركزي خصم السندات القروض الموسمية و القروض قصيرة   أشهرتتجاوز ستة 
و   الأجلالمجال يؤسس البنك المركزي سوقا مفتوحة لممارسة عملية بيع و شاء السندات العمومية التي تكون قصيرة 

 .الخصم من طرف البنك المركزي  لإعادةالسندات الخاصة القابلة  أيضا
ثم وضع حد للعلاقة القائمة بين الخزينة و البنك المركزي من خلال وضع سقف  91/11انون القبموجب   

لمالية االخزينة للسنة  إيرادات إجماليمن   11لكشوف الحساب الجاري للخزينة لدي البنك المركزي تقدر ب  اعلي
 .تسديد الديون المستحقة على الخزينة للبنك المركزي  لإعادةسنة  15قصوى مدتها  أجالتم تحديد  كما   ةالسابق

 :مختلطة يذكر منها  أو أجنبية أو ةمؤسسات مالية خاصة وطني لإنشاءمن خلال نفس القانون فقد سمح 
ودية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية ـــعلى شكل مجموعة البركة السع أــــــــانشبنك البركة الجزائري الذي  -

 .الجزائري 
 .الأمريكيسيتي بنك  -
 .(البحرين) البنك العربي للتعاون  -
 .(القطري) ريان بنك  -
 .ناتكسيس و سوسيتيجنيرال الفرنسي -
 الخ......خاصة مثل بنك الخليفة سابقا و البنك التجاري و الصناعي الجزائري  أموالبنوك ذات  إلى بالإضافة

المصرفية و الذي يقضي بوضع شبكة بنكية  الإصلاحاتاستمرار  لأجلبموجب بروتوكول  1998تم الاتفاق سنة 
لجة و تحصيل كل معا أجالالمعطيات بين القطاعات المالية و البريد و المواصلات لتقليص  إرسالمشتركة مختصة في 

 .العمليات و الصفقات فيما بين البنوك 
 

 مع المؤسسات النقدية النقدية  تالإصلاحا:المطلب الثاني
طرحت مشكلة التوازنات المالية الداخلية و تفوق النفقات على الإيرادات مع   0891خلال سنوات         

ية و زيادة النفقات في المجالات الغير منتجة في ظل التمويل بالعجز و تراكم ديون المؤسسات  الاقتصادية العموم
عن مواكبة الطلب المتزايد مع سياسة نقدية   يالنمو الديمغرافي الزاحف مما افرز وضعا يتميز بعجز العرض الكل

 .توسعية 



 

سرية من خلالها لقد تميزت علاقة الجزائر بالمؤسسات النقدية و الدولية بفترتين أساسيتين الأولى كانت في          
 .عرفت الجزائر أحداث مهمة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي 

على الاقتصاد الوطني التي انجر عنها إصلاحات  ءبالسو  2799انعكست أزمة النفط : على المستوى الاقتصادي
 .مست المؤسسات الاقتصادية و المالية 

و التي انجر عنها  2799أكتوبر  2انعكست أحداث  : تولى الاجتماعي أما الإصلاحات على المس         
 .الدستور و الانتقال إلى تجربة التعددية الحزبية  ىإصلاحات على مستو 

  .إن هذه الإصلاحات جرت في ظروف أسوء من الظروف السابقة لذا كانت الإصلاحات هيكلية معمقة 
 

 :1(1001-1000)برنامج لاستعداد الائتماني الأول -1
علـــى القـــروض و المســـاعدات فوقعــــت  دخلـــت الجزائـــر في مفاوضـــات مــــع مؤسســـة النقـــد الدوليـــة للحصــــول لا       

و كـــــان الاتفـــــاق يهـــــدف إلى مـــــنح القـــــروض و  2772جـــــوان  1و الثانيـــــة في  2779مـــــاي  12الأولي  اتفـــــاقيتين
 :المساعدات من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و من بين الشروط 

  تحرير الأسعار و تجميد الأجور و تطبيق  أسعار فائدة موجبة و الحد من التضخم و تخفيض فقيمة الدينار. 

 تحرير عجز الميزانية و إصلاح المنظومة الضريبية و الجمركية. 

  تحرير التجارة الخارجية و السماح بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية. 

  2الضريبيةإلغاء  عجز الميزانية و إصلاح المنظومة  

 
 : 00 – 04برنامج التعديل الهيكلي  -2

بعد فشل الاتفاقيتين مع مؤسسات النقد الدولية وتحـت ضـغط الأزمـة الاقتصـادية والماليـة وكـذا الأمنيـة كـان لازمـا علـى 
الاتفـاق الموسـع أو السلطات الجزائرية اللجوء مرة ثالثة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي بـإبرام اتفاقيـة في إطـار برنـامج 

 :برنامج التعديل الهيكلي الذي يمتد على مرحلتين
وتتكــون إجــراءات  2779إلى مــارس  2772ومرحلــة ثانيــة مــن أفريــل  2772إلى مــارس  2778مرحلــة أولى أفريــل 

 : التعديل من العناصر التالية
 زيـادة نسـب الضـرائب وتوسـيع القاعـدة  إعادة التـوازن في الماليـة العامـة مـن خـلال رفـع المـوارد العموميـة والعمـل علـى

الضــريبية أو خلــق أنــواع أخــرى مــن الرســوم مثــل الرســم علــى الثــروة وتخفــيض النفقــات العموميــة عــن طريــق برنــامج 
الاســتثمار العمــومي ونفقــات التســيير وتحســين نوعيــة الخــدمات ورفــع فعاليــة الإنفــاق العمــومي بالتعــاون مــع البنــك 

 .الدولي

 ومي والخوصصـــة بمختلـــف أنواعهـــا والقضـــاء علـــى حـــالات الاحتكـــار وتوســـيع القطـــاع الخـــاص تعـــديل القطـــاع العمـــ
 .والتنافس
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 .187ص ، المرجع السابق - 
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 .187ص ، المرجع السابق -  



 

  مراجعــة سياســـة الصــرف مـــن خــلال إعـــادة تقيــيم العملـــة الوطنيــة بتخفيضـــها مــن أجـــل تقيــيم جيـــد للأســعار علـــى
 .أساس الأسعار الدولية

 وجعل معدلات الفائدة موجبة من أجل خفض  مراقبة الكتلة النقدية عن طريق إعادة تقييم سعر إعادة الخصم
 .القروض وتحفيز الادخار

 تحرير مبادلات تجارية بتحرير التجارة الدولية ويتم ذلك بتخفيض الحقوق الجمركية وإلغاء الحواجز الجمركية.. 

لمؤشرات للوقوف على حقيقة الوضعية المزرية للاقتصاد الوطني وقبل إبرام اتفاقية البرنامج المدعم هذه بعض ا
 :الاقتصادية والنقدية تتلخص في النقاط التالية

مليار دولار من المحروقات أي  7.99مليار دولار منها  21.82بلغ  2771إن حجم الصادرات الجزائرية سنة 
مليار دولار  9.77دولار للبرميل أما الواردات فقد بلغت  29.9من إجمالي الصادرات عند سعر  %92نسبة 

من إجمالي الإيرادات وقد سجل بذلك الميزان التجاري  %92غذائية حصة الأسد إذ بلغة فاتورتها تأخذ المواد ال
فائضا أما عامل المديونية الخارجية كان من أهم الأسباب التي أدت إلى اختلال التوازنات الاقتصادية الكلية مما حتم 

 .من أجل المساعدة وإعادة جدولة هذه الديون  على الحكومات الجزائرية المتتالية اللجوء إلى المؤسسات الدولية
o  نمو الكتلة النقدية(M2)   مليار دج  987.2إلى  2771مليار دج سنة  217.1فقد ارتفعت من

وفي المقابل سجلنا نمو   %11.9مسجلة بذلك معدل نمو في الكتلة النقدية على نحو  2771سنة 
 2777في نهاية  % -1.1اقتصادي سالب قدره 

 

 (M2)نمو الكتلة النقدية (: 21)رقمالجدول 
 

 السنوات
 2771 2771 2772 2771 2797 البيان

 119.2 181.1 829.9 217.1 987.2   (M2)الكتلة النقدية 
 marché le système bancaire algérien de la décolonisation à l'économie deSource: abdellelkarim nass,

,Inas,2003,paris ,p 210.  
 

o  إلا أنه كان بعيدا  2771سنة  %12.9بعدما كان  2771سنة  11.2معدل التضخم عند مستوى
الأمر  %-21.2عن المعدل المرغوب فيه، ونتيجة لذلك ساءت أسعار الفائدة الحقيقية وبقية سالبة 

 .الذي لا يشجع على تعبئة المزيد من المدخرات بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة الاسمية

 

 : 1005إلى مارس  1004لمرحلة الأولى لبرنامج التعديل الهيكلي أفريل ا 2-1
أدى إلى تنفيذ برنامج التعديل الهيكلـي يقتضـي القيـام بجملـة مـن الإجـراءات منهـا إيقـاف تراجـع النمـو الاقتصـادي      

صـلاحات الهيكليـة مـع واحتواء وتيرة التضخم والتسيير الجيد للطلـب المحلـي بواسـطة سياسـات نقديـة صـارمة وتعميـق الإ
 .1تحقيق خدمات الديون الخارجية

                                                           

1-د ناصر دادي عدون، أ.منتاوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، دار المحمدية العامة، الجزائر 2883، ص 128.  
  



 

يسعى هذا البرنامج إلي القضـاء علـى الاخـتلالات العميقـة في التوازنـات الاقتصـادية الكليـة الـتي ظلـت تعـاني منهـا جميـع 
البرنـامج و كـان لهـذا .الخ..معـدل التضـخم:  ةالمتغيرات الاقتصـادية ، السياسـية ، النقديـة ، سـعر الصـرف ، سـعر الفائـد

 :مبدأين أساسيين هما
 المحافظة على قدر من هامش المناورة في مجا السياسة الاقتصادية. 

 المحافظة على مكاسب العمال و حماية الشبكة الاجتماعية للطبقة المحرومة من الشعب. 

 : أهداف البرنامج-ا
 :على تحقيق الأهداف التاليةيهدف برنامج التعديل الهيكلي 

  ــــة ــــك بتخفــــيض حجمهــــا مــــن  M2الحــــد مــــن توســــع الكتلــــة النقدي ســــنة  %28الى  2771ســــنة  %12و ذل
ــــستويات مرتفعـــة  2778 ـــة الى مـ ـــدة الاسمي ـــالي الـــتحكم في التـــدفق النقـــدي عـــن طريـــق دفـــع أســـعار الفائ ) و بالت

 (.البحث عن أسعار فائدة حقيقية موجبة

  قصــد تقلــيص الفــرق بــين ( دج 19دولار مقابــل  2)  2778في افريــل  %81.29تخفــيض قيمــة الــدينار بنســبة
 .أسعار الصرف الرسمية و أسعار الصرف في السوق الموازية ، تطبيقا لنموذج التخفيض المرن لسعر الصرف

 
 

  مـــع  2772ســـنة   % 9و  2778ســـنة  %1تخفـــيض نمـــو مســـتقر و مقبـــول في النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي بنســـبة ،
 .الة إحداث مناصب شغل لامتصاص البط

   تحرير معدلات الفائدة المدينـة للبنـوك مـع رفـع معـدلات الفائـدة الدائـة علـى الادخـار و بالتـالي تحقيـق أسـعار فائـدة
حقيقية موجبة ، لإحداث منافسة على مستوى تعبئة المدخرات للمساهمة في تمويـل الاسـتثمارات و تحسـين فعاليـة 

 .رفع معدل النمو الاقتصادي المتبقي تحقيقه خلال الفترة الاستثمار بالرفع من إنتاجية رأس المال  ومن ثم

  11جعل معدل تدخل البنك الجزائر يفي سوق النقد عند مستوى%. 

  21تحقيق استقرار مالي بتخفيض معدل التضخم الى اقل من%. 

 منظمـة التجـارة توفير الشروط اللازمة لتحرير التجارة الخارجيـة مـن اجـل تحقيـق الانـدماج في العولمـة و الانضـمام الي 
 .العالمية 

 رفع احتياطي الصرف من اجل دعم القيمة الخارجية للعملة. 

 :نتائج البرنامج-ب
 :لقد حقق هذا البرنامج مجموعة من النتائج نوردها فيمايلي 

  في فـــترة البرنـــامج بينمـــا كـــان يقـــدر  %1.1-تم إيقـــاف تراجـــع النمـــو الاقتصـــادي حيـــث بلـــغ معـــدل النمـــو المحلـــي
ــــــ 2771ســـــنة المتوقعـــــة حســـــب  %81عـــــوض عـــــن  %17ن كمـــــا أن معـــــدل التضـــــخم لم يتجـــــاوز(  %1-)ب

 .البرنامج



 

  ســـنة   %8.8الى 2771مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في ســـنة  %9.9أمـــا الميزانيـــة العموميـــة فقـــد خفضـــت مـــن
2778 1. 

  مــن العملــة الصــعبة أمــا علــى المســتوى الخــارجي فقــد تحســن  ميــزان المــدفوعات الــذي مكــن مــن زيــادة الاحتياطــات
ـــــار دولار ســـــنة  1.98بمقـــــدار  ـــــل  2778ملي ـــــار دولار ســـــنة  2.2مقاب و هـــــذا بالنســـــبة لاســـــتقرار  2771ملي

 .الاقتصاد الكلي 

 :إما عمليات الإصلاح الاقتصادي الأخرى
  مؤسسة 11مؤسسات عمومية وطنية من بين  2استقلالية. 

  فنادق عمومية للبيع في إطار  برنامج الخوصصة  2عرض. 

  مؤسسة عمومية محلية  99حل. 

 و تحديـد احتياجاتهـا  2771ماليـة علـى أسـاس حسـاباتها في سـنة  ةتطهير البنوك التجارية و ذلك عـن طريـق دراسـ
 .من رأس المال 

 
 

   تحريــر أســعار المــدخلان الزراعيــة و مــواد البنــاء و رفــع أســعار المــواد الغذائيــة المدعمــة و إنشــاء صــندوق الضــمان مــن
 .و ذلك من اجل التخفيف من الآثار السلبية التي تسببها عملية الإصلاحات البطالة 

  و قـــــد بـــــدأت وضـــــعية  %19إلى حـــــوالي  2778وارتفعـــــت في  %29حـــــوالي  2799بلغــــت نســـــبة البطالـــــة في
في  %19، أن ارتفـاع نسـبة البطالـة و كمـا يمكـن ملاحظـة أن نسـبة البطالـة بلغـت  2778التشغيل تتدهور منذ 

 2772سنة 

 سـنة   %2.9فقـد بلـغ معـدلا بــ  78-71أمـا خـلال   %1.1فقـد بلـغ  72-99ما الناتج الداخلي الخـام بـين أ
 و أصبح الركود الاقتصادي يشكل بيانا  2778

  ملايــير دولار  2و يقــدر ب  2797، 2799، 2799المعــدل الســنوي لفوائــد الــديون الخارجيــة خــلال ســنوات
 .ملايير دولار أمريكي  7حوالي  2778أمريكي و قد بلغ سنة 

  و بالتالي تدهور مستوى معيشة الأسر  %19-انخفضت نسبة الاستهلاك للفرد الواحد ب. 

 :2779إلى مارس  1005المرحلة الثانية من برنامج التعديل الهيكلي من افريل  -1-2
ايجابيــة باشــرت  ننــا اعتبارهــا لابعــدما حققــت المرحلــة الأولى  لبرنــامج التعــديل الهيكلــي جملــة مــن النتــائج الــتي يمك     

 من الأهداف بغية تحقيقها خلال هذه المرحلة السلطات الجزائرية في تنفيذ المرحلة الثانية و قد تم وضع مجموعة 
 .وضعيتها لتحسين ظروف المؤسسة العمومية و  2و قد جاءت إعادة الهيكلة
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 -Abedelmadjid  Bouzidi، Les années 91 de l’économie Algérienne (les limites des politiques 
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تعرف إعادة الهيكلة بأنها مجموعة من الإجراءات تقوم بها الدولة من اجل تنشيط الاقتصاد الوطني و استعادة حركيته طبقا لقواعد  

 .لمال حقيقة للمؤشرات مختلفة لأسعار عوامل الإنتاج و تحسين عمل سوق رأس ا



 

 : أهداف لبرنامج -ا
  المـالي وكـذا ضـبط سـلوك م م حيـث يتحقـق متوسـط للنـاتج المحلـي الإجمـالي نمـو اقتصـادي في إطـار الاسـتقرار تحقيق

 .خلال فترة البرنامج%2خارج المحروقات بنسبة

  العمــل علــى إرســاء نضــام الصــرف و اســتقراره ،المرفــق لإنشــاء ســوق مــا بــين البنــوك مــع إحــداث مكاتــب للصــرف
 .لأجل المعاملات الخارجية الجاريةو العمل على تحويل الدينار الجزائري  12/12/2779إبتداءا من 

  إن هــذا البرنــامج يهـــدف أيضــا إلى التخفــيض التـــدريجي لعجــز الميــزان الجـــاري الخــارجي بحيــث ،انـــه مــن الممكـــن ان
ـــــــــــــــنخفض العجـــــــــــــــز مـــــــــــــــن  خـــــــــــــــلال ( PIB)مـــــــــــــــن%( 1.1)إلى 2778/2772في ( PIB)مـــــــــــــــن %(97)ي

2779/2779. 

  بإنشاء لجنة تنظيم ومراقبـة للبورصـة و شـركة تسـيير سـوق القـيم (ةالقيم المنقول)التحضير لإنشاء سوق الأوراق المالية
مــن  إبتــداءا% 11مــع إمكانيــة الســماح للمؤسســات الوطنيــة ذات النتــائج الجديــدة بالتوســع في رأس مالهــا بنســبة 

 التوازن الاقتصادي ،كما  إعادةتخفيض العجز في الميزانية و  إلىهذا البرنامج يهدف  أنو بصفة عامة . 2779

 
 أساســافهـذا البرنـامج يهـدف ،( م م)النمـو الاقتصـادي ودعـم  إنعـاش إعـادةتوقيـف التضـخم و ضـمان  إلىيهـدف 

 . في التوازنات الداخلية و الخارجية الاختلالات للقضاء على

 :د في إطار هذا البرنامج إلى.ن.ويمكن تصنيف الإجراءات الذي يقوم بها ص
 وكذالك الكتلة النقدية ..إجراءات تتعلق بالاستقرار و التحكم في النمو الاقتصادي  .2

 .التي سمحت بتخفيض عجز الميزانية العمومية  ةإجراءات متعلقة بسياسة توازن الميزاني .1

 .إجراءات من اجل الإصلاحات الهيكلية من شانها تصحيح الاختلافات الموجودة في الاقتصاد الجزائري .1

 .1تتعلق بتشجيع المبادرات الهادفة إلى تعبئة التمويل الخارجي إجراءات .8

 : محتوى البرنامج-ب
 سياسة الأسعار : 

مـــن اجـــل تشـــجيع الإنتـــاج و الاســـتثمار  و القضـــاء علـــى التشـــوهات في اســـتعمال المـــوارد و كـــذا الوصـــول إلى  
، لـذا نجـد 2نـدرة السـلع و الخـدماتحقيقة الأسعار و الاقتراب من نظام العرض و تبني سياسة سريعة تقضي علـى 

 :أن ص ن د يوصي بضرورة الإجراءات التالية 
  إلغاء الدعم عن الأسعار للسلع ذات الاستهلاكات الواسعة. 
  إلغــاء الــدعم المباشــر عــن  أســعار مختلــف الســلع و الخــدمات مــن اجــل تخفــيض الأعبــاء علــى الميزانيــة العموميــة

 .للدولة 

إن التعـــديل في سياســــة التســـعير يجــــب أن يشـــمل إجــــراءات ضـــد الاحتكــــار و ترقيـــة المنافســــة و هـــذا يتطلــــب  
تشـــجيع الاســــتثمارات الوطنيــــة في كافــــة المجــــالات بإزالــــة جميـــع العوائــــق و كــــذلك و إلغــــاء التمييــــز بــــين القطاعــــات 
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صـاد الـوطني علـى الاسـتثمارات الأجنبيـة العمومية و القطاعـات الخاصـة في اسـتعمال المـوارد بالإضـافة إلى فـتح الاقت
 .المباشرة
 اسة الماليةيالس : 
 :المالية في ةلقد تمثلت الإجراءات الخاصة بالسياس  
  و ذلـــك عـــن طريـــق رفـــع الادخـــار المحلـــي و  2779تخفـــيض عجـــز الميزانيـــة و الوصـــول إلى فـــائض إبتـــداءا مـــن

 .تخفيض النفقات الجارية 

  مـن النـاتج المحلـي    %2.9ليصل بذلك  هالنظام الجبائي و ذلك برفع مردوديتإدخال بعض التحسينات على
 .الخام و هذا توسيع الوعاء الضريبي 

 

  التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية و إلغاء الإعفاءات من هذه الرسوم. 

 دية العمومية إلغاء الالتزام القائم بين الجهاز المصرفي و الخزينة فيما يخص التمويل المؤسسات الاقتصا. 

 تحرير المبادلات التجارية: 
لقــد نــص برنــامج التعــديل الهيكلــي علــى ضــرورة الــتقلص مــن دور الدولــة في حمايــة الاقتصــاد الــوطني و العمــل   

تــدابير واســعة لتحريــر  2778علــى تشــجيع قطــاع الصــادرات حيــث اشــتمل برنــامج الإصــلاح الــذي بــدا في ســنة 
 التحرير و الانفتاح على الأسواق العالمية و يمثل دعامة أساسية وصلبة يستند  التجارة الخارجية ، ذلك أن هذا

إليهــا خـــبراء الصـــندوق النقـــد الــدولي ، لإعـــادة تكييـــف الاقتصـــاد و العمــل علـــى إدماجـــه في الاقتصـــاد العـــالمي ، و 
 .1شاط الاقتصاد الوطنياستبعاد وسائل التنظيم و الرقابة التي تستخدمها الدولة للسيطرة على الأسواق و توجيه ن

 اسة النقديةيالس : 
و مــــن بــــين هــــذه السياســــة فإنهــــا تتضــــمن الإجــــراءات المتعلقــــة بالإصــــلاح المنظومــــة المصــــرفية الــــتي تهــــدف إلى   

 :و يضمن هذا البرنامج  تاستخدام أفضل الموارد و توجيه عقلاني للاستثمارا
 الوصول إلى تحقيق معدل حقيقي للفائدة. 

  2العمل على التحويل التدريجي للدينار في المعاملات الخارجية للمادة الثامنة من قانون ص  ن د. 

 فتح سوق الصرف مرن أي إنشاء سوق للعملة بين الصعبة بين البنوك و فتح مكاتب الصرف. 

  يةو ذلك على يكون في مستوى مقارب لسعر الصرف في سوق المواز ( الدينار) تخفيض العملة الوطنية. 

  تخفيض التضخم الذي ارتفع الذي يؤدي إلى تخفيض الادخار و بالتالي يـؤدي ضـعف طاقـات التمويـل الـذاتي
 .للاقتصاد

 القضاء على التمويل النقدي من طرف الدولة و تجسيد سياسة نقدية صارمة. 
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 تحتوي الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية :الإصلاحات الهيكلية: 
  المؤسسـات الاقتصـادية العموميـة مـن خـلال مواصـلة عمليـة إعـادة الهيكلـة الماليـة مـن اجـل تحقيــق إعـادة هيكلـة

 .استقلاليتها

  مؤسسة اقتصادية محلية 99تصفية المؤسسات المفلسة و يتعلق الأمر ب. 

  مؤسسة اقتصادية  11استكمال برنامج إعادة التأهيل و هيكلة. 

 ى تجسيده ميدانيا المصادقة على قانون الخوصصة و العمل عل. 

 
 

الفلاحـــي ، تضـــمن البرنـــامج إجـــراءات تتعلـــق بوضـــع نظـــام أســـعار مرجعيـــة للمنتجـــات الزراعيـــة  عو بالنســـبة للقطـــا 
 .بالاعتماد على الأسعار العالمية و ذلك من اجل القضاء على الأسعار الفلاحية 

 التوازنات الخارجية: 
 :التوازنات الخارجية و هي تهدف إلي صيخيتضمن هذا البرنامج مجموعة من الإجراءات فيما  
  في ســنة   % 1.1الى  2772مــن النــاتج الــداخلي الخــام لســنة  %9.7تخفــيض عجــز الحســاب الجــاري مــن

2779 ،2779. 

 

 27791مليار سنة  9و  2772/2779مليار دولار خلال  8.9الصرف  تارتفاع في احتياطيا. 

 

 :نتائج البرنامج-ج
 :لقد حقق هذا البرنامج مجموعة من الأهداف أهدافها 

 و يرجــع هــذا إلي القطــاع الزراعــي الــذي زادت قيمتــه المضــافة بنســبة  %8.1لــي الخــام الحقيقــي بلــغ النــاتج المح
حيــث كـان الهــدف المرســوم لــه بلــو   %1.8-بينمـا القطــاع الصــناعي ، فقــد تراجعـت قيمتــه المضــافة  % 12

 . %8.9معدل 

  مليــار دولار مضــاف إلـــيها قــروض مــن ص ن د  29البرنــامج مــن تحقيــق تمــويلات اســتثنائية بلغــت تمكــن هــذا
 .2779-2778مليار دولار لفترة  1.9بقيمة  

  ـــــــــة في عـــــــــام ـــــــــد الـــــــــديون الخارجي و في  2779في عـــــــــام  %17.1و الى  %81الى  2772انخفـــــــــاض فوائ
 .2778في بداية  %211بعدما كانت  2779في عام  19.9%

  مليـار دولار  2مقابـل  2779مليـار دولار في 9.7و  2779مليار دولار عـام  9احتياطات الصرف بلغت
 .2771في نهاية 

  مقابــل  2779مــن المنتــوج الــداخلي الخــام في ســنة  %1ان فــائض الميزانيــة الإجمــالي للخزينــة العموميــة ، بلــغ
 .2771في سنة  %7.2-عجز بلغ 

  في نهاية ديسمبر % 2و  2779في %2.9الى  2778في سنة  %17انخفض معدل التضخم من 
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 الخوصصة في الجزائر: المطلب الثالث
ومــا حـــدث في الشــارع الجزائــري بعـــد فشــل مـــا  2799لقــد تــداول مصـــطلح الخوصصــة بعـــد نتــائج أزمــة أكتـــوبر      

لــتي وصــل إليهــا يســمي بالإصــلاحات و التحــول إلي اقتصــاد الســوق الــتي تعتــبر بمثابــة الحــل الوحيــد بســبب الوضــعية ا
الاقتصــاد الجزائــر ي في ميــادين متعــددة و تنــدرج فكــرة الخوصصــة ضــمن برنــامج التعــديل الهيكلــي الــذي يؤكــد ضــرورة 

 .1الخوصصة و الهدف منها هو تحقيق الفعالية للاقتصاد و عصرنته 
اون دوليـة في ظـل  عولمـة تعد الخوصصة أداة حتمية للإصلاح و اخذ بعين الاعتبـار رغبـة الجزائـر في إرسـاء علاقـات تعـ
  .الاقتصاد ، فهي بذلك تسمح للجزائر بأداء دور نشيط في مسار الاندماج العالمي الجديد

 : ماهية  الخوصصة -1
 مفهوم الخوصصة  1-1

أنهــا عمليــة تحويــل الملكيــة و معاملــة  2772آوت  19المــؤرخ في ( 11-72)تعــرف الخوصصــة حســب القــرار         
ترمــي إلي نقــل تســيير المؤسســات العموميــة إلى أشــخاص أو  معنــويين للقــانون الخــاص بواســطة صــيغ تعاقديــة تحــدد فيهــا  

 .2كيفيات تحويل التسيير و ممارسة شروطه
أيضـــا التحـــول مـــن الملكيـــة العامـــة للدولـــة لصـــالح أشـــخاص طبيعيـــين أو معنـــويين تابعـــة للقـــانون  و تعـــني الخوصصـــة      

 .الخاص و هذا التحول في الملكية يعني كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو في جزء منها 
ص فهـــي وســـيلة للحـــد مـــن و هـــي تتمثـــل في وضـــع حـــد للتميـــز السياســـي بـــين القطـــاع العمـــومي و القطـــاع الخـــا       

الممارســات الاحتكاريــة و  البيروقراطيــة في المجــال الاقتصــادي و تهــدف إلى تنــازل الجولــة عــن تســيير الاقتصــاد و تخليهــا  
عن صلاحياتها التقليدية كدولة مالكة و مسيرة لان الخوصصة تعتمد على آليات السوق و مبادرة القطاع الخـاص فهـي 

سات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السـوق و مبـادرة القطـاع الخـاص عبارة عن مجموعة من السيا
 .3و المنافسة من اجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الاجتماعية 

 : أسباب الخوصصة  1-2
مج التعــديل إن عميلــة الخوصصــة تنــدرج ضــمن الإصــلاحات الــتي باشــرتها الجزائــر و الــتي تم إدراجهــا ضــمن برنــا         

 :الهيكلي الذي تم التفاوض حوله مع صندوق النقد الدولي و أهم أسبابها

  التســيير غــير الكــفء و غــير الفعــال للمــوارد البشــرية و الماديــة للمؤسســة العموميــة حيــث نجــد المؤسســات العموميــة
 غـير الكـفء للمؤسسـات تعيش اختلالات  مالية خانقة بالإضافة إلى استخدام طاقاتها الإنتاجيـة و يظهـر التسـيير

 : 4العمومية الاقتصادية إلي مايلي
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 : وسائل الإنتاج-أ
حيــث أن وســائل الإنتــاج في المؤسســة الاقتصــادية ســواء الماديــة أو المعنويــة وتــنعكس عليهــا الوضــعية الماليــة الــتي تمــر   

 بها تمر بها المؤسسة العمومية الاقتصادية 
 : الآلات و المعدات الإنتاج -ب

بقيمتها المالية المرتفعـة الـتي تسـبب ثقـل علـى المؤسسـة و كـذلك عـدم الـتحكم في التكنولوجيـا المسـتعملة و انعـدام  تتميز
 .السياسة الصناعية الحقيقية 

تبـــني الجزائـــر سياســـة الانفتـــاح أمـــام الـــرأس المـــال الـــدولي و بـــذلك فـــتح الطريـــق أمـــام الاســـتثمار الأجنـــبي بتطـــوير مفهـــوم 
 .لى مفهوم جديد هو عولمة الاقتصاد الشراكة الأجنبية إ

 : ةأهداف الخوصص  1-3
طبقا لبرنامج الخوصصة يتم إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة وقبل أية عملية خوصصة يجب أن تكون 

 .عناصر الأصول والسندات موضوع تقييم على أساس مناهج متعارف عليها
ع المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي تمارس نشاطها لا أما بخصوص مجالات الخوصصة فهي تمارس على جمي

في البناء والأشغال العمومية، الري، التجارة، التوزيع، السياحة والفندقة والصناعات  زالدراسة والإنجا: سيما في ميدان
 ...ت الصغيرة والمتوسطةميدان النقل، التأمينات، والصناعا...( الميكانيك، الكهرباء، الخشب و مشتقاته )التحويلية 

 :من الأهداف العامة للخوصصة نذكر
 تنمية القطاع الخاص بواسطة تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص. 
 إحداث مناصب شغل على المدى البعيد. 
 تحسين المحيط القانوني باختبار وسائل التنظيم الأكثر اقتصادية وعقلانية. 
  أو توسيع قاعدة الملكية ةالجماهيريتنمية سوق الأسهم. 
 تحسين الوضعية المالية للقطاع العام بواسطة التصفية والتحويل للقطاع الخاص. 
 تنشيط السوق المالية باستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. 
 الالتحاق بالسوق الدولية في ميداني التكنولوجيا ورأس المال. 
  1للمؤسسات ونزع الاحتكارزيادة الفعالية الاقتصادية . 

إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص وذلك بالانسحاب التدريجي للدولة من بعض القطاعات التنافسية، 
 :وفتح المجال أمام المبادرات الخاصة بالإضافة إلى هذه الأحداث يمكن ذكر أهداف أخرى

 إلى القطاع الخص وهذا من شأنه التخفيف من أعباء الدولة تجاهيسمح بتحويل الملكية العامة : على الصعيد المالي*
 .القطاع العام

بتحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يحسن فعالية المؤسسة : على الصعيد الاقتصادي*
 .العمومية والإسراع في فتح أسواق عالمية لرؤوس الأموال

                                                           
1
 .38،  ص 1779 رديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ ،(أراء وإتجاهات)لخوصصة والتصحيحات الهيكلية االموسوي ضياء مجيد،  - 



 

ل الملكية العامة إلى القطاع الخاص سيؤدي إلى إستقرار الميزانية و التحكم في بتحوي :على صعيد الاقتصاد العالمي*
وتسمح الخوصصة  ( التأمينات، صندوق التقاعد، البنوك )نسب التضخم وكذا تشجيع نمو رؤوس الأموال خاصة 

 1كذلك بتأثير كبير على سلوك المستهلك الذي سيكون له إنتاج منخفض ونوعية جيدة
تعين الحكومة عند الحاجة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة وتكلف هذه ( 22-71)من القانون  (8)حسب المادة 

 .الهيئة بالتشاور مع وزراء القطاعات المعنية
 :هيئة الخوصصة-ا
 :هذه الهيئة تقوم ب 
 تنفيذ برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة. 
 لى الحكومة وتتخذ القرار بشأنها بعد الإطلاع تعرض إجراءات الملكية وخوصصة المؤسسة وكيفياتها ع

 .على تقرير المجلس
 تطلب من المؤسسات والهيئات تبليغها بالوثائق والدراسات والمعلومات لإنجاز مهمتها. 
 تطلع الجمهور على النشاطات المرتبطة ببرامج الخوصصة. 
 تحافظ على الصلة الوثيقة بين جميع الهيئات المعنية بعملية الخوصصة. 

 

 :مجلس الخوصصة-ب
الذي ينظم سير وعمل مجلس الخوصصة  ( 184-73)والمرسوم التشريعي التنفيذي ( 22-71)بموجب الأمر 

 :كمايلي
 يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بخوصصة المؤسسة العمومية التابعة للخوصصة وأموالها. 
  الأكثر ملائمة لكل مؤسسة يوصي بالتوجهات الخاصة بسياسة الخوصصة وكذا مناهج الخوصصة

 .عمومية أو لأصولها
 تنفيذ برامج الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. 
 دراسة العروض وإنتقاء المناسب منها. 
 تقدير قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها مع التنازل عنها. 
 علوماتإمساك السجلات وحفظ المعلومات وتأسيس الإجراءات الإدارية لضمان سرية الم. 

ومن ،أعضاء 7إلى  9ويتكون من  23/87/1773وقد تم تنصيب مجلس الخوصصة من طرف الحكومة يوم 
 :صلاحيات مجلس الخوصصة تنفيذ برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة وتكون عملية الخوصصة بواسطة

  la cession par le biais du marchè financier:  التنازل عن طريق السوق المالي
ويتم عبر الشروط القانونية التنظيمية المعمول بها، ويعرض أسهم وقيم منقولة أخرى في بورصة القيم المنقولة أو بعرض 

 .علني للبيع بسعر ثابت أو بتضافر هذين الأسلوبين معا
  la cession par apple d'offres:التنازل عن طريق المزايدة

                                                           
1
 .128، ص 1777، ادار الفكر السورية، سوري وأبعادها،الخوصصة، آفاقها حسن رزق،  - 
 



 

قولة الأخرى وكذلك التنازل الكلي والجزئي لأصول المؤسسات العمومية القابلة ويتم التنازل عن الأسهم والقيم المن
 .للخوصصة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية أو دولية

 : يتكون من: لجنة مراقبة عملية الخوصصة -ج
 .قاضي من سلك القضاة كرئيس يقترحه وزير العدل .1
 .المالية ممثل عن المفتشية العامة للمالية يقترحه وزير .2

 .ممثل عن الخزينة يقترحه وزير مكلف بالخزينة .3

 .ممثل عن نقابة الإجراء الأكثر تمثيلا .4

 .ممثل عن نقابة وزير القطاع المعني .1
 :وتتمثل مهام هذه اللجنة في

 السهر على إحترام قواعد الشفافية والإنصاف في سير عملية الخوصصة. 

  المجلس وفارق السعر المفتوح وإجراءات التنازل و كيفيتهالمصادقة على تقرير التقويم الذي يعده. 

  1779جويلية  22قد تم تنصيب لجنة مراقبة عــملية الخوصصة من طرف رئيس الحـكومة بتاريخ
*. 

 :مسار الخوصصة في الجزائر -2
حين بين خوصصة الملكية و خوصصة التسيير دون التنازل عن الملكية في  لقد فصل التشريع الجزائري    

استثنيت القطاعات الإستراتيجية و تتم العملية تقنيا بعد تقييم المؤسسة بإحدى الطرق المتعارف عليها ، و تعد 
هذه المرحلة الحلقة الأضعف حيث أنها لا تتسم عادة بالكفاءة و الشفافية رغم المكاتب المتخصصة و المستعان 

، لقيم المنقولة أو عن طريق ( البورصة ) لال السوق المالي بها محليا و دوليا ثم تأني عملية التنازل سواء من خ
( 22-71) لتتضح من خلال الأمر  1771المزايدة و تجدر الإشارة أن عملية الخوصصة انتظرت حتى سنة 

 .و هي نفس السنة التي تم فيها تحويل صناديق المساهمة إلى شركات قابضة( 1771أوت ) المؤرخ في 
لم يخضع لمسعى موحد بل اخذ بعين الاعتبار الأهداف التي سطرتها الدولة التي سبق ان تشكيل شركات قابضة 

التذكير بها ، و هي إنعاش النمو ، إعادة الهيكلة الصناعية  و الخوصصة و هكذا سوف نحصل من جهة على 
ين شركات شركات قابضة مشكلة من الفروع الصناعية  القادرة على إعطاء دفع للتنمية  و من جهة أخرى تكو 

 .تنافسية خاصة  بقطاع النشاط تقابضة في شركات قابضة في شكل مجمعة تضم مؤسسا
 :و يوجد فرق كبير بين صناديق المساهمة و الشركات القابضة إذ نلاحظ   
  المؤسسات العمومية الاقتصادية أصبحت في ظل التنظيم الجديد تتمتع بأكثر استقلالية مما كانت عليه في

 .القديم التنظيم 

 الشركات القابضة عكس صناديق المساهمة تتوفر فيها جميع خصائص الملكية. 

                                                           

وكان من ( Holding)فيمـا يسمى بالشركـات القابضة إن إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني في إطار الخوصصة أخذ منهجا إقتصاديا بتجميـع المؤسسـات  *
( 1777)ولكن لم يتم إلا تنصيب شركة واحدة تخص قطاع البناء سنة ( 1773)بداية جوان ( شركة قابضة11)المقرر تنصيب هذه الشركات وعددها 

المكلف بمتابعة عمليات تنصيب هذه الشركات واجه صعوبات تنظيمية حول عملية تنصيب  (C.N.P.E)والسبب أن الصندوق الوطني لمساهمة الدولة 
 .هذه الشركات 



 

  تشكل حافظات الشركات أساسا من أهداف إستراتيجية ، إنعاش النمو الاقتصادي و ليس كما كانت عليه
ياة قابلة للح ةصناديق المساهمة مرتكزة على أهداف ترمي أساسا إلى جعل المؤسسات الاقتصادية العمومي

 1ماليا عن طريق إجراء المقاصة فيما بينها 

 :تقييم نشاط الشركات القابضة-2-1
الأولوية التي كانت تظهر أثناء عهدة الشركات القابضة تتعلق بتطهير الحافظات الخاصة بها و كذا إعداد إن  

ص بكل واحد منها و تطبيق بالتشاور مع المؤسسات العمومية التابعة لحافظاتها ،خطط الإنعاش الداخلي الخا
 .أخيرا الانطلاق في برنامج الخوصصة الكلية أو الجزئية 

ديسمبر  31إن هذه الأعمال تم البدء فيها فعلا  و قد أحرزت تقدما بالنسبة لكل شركة قابضة إلى غاية   
شركات  11مؤسسة عمومية اقتصادية الموزعة بين  411مؤسسة اقتصادية عمومية  93، ثم تم حل  1779

، و إذا أردنا  عرض الأشياء بصورة أخرى فان هذا التقييم يعني من بين  لهي على وشك الح 29ابضة  إن ق
الامر الذي نتج عنه تسريح    %21وحدة قد تم حلها أي ما يعادل  339وحدة توزيع و إنتاج فان  1484

ي للمؤسسات عاملا و من جهة أخرى فان التطهير المالي الكل 197741عامل من مجموع  138211
المالية  جالنتائ 2عندما تنخفض 1779مليار دينار جزائري سنة 171.8العمومية الاقتصادية و قد كلف الخزينة 

في معظم الشركات القابضة نلاحظ أنها قدمت تقدما ملحوظا و على صعيد أخر قامت  1778المحققة في 
الإنتاج و التوزيع التابعة لحافظاتها مهيأة إياها الشركات القابضة الوطنية بإنشاء فروع بعدد كبير من الوحدات 

للمؤسسات  ةللخوصصة الكلية أو الجزئية ، إن مجموع هذه الأعمال كان لها تأثير الكبير على الفعالية المالي
 .العمومية الاقتصادية أما الإنتاجية فقد بقيت في ذات الوقت غير كافية 

تم إنشاءها قصد إبعادها التسيير الاقتصادي عن كل تدخل سياسي وتجدر الإشارة أن الشركات القابضة قد     
فمهمتها تنحصر في تسيير الثروات الاقتصادية العمومية بإبعاد نفسها عن كل ماهو سياسي و تحرير جميع 

 .المؤسسات العمومية  الاقتصادية التابعة لها من كل الأوامر 
يتدخل مباشر سواء على ( المركز) يتم تحقيقه بعد إذ مازال هذا الأمر أن هذا الهدف لم و يجدر التوضيح في    

 .مستوى الشركات القابضة أم على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية 
 

 :تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية-2-2
إن الطريقة التي الجزائر لتطويرها مؤسسات العمومية الاقتصادية هي خوصصتها، وعلى خلاف دول           

من الناتج الداخلي و المشكل الذي طرح في عملية الخوصصة  في الجزائر هو  أن  %48المطبقة للخوصصة فان 
ل الكلية و القطاع الذي أثار نقاشا  متفتحة نحو الخوصصة الجزئية أن لم نق يجل القطاعات النشاط الاقتصاد

 :كبير هو القطاع العمومي و يمكن الفصل في هذا القطاع ينسجم مؤسساته إلي نوعين
  و تعلق الأمر بالمؤسسات لبتي تنتج سلع التجهيز و السلع " التكوينية" أو " الإستراتيجية"المؤسسات

 . 22الوسطية و الثقيلة و التي يبلغ عددها 

                                                           
-1 bouzidi, op.cit  , p58.  

2
-Ibid ,p62.  



 

 تشكل  كالنوع من المؤسسات أمر معقول خاصة في ظل التطورات التكنولوجية فهي بذل إن انفتاح هذا
 .الدعامة الرئيسية للقطاع الصناعي

 المؤسسات القابلة للخوصصة و يمكن تقسيمها إلى: 

 :ةالمؤسسات ذات الطاقة الإنتاجية و المالية الجيد-ا      
 .بالتالي تحقيق ميزة تنافسية و البحث على أسواق جديدةان خوصصة هذا النوع يؤدي إلى تجديد تكنولوجي و   

 :مؤسسات ذات الفاعلة إنتاجيا و ماليا  -ب    
ينتظر تطبيق برنامج جدوى لإعادة الهيكلة الصناعية و ذلك بالتنازل عن أصولها بصفة خاصة لشركاء تنافسيين   

 .1أجانب في النشاط المعنية
 : كيبهاالمؤسسات المعوقة من حيث تر -ج     
 .يشهد بسيطا عميقا لنشاطها و حلا كليا لبعض الوحدات التي تشكل منها كل  هذه المؤسسات  

 .إن مبدأ الخوصصة سواء كانت الملكية أو الجزئية للمؤسسات العمومية إلا تشكل أشكالا في تطبيقها ميدانيا
و ديون تجاه الخزينة لذا يتعين  إن الكثير من المؤسسات ليست مهيكلة ماليا إذ تعاني من كشف بنك هام-1

 .الاهتمام بتطهيرها  المالي قبل خوصصتها إذ لا يعقل ان نجد مشتريا لمؤسسات مثقلة بالديون
المحاسبة المتعلقة بالذمة المالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية فهي منعدمة تقريبا في معظم المؤسسات فهي منعدمة -2 

في البورصة هو  إجراء غير معروف إلى حد الآن بما انه لم يسبق إن عرفت  اتسعيرته تقريبا في معظم المؤسسات إذ أن
 .الجزائر اية شركة للقيم المنقولة

 
 :نتائج الخوصصة-2-3

من النتائج الأولى للخوصصة هي تسريح العمال الذين كانت  تحتويهم المؤسسة العمومية الاقتصادية و           
ين الجدد أزالوا اليد العاملة الغير مؤهلة في المؤسسات العمومية الصناعية خاصة التي تشكل السبب يعود إلى أن المالك

من اليد العاملة  عير المؤهلة و من الأضرار التي ستلحق بهؤلاء العمال بسبب ضياع      % 48بها هذا النوع حوالي 
من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ،  كانت مضمونة  مناصب شغلهم فقط بل ضياع جميع المزايا الاجتماعية التي

و بالتالي فان الدولة يجب عليها تطبيق سياسة اجتماعية إذا أرادت تجنب اضطرابات اقتصادية خاصة مع تفاقم 
مشكل البطالة و تدهور القوة الشرائية للمواطن،و كذلك الضغوط الهيكلية للاقتصاد الوطني و تنقسم هذه الضغوط 

ة، ضغوط متعلقة بالتسيير  و ضغوط تتعلق بالتصدير ، إذ تزودنا الخوصصة  بالقدرات إلى ضغوط تكنولوجي
التكنولوجية التي  نفتقر إليها  كما تزودنا بقدرات التسيير التي لا تتوفر عليها كما تفتح الأسواق الخارجية أمام 

 .الصناعات الوطنية و بذلك اكتساب ميزة تنافسية
في جعل القطاع مهيمن في الاقتصاد الوطني عل عكس الوضعية السابقة التي كان  تساهم الخوصصة أيضا        

يهيمن عليها القطاع العمومي، إن هيمنة القطاع الخاص تكون استجابة لمتطلبات نظامية فهي تساهم في زيادة نجاعة 

                                                           
1
 -Ibid, p 65.- 



 

دة النظر في القطاعات ميكانزمات السوق و تسيير الاقتصاد الوطني و تخصيص الثروات ، كما تسمح للدولة في إعا
 .الأخرى
إذن فالخوصصة تقتصر ما يسميه الاقتصاديون التحويل و بذلك فهي  تحويل مبالغ ضخمة لإنعاش          

المؤسسات العمومية الاقتصادية  غير الفعالة في الاقتصاد بدلا من توجيه هذه الأموال نحو قطاعات أكثر مردودية 
 .خاصة القطاعات الخاصة 

 
  الشراكة الاورومتوسطية و تأثيرها على الاقتصاد الجزائري:نيالثا مبحثلا

 
إن  المحــــيط العــــالمي الجديــــد يتميــــز بالمبــــادلات و التقســــيمات  الدوليــــة  للعمــــل في إطــــار المنافســــة بــــين القــــوى 

 .الاقتصادية الكبرى من اجل إعادة السيطرة للدولة و تدخلها في القطاع الاقتصادي 
تحولات كبرى منذ عقدين مـن الـزمن فحتمـت  علـى الـدول الناميـة و مـن بينهـا الجزائـر إيجـاد  يشهد العالم اليوم

مسار جديد لإعادة تنظيم صناعاتها من خلال إعادة الهيكلة الاقتصادية و الصناعة الموجهة و المراقبة عمومـا و بشـكل 
 .صارم 

ستغلالها لأنهـا  وسـيلة تمكنهـا مـن التأهيـل للانـدماج في إن الشراكة الاقتصادية للجزائر مع الاتحاد الأوروبي فرصة يجب ا
 .الاقتصاد العالمي

 :من خلال هذا المبحث سيتم التطرق إلى النقاط التالية  
  

o ؛اتفاق الشراكة الاورومتوسطية 

o  انعكاسات الشراكة على مستوى القطاعات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 اتفاق الشراكة الاورومتوسطية:المطلب الأول
ـــة بعيـــدا إن    و بالتـــالي يجـــب تشـــخيص الوضـــعية  عـــن الاقتصـــاد العـــالمي  كـــل البعـــد    وضـــعية المؤسســـة الجزائري

لإظهار النقـائص و القيـود الـتي قيـدت المؤسسـة الاقتصـادية الجزائريـة ،فالإصـلاحات المسـتمرة الـتي عاشـتها هـذه الأخـيرة 
 .المخطط إلى  نظام اقتصاد السوق  ط التسيير  من النظام نم لم تمكنها  من مواكبة التطورات العالمية خاصة بعد تغير

  .مع الاتحاد الأوروبي يعد فرصة للاقتصاد الجزائري ليعيد بعضا من توازنه  فالشراكة 

 
 1المفاوضات الجزائرية الأوروبيةمسار -1

د ذلك في مؤتمر ،  ليتأك2771الجزائر موافقتها على مشروع تأسيس شراكة أورومتوسطية سنة  وافقت         
ورغم المجهودات  .دولة متوسطية نامية 21دولة من الاتحاد الأوروبي و 22والذي جمع ( 2772نوفمبر )برشلونة 

المبذولة إلا ان الجزائر قد تأخرت في توقيع اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي،حيث تم تشكيل لجنة مكلفة 
ذلك بفترة قصيرة الرد الرسمي على الاقتراح الأوروبي وكان ذلك في شهر ، وسبق 2779بالمفاوضات في أكتوبر 
 ديسمبر من نفس السنة

ببروكسل، حيث أعلنت الجزائر مطالبها في الدورة الأولى  2779مارس  18وقد بدأت هذه المفاوضات في   
ذه المطالب في نقطتين وتمثلت ه .2779واستمر طرحها في الجولة الثانية التي تمت في غضون شهر ماي من سنة 

 :أساسيتين هما
 .دعم  لتقدم مسار الانفتاح الاقتصادي، شريطة أن يكون أكثر تدريجية وتبرر هذا بخصوصية اقتصادها -
عدم حصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجال التجاري فقط، ولكن يجب توسيعه في سبيل تحقيق تعاون  -

 .ذو أكثر إنتاجية

سنة، رفضت   21ائر ودون أي اعتبار للآجال المحددة لبناء منطقة للتبادل الحر في مدة أقصاها كما ان الجز        
كل طرق التدخل في رفع الحماية عن صناعتها المنصوص عليها في مبدأ التخفيض المتواصل للتعريفات الجمركية وهو 

بدلا ( سنوات 12إلى  11من)دورية للاتفاق المبدأ الذي تضمنه إعلان برشلونة، وتدافع الجزائر على مبدأ المراجعة ال
 واستنادا إلى عدة مقتضيات ومتطلبات قامت .من الإسهام في إعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائري

الجزائر بتوضيح خصوصية اقتصادها خاصة ما يتعلق بالتعديل الهيكلي لمؤسساتها الذي جاء في سياق الانفتاح 
الاختلال الحقيقي لمبادلاتها التجارية )زن والتكافؤ في العلاقات القائمة مع الاتحاد الاقتصادي، كما بينت عدم التوا
 لته الجزائر ـــــــــــــإن التقدم الذي سج. ، وهو ما يتعارض إلى حد ما مع الوعود الأوروبية(معه والوزن الثقيل لمديونية الجزائر

 
 

                                                           
1
، ندوة دولية حول أثر المشتركةدراسة حالة اتفاق فلنسيا بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة والمشروعات عبد اللطيف بلغرسة ،  - 

 .139: ص وروبي على المشروع الأورومتوسطيالتوسع الأ
 



 

 التدخل المتزايد للطرف الأوروبي في رفع الحماية عن في مسار المفاوضات يهدف إلى إقامة علاقة مشروطة بين
هذه التدابير التي يبررها اهتمام  .صناعتها من جهة والتدابير المنتظر اتخاذها من طرف الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية

 :هي سيةتشكل هذه التدابير من ثلاث نقاط أساالجزائر بضمان تأييد حقيقي لجهودها في إصلاحاتها الاقتصادية وت
 .عادة تأهيل القطاع الصناعيروبي بالتعاون مع الجزائر لإالاتحاد الأو  التزام -
 .برنامج خاص للحفاظ على صادراتها خارج قطاع المحروقاتالتزام الاتحاد الأوروبي ب -

 .توسيع التعاون المالي المقترح من طرف الاتحاد الأوروبي -

الملف الزراعي للشراكة  لم يجد قبولا من طرف المفاوضين الجزائريين،حيث أصر الاتحاد  فإن  من جهة أخرى          
دول المتوسط،كما أبعد القطاع الزراعي من مبدأ الحماية  الأوروبي على غلق أسواقه في وجه المنتجات الزراعية لباقي

، (سنوات 12)في الأجل المتوسط  مبدئيا على الأقلالنسبة للقطاع الصناعي،  و هذا عكس ما هو منصوص عليه ب
والإبقاء على هذا الوضع لا يشكل عائقا بالنسبة  للاقتصاد الجزائري باعتبار الجزائر مستوردا هاما للسلع الغذائية ومن 
دون صادرات معتبرة من هذه السلع، حيث لوحظ عدم وجود حصص للصادرات الجزائرية الفلاحية يتم التفاوض 

صص الصادرات الأوروبية المقدمة من طرف الاتحاد، وهي القائمة التي قوبلت بالرفض من بصددها مقابل قائمة ح
 .طرف المفاوضين الجزائريين، كما طلبت الجزائر تسجيل برنامج يعمل على رفع مستوى إنتاجها الزراعي في الاتفاق

الرد الأوروبي على مطالبها،  ، وبقيت الجزائر في انتظار2779في ماي  لهذا ما تمت مناقشته في اجتماع ببر وكس
حيث يمكن القول أن مسيرة المفاوضات الجزائرية تحاول تطبيق الضغط على الالتزام الأوروبي من اجل تكييفه مع 
احتياجات الاقتصاد الجزائري وذلك مع مراعاة مصالح دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن تحفظ الاتحاد الأوروبي تجاه 

إلا تعبير عن إصراره على سياسة الاتفاقية النموذجية، دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص  المطالب الجزائرية ما هو
الاقتصاد الجزائري، الأمر الذي تسبب في عرقلة مسار المفاوضات لوقت طويل، لتستأنف المفاوضات بعدها في سنة 

 .1112، لتنتهي بالمصادقة المبدئية مع نهاية سنة 1111
جولـــة مـــن  29ببروكســـل، وبعـــد  1112ديســـمبر  27ى اتفـــاق الشـــراكة الأورومتوســـطية في صـــادقت الجزائـــر علـــ      

 .المفاوضات، والتي استمرت تارة وانقطعت تارة أخرى
، وقـد شـكل 1111أفريـل  11وقد تم التوقيع على اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر رسميـا بفلنسـيا في       

 إنشــاءخــروج الجزائــر مــن بوتقــة العزلــة الــتي كانــت تعانيهــا، حيــث يعتــبر خطــوة هامــة نحــو هــذا الاتفــاق تحــولا في مســار 
لتنميــة الاقتصــادية مســتديمة في مجــالات ا، كمــا يعــد خطــوة تعــاون 1121-1111منطقــة للتبــادل الحــر تغطــي الفــترة 

 1.إعلان برشلونةوالاجتماعية، بحيث غطت المواد الواردة به جميع الجوانب المختلفة التي جاءت بها 
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 دوافع الشراكة الأوروجزائرية-2
إن الشـــراكة بـــين الجزائـــر والاتحـــاد الأوروبي لم تكـــن وليـــدة الصـــدفة، لأنهـــا ســـبقت بعـــدة حـــوارات ومفاوضـــات بـــين      

مـن الـدوافع تمحـورت المفاوضـات مـن خلالهـا لتجسـيد مجموعـة الطرفين قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي، فلكل جانـب 
 1:هذه الشراكة نوجزها في النقاط الآتية

 .تعتبر الجزائر سوقا جديدة مربحة تسمح بدفع قوة الطلب على المنتجات الأوروبية خاصة منها الصناعية .2

ـــه الأولى  .1 ـــة فعاليـــات قمت قمـــة الـــدار )طـــرح مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبـــير، واحتضـــان إحـــدى الـــدول المغاربي
 (.2778البيضاء 

 .مكثف وزيادة حجم الاستثماراتخلق تعاون اقتصادي  .1

التحــولات العالميــة الهامــة نحــو التكــتلات الإقليميــة والحريــة الاقتصــادية وحاجــة الجزائــر إلى الارتبــاط بأحــد أبــرز  .8
 .هذه التكتلات

 .تفاقم الأزمة في الجزائر، لتشمل كل الميادين اقتصادية، سياسية، أمنية واجتماعية .2

 .ثةحاجة الجزائر للتكنولوجيات الحدي .9

 .التعاون في مجالي الأمن وتبادل المعلومات .9
وإن تعددت الـدوافع واختلفـت بالنسـبة للطـرفين، والـتي يمكـن حصـرها في جـانبين، الأول سياسـي والثـاني اقتصـادي، إلا 

 .أنها تصب في مصب واحد ألا وهو ضرورة إبرام اتفاق الشراكة
 أهم محاور اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية -3

بنـدا، حيـث غطـت المـواد الـواردة بـه جميـع الجوانـب المختلفـة لتصـريح برشـلونة، غـير 221الاتفـاق المصـادق عليـه  يشـمل
اور أن الجديــد فيــه هــو إدمــاج التعــاون في مجــال الداخليــة والعدالــة والقضــايا الأمنيــة، وقــد تضــمن الاتفــاق العديــد مــن المحــ

 :نوجزها في العناصر التالية
ضــي الجانــب الاقتصــادي النصــيب الأوفــر مــن اهتمامــات الطــرفين، تجســد ذلــك في المــواد مــن ح: المحـــور الاقتصــادي

 :من اتفاق الشراكة، تم من خلالها تجديد أهداف التعاون الاقتصادي في النقاط الآتية 99إلى  19
  الجديدعلى الأطراف المعنية أن تلتزم بتعميق التعاون الاقتصادي في ظل الشراكة التي تمثل الاتفاق. 
 هدف التعاون الاقتصادي إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة شاملة ومستمرة. 

  طبق هـذا التعـاون بشـكل خـاص في النشـاطات الـتي تعـاني مـن مشـاكل داخليـة أو الـتي تتـأثر بتجديـد
 .الاقتصاد الجزائري، خاصة فيما يتعلق بتحرير المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

 

  تمــنح أولويــات التعــاون بــين الطــرفين للقطاعــات الــتي مــن شــأنها تســهيل تقــارب الاقتصــاد الجزائــري مــن
اقتصــاد الاتحــاد الأوروبي، وبشــكل خــاص القطاعــات الــتي يمكنهــا تحقيــق النمــو وتــوفير مناصــب شــغل 

 .وتنمية المبادلات بين الطرفين

 ت فيما بينهاتشجيع تكامل الدول المغاربية من خلال توطيد العلاقا. 
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  اعتماد مبدأ حماية البيئـة كعنصـر أساسـي في التعـاون، ووعيـا منهـا بأهميـة هـذا العنصـر وخطـورة الوضـع
وانعكاســاته علــى مجمــوع البلــدان، ضــبطت اللجنــة الأوروبيــة برنامجــا خاصــا مــن أجــل حمايــة البيئــة في 

 .حوض البحر المتوسط

  تحديد مجالات اقتصادية أخرى مشتركة للتعاون( وروبيالجزائر والاتحاد الأ)يمكن للأطراف المتعاقدة. 

ورغــم كــل هــذه الأهــداف الــتي يســعى الاتفــاق لتحقيقهــا، يبقــى تخــوف الجزائــر واضــحا مــن فــتح ســوقها أمــام المنتجــات 
الصــناعية الأوروبيــة، ذلــك لضــعف القــدرة التنافســية للمنتجــات الصــناعية الجزائريــة، ممــا ســيخلف آثــارا ســلبية كبــيرة لــن 

 .تمكن الجزائر من مواجهتها على الأقل في المدى القصير والمتوسطت
 بالنسبة للمنتجات الصناعية يتعلـق الأمـر بالمنتجـات الأصـلية للطـرفين المتعاقـدين :محور حرية انتقال السلع :

والتعريفـــــة مـــــن المدونـــــة المنســـــقة للاتحـــــاد الأوروبي  79إلى  12الجزائــــر والاتحـــــاد الأوروبي، والخاصـــــة بالفصـــــول 
فالمنتجـات الصـناعية الجزائريـة المسـتوردة مـن طـرف الاتحـاد الأوروبي .المنتجات  ضالجمركية الجزائرية باستثناء بع

تعفى من جميع الحقوق الجمركيـة ومـن الرسـوم الـتي لهـا أثـر مكـافئ وكـذا مـن كـل قيـد كمـي أو أي إجـراء لـه أثـر 
 .مكافئ

 :تم تصنيفها إلى  زائر من الاتحاد الأوروبي فقد منتجات الصناعية التي تستوردها الجأما 
ـــدء ســـريان ،الصـــنف الأول مـــن المنتجـــات  - ـــد ب ـــر المكـــافئ المطبقـــة تلغـــى عن ـــة والرســـوم ذات الأث فـــإن الحقـــوق الجمركي

 .الاتفاق
 .تدريجياالحقوق الجمركية الصنف الثاني من المنتجات تلغى  -
مـــــــــــن المنتجـــــــــــات نصـــــــــــف المصـــــــــــنعة والـــــــــــتي  اساســـــــــــويشـــــــــــمل المنتجـــــــــــات والـــــــــــتي تتشـــــــــــكل أ: لصـــــــــــنف الثالـــــــــــث -

 .%12لا تنتج محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية قدرها 

وبذلك تصبح عملية التفكيك الجمركي من المسائل الهامة، نظرا لما ستخلفه من آثار سلبية على إيرادات       
الميزانية العامة للدولة بصفة خاصة وعلى الاقتصاد بصفة عامة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالفترة الزمنية غير  

الأوروبية، ومن  لتنافسية التي تلزمها لمنافسة نظيرتها كافية لتسهم في إكساب المنتجات الصناعية الجزائرية القدرة ا
جهة ثالثة فالأوضاع الاقتصادية، السياسية والاجتماعية للجزائر لا تمكنها من تشكيل عامل جذب بالنسبة 

 باقتصادها،  تمويل لمواجهة الخسائر التي ستلحقالجزائر كمصدر  يساعدللاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن ان 
تي من دون شك ستمتد آثارها إلى مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة، وبهذا يصبح وال

 .التحدي قائم أمام الجزائر متمثلا في البحث عن موارد جديدة لتمويل الخزينة العامة للدولة والحفاظ على توازنها
 الصيد والمنتجات الزراعية المحولة  بالنسبة للمنتجات الزراعية ومنتجات :محور الزراعة والصيد البحري

 18إلى  12الجماعة أو الجزائر، من بعضها البعض، والمتعلقة بالفصول من : المستوردة من قبل أحد الطرفين
للمدونة المنسقة للجماعة والتعريفة الجمركية الجزائرية، فقد تم الاتفاق على تحريرها تدريجيا وتقديم تنازلات 

أفريل  19لجزائر إقناع الطرف الأوروبي بقبول الاتفاق التفضيلي الذي أبرم في حيث استطاعت ا.تبادلية
، فبالنسبة للمجال الزراعي فلم يحدد الاتفاق التحرير التام للمبادلات، وتم التطرق لهذا القطاع 2799

ال الزراعي منتجا بمنتج حسب المصالح المشتركة بين الطرفين، أما فيما يخص طبيعة التنازلات المقدمة في المج
تخص بعض المنتجات وليس كلها، أما في مجال الصيد البحري فاتفاق الشراكة يحافظ على التفضيلات 



 

، والمتعلق بتصدير السمك الحي إلى السوق الأوروبية دون قيود جمركية، وتلتزم 2799الواردة في اتفاق سنة 
 .%211و %12سبة تتراوح بين الجزائر برفع الحواجز الجمركية على السمك الحي أو المجمد بن

وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المحولة فالاتحاد الأوروبي يرفع القيود الجمركية على المواد المستوردة حاليا من           
، كما تقدم الجزائر تنازلات لدخول المواد الزراعية المحولة المستوردة من بلدان الاتحاد %72الجزائر بنسبة 
 .%92و %92طريق تقليص التسعيرة الجمركية ما بين  الأوروبي عن

 بانتظار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة  :لمحور الخدمات، التجارة، حرية انتقال رؤوس الأموا
يعني أفضلية أكبر بالنسبة للجزائر لدى المجموعة الأوروبية، ويدعم موقفها في مفاوضاتها مع المنظمة العالمية 
للتجارة، وتلك من خلال تقديم الاتحاد الأوروبي للتقنيين المختصين في التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة،  
كما تقدم الجزائر بدورها مكانا تفضيليا لدول الاتحاد الأوروبي يخص الخدمات الدولية وكذلك لتواجد 

امل حسب قوانينها الداخلية مع فروع الشركات التجارية فوق أراضيها، ولها الحق بموجب الاتفاق ان تتع
وفيما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال فقد تم تناولها في .البنك والشركات الأوروبية المتواجدة فوق أراضيها

المحور الرابع المتعلق بالمدفوعات، رؤوس الأموال، المنافسة والأوضاع الاقتصادية الأخرى، حيث تضمن البند 
الأموال الخاصة بالاستثمار المباشر في الجزائر، وذلك بتعاون الطرفين من أجل توفير  حرية انتقال رؤوس 17

 :المناخ الملائم للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والأشخاص ويمكن تحقيق ذلك من خلال
وضع الجزائر لإطار قانوني محفز للاستثمار، وكذا إقامة إجراءات منسجمة وتبسيط آليات الاستثمار المشترك  -

 .لاسيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغية إيجاد مناخ ملائم لتدفق الاستثمارات
 .إعادة تأطير قانون الاستثمار والقانون الضريبي ومحاربة الازدواج الضريبي -

 :التعاون العلمي والفني والتكنولوجي من خلال -

    دعيم طاقة البحث لدى الجزائر، والاستغلال الأفضل لسياسات البحث والإبداع والتطوير -      
 .التكنولوجي، من اجل تثمين القدرة الصناعية الجزائرية الكامنة

 .تثمين الموارد البشرية -

 .ترقية الاستثمار المباشر والشراكة الصناعية -

 .ةإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسط -

 .تشجيع وتهيئة محيط ملائم للمبادرة الفردية بغية حث وتنويع الإنتاج الموجه للسوقين الوطني والدولي -

موافقة إعادة هيكلة القطاع الصناعي وبرامج إعادة التأهيل، بغية تحسين القدرة التنافسية للمنتجات  -
 .الجزائرية

 كين الطرفين من حرية اختيار نظمها السياسية الاتفاق على تمتم في هذا الصدد : المحور السياسي والأمني
في ظل سيادة القانون، الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الأفراد على أساس العرق او 
الدين، مع إقامة تعاون بين المجتمع المدني في الجهتين، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة 

وبعد  ى الحد من التسلح وجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرارالمنظمة والعمل عل
 .التطرق لمضمون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي



 

القول أن المشكل الأساسي المطروح يكمن في مصير الصناعة الجزائرية، التي يحاول الاتحاد الأوروبي المساهمة في  يمكن 
إطار التعاون المالي بتقديم كافة الإعانات المالية والتقنية الكفيلة بإعادة تأهيل هياكلها الاقتصادية وتدعيم الاستثمار 

شاطات التي تعمل على التخفيف من الآثار السلبية التي ستحدثها منطقة الخاص المحلي والأجنبي، إضافة إلى الن
 .التبادل الحر

 
 

 انعكاسات الشراكة على مستوى القطاعات: المطلب الثاني
 
من المرتقب أن يكون لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر أثارا عديدة تنعكس على كافة القطاعات    

 .ايجابي أو سلبي الاقتصادية سواء بشكل
 التأثيرات المرتقبة على بنية التجارة الخارجي-1

من التجارة الخارجية  %91يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر إذ يساهم بأكثر من             
الجزائرية، ومن الطبيعي أن تتأثر علاقات التجارة الخارجية للجزائر على إثر تطبيق اتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد 

  .الأوروبي
لقد توسعت العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في مجال تجارة السلع لتشمل مجالات عديدة، منها التجارة في 

 .في هذا المجال ، ومن أجل معرفة الآثار المتوقعة للشراكة...اعية، السلع الزراعيةالسلع الصن
 إن الاقتصاد الجزائري يمر بمرحلة إعادة الهيكلة، ونظرا لكون هذه العملية  :الآثار المتعلقة بالصادرات

بة وطبيعة الصادرات تراكمية وتتطلب فترة زمنية طويلة، لا يمكن توقع آثارا واضحة لاتفاق الشراكة على تركي
الجزائرية في المدى القصير، وبالتالي تبقى الموارد الطاقوية الأولية هي التي تشكل النسبة الكبرى من حصيلة 

 .الصادرات الجزائرية

السلع من إجمالي صادرات  1111في سنة   %79إلى  %79حصة المحروقات استأثرت نسبة تتراوح بين إن  
، وهذا يعني بأن الجزائر لا تستفيد من خلال توقيعها 1ضمن إجمالي صادرات السلع %79والخدمات، وهي تزيد عن 

الصادرات  لاتفاق الشراكة من المزايا التي يتيحها الإنتاج التجاري أمام السلع والخدمات بسبب محدودية وضعف
الصادرات التي يتوقع من إجمالي صادرات السلع، هذه  %2.9خارج المحروقات التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 

مما ... أن تواجه صعوبات عديدة متعلقة بالمواصفات القياسية، معايير الصحة والسلامة ومواعيد دخول السلعة
وبالنظر إلى بعض التوقعات المتعلقة بالعشرية الأخيرة، والتي .سيجعلها في موقف تنافسي ضعيف أمام مثيلاتها الأوروبية

، 2قزوين دولار للبرميل، وأيضا الإنتاج المستقبلي للعراق ومنطقة بحر  11لى أقل من تؤكد إنخفاض أسعار البترول إ
فإن التأثيرات السلبية ستزداد حدة مما يؤدي إلى المزيد من الاستنزاف لهذه الثروات الطاقوية من أجل الحفاظ على 
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ساسية، وهذا الوضع يستدعي ضرورة إيرادات للصادرات عند المستويات التي تؤمن سداد الديون وتغطية الواردات الأ
 .وضع إستراتيجية لتنمية بدائل للصادرات تمكن الاقتصاد الجزائري من تعظيم مكاسب توقيع اتفاق الشراكة

 
 1:إن إتفاق الشراكة أثرين مزدوجين على الواردات هما: لآثار المتعلقة بالوارداتا 
 الآثار المتعلقة بتدفق الواردات؛ -
فالتفكيك التدريجي للحقوق الجمركية على الصادرات الصناعية .بارتفاع أسعار بعض الوارداتالآثار المتعلقة  -

الأوروبية إلى الجزائر واستبعاد كل التقييدات الكمية إزاءها سيؤدي حتما إلى دخول المزيد من المنتجات 
عقد الأمر أمام الصناعة الأوروبية ذات الجودة العالية والأسعار المنخفضة إلى السوق الجزائرية، وهو ما ي

الجزائرية التي ظلت تشتغل بأقل من نصف طاقتها وبأجهزة متقادمة ومستوى إنتاجية ضعيف، مقدمة بذلك 
منتجات تتسم بالرداءة وبارتفاع التكاليف رغم استفادتها من تقييم مبالغ فيه لمعدل الصرف، وحماية جمركية 

 2.لمدة طويلة وغير جمركية مكنتها من احتكار السوق المحلية
مليار  11وباعتبار ان الواردات الجزائرية تتشكل أساسا من السلع الغذائية فقد تصل نسبتها إلى الثلث أي حوالي 

دولار، واتفاق الشراكة يقضي بالتحرير التدرجي لهذه السلع، ويتطلب ذلك رفع دول الاتحاد الأوروبي دعمها 
ارتفاع أسعارها، وستتحمل معظم البلدان المستوردة للغذاء بما فيها الجزائر للمنتوجات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى 

 .خسارة سنوية كبيرة
شهدت التجارة العالمية تركيزا خاصا على تجارة السلع  :تالتأثيرات المرتقبة في مجال تجارة الخدما-2

ية الناتج الوطني الخام لكل دولة بسبب وزنها في بنية الصادرات والواردات العالمية من جهة، وبسبب وزنها في بن
إلا أنه وبعد السبعينات في هذا القرن لوحظ تراجع واضح لبنية السلع في التجارة . وفي القيمة المضافة لديها

ذات قيمة متزايدة في بنية الناتج الوطني الخام للدول  أصبحت  العالمية لصالح بنية الخدمات، هذه الأخيرة التي
تطورت الزيادة في التجارة العالمية من الخدمات  2771-2791ترة الممتدة بين العامين الصناعية، فخلال الف

خلال نفس الفترة على عكس المرحلة التي  %9.2، بينما تطورت الزيادة في تجارة السلع بنسبة %7.2بنسبة 
 مليار 2111قيمة  2772سبقت الثمانينات، وعلى العموم فلقد بلغت الصادرات العالمية من الخدمات سنة 

خدمات : وقد تشمل هذه الخدمات الأنواع الآتية3.مليار دولار 2111دولار، بينما صادرات السلع بلغت 
التوزيع، الإشهار، الدراسات الفنية، الاستثمار والانتاج، التأمين بأنواعه وك، البنالمواصلات، السياحة والأسفار، 

والخدمات المهنية والمعلوماتية، أي أن هناك خدمات قابلة لعبور الحدود مثل التحويلات من العمالة بالخارج 
دمات الفندقية وبرامج الكمبيوتر والخدمات البنكية، وهناك خدمات ذات طابع استهلاكي قومي محلي مثل الخ

 والسياحية، كما أنه هناك خدمات مغروسة في البلد مثل فروع البنوك العالمية والمؤسسات الخدماتية الدولية 
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، وأخيرا هناك خدمات ذات طبيعة بشرية فكرية مثل الكفاءات ورجال (مكاتب الاستشارة والدراسات)

  -لا يزال محل التفاوض–اتفاق الشراكة الأورومتوسطية  وفي ظل التحرير التدريجي لقطاع الخدمات في إطار.الخبرة
يتميز قطاع الخدمات في الجزائر بالضعف والهشاشة، نتيجة ما يعانيه الميزان التجاري لهذا القطاع من العجز، 

مليار دولار،  991 عجزا بقيمة سجل الميزان التجاري الخدماتي 2771فحسب أرقام وزارة المالية الجزائرية لسنة 
 والجدول الآتي. مليار دولار 2291مليار دولار، وبلغت وارداتها آنذاك  171يث بلغت الصادرات الخدماتية ح
 اتمع جيراننا في المغرب العربي ومصر بمليار  ةبين وزن هذا القطاع في الاقتصاد الجزائري وذلك مع مقارنة بسيطي

 .الدولارات
 

 في الجزائر، المغرب، تونس ومصرمعطيات حول وزن قطاع الخدمات (: 22)جدول رقم 
 مليار دولار: الوحدة

 وضعية الميزان التجاري الخدماتي -
 مصر تونس المغرب الجزائر

991 - 981 + 2191 + 1911 + 
 وضعية الصادرات الخدماتية -

 مصر تونس المغرب الجزائر
171 1197 1122 9279 

 وضعية تحويلات العمالة من الخارج -
 مصر تونس المغرب الجزائر
197 1297 921 2998 

 مداخيل السياحة -
 مصر تونس المغرب الجزائر
98 / 2111 2711 

 مداخيل النقل الجوي -
 مصر تونس المغرب الجزائر
99 212 821 1291 

الشراكة  الدولي حول الملتقى  ،أي موقع للجزائر في جانب تجارة الخدمات: الشراكة الأوروجزائريةبشير مصطفى، : المصدر
 .13، ص 2881جوان  83الأوروجزائرية، جمعية المعرفة العلمية الثقافية، الجزائر، 

 
 
 



 

يتضح من الأرقـام السـابقة أن وضـعية الإنتـاج والتصـدير للخـدمات في الاقتصـاد الـوطني جـد متـدهورة، حيـث تهيـئ 
لمناســب لتحويــل المزيــد مــن الفــائض التجــاري الجــو ا -في ظــل اتفــاق الشــراكة–هشاشــة الظــروف الخدماتيــة الوطنيــة 

 والناجم عن الاستهلاك في الخدمات التجارية المختلفة نحو الدول الموردة بما يعيق تطور القطاعات الخدماتية المحلية
فعلـى المـدى القصـير والمتوسـط ...في مجـال النقـل، السـياحة والبنـوك( القطاع الخـاص)لاسيما الناشئة والخاصة منها  

إلى منافســة شــديدة وضــغوطات مــن الشــركات  -علــى إثــر التحريــر التــدريجي للخــدمات–ع الســوق الوطنيــة ستخضــ
الأجنبيــة ممــا لا يســمح برفــع الصــادرات الخدماتيــة بســبب ضــعف مزاياهــا التنافســية وضــعف إنتاجهــا كمــا ونوعــا في 

دماتي ممـا سـيؤثر سـلبا علـى الميـزان بنية الصادرات، وتشهد بذلك الجزائـر مزيـدا مـن تفـاقم عجـز الميـزان التجـاري الخـ
 . التجاري ككل

العلاقـات الماليــة مــا بـين الاتحــاد الأوروبي والــدول المتوســطية  مســتقبل إن: التـأثيرات المرتقبــة علــى القطــاع المــالي -3
تـونس، )فبالنسبة للدول التي قامت بربط عمولاتهـا بسـلة مـن عمـولات أوروبيـة . المكثفة ستطرح مسألة الارتباط النقدي

فإن الأورو سيصبح حتما العملة المرجعية، أمـا الـدول الأخـرى فسـتكون مـن مصـلحتها أن تتبـنى هـذا النـوع مـن ( المغرب
 ..الارتباط أو الارتباط بسلة من العمولات يكون فيها وزن الأورو قويا

 رومتوسطيةتأثير الشراكة الأو  قبل الحديث عن :رتقبة على النظام البنكي والمصرفيالتأثيرات الم 3-1

النظــام المصــرفي الجزائــري لا بــد مــن التعــرف في مرحلــة أولى علــى واقــع هــذا النظــام، حيــث لا يــزال القطــاع البنكــي 
العمومي يمارس احتكارا شبه كلي على نشاطات الوساطة والخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الخارجيـة، بالإضـافة 

د الســـوق، خصوصـــا أن أصـــوله لا تـــزال تحتـــوي علـــى مئـــات إلى عجـــزه عـــن التكيـــف مـــع شـــروط ومتطلبـــات اقتصـــا
وباعتبــار أن الاتحــاد الأوروبي أول شــريك تجــاري للجزائــر، .الملايــير مــن الــدينارات مــن ديــون غــير مضــمونة التســديد

يتوقــع أن ترتفــع حجــم اســتثماراته بهــا بعــد تطبيــق اتفاقيــات الشــراكة الأورومتوســطية، خاصــة بعــد التعامــل الفعلــي 
الصـفقات والعقــود والعمليـات الخاصــة ممـا ســينعكس إيجابـا مــن خـلال تســهيل ، (الأورو)النقديـة الأوروبيــة  بالوحـدة

بالعملة الصعبة والمرتبطة بعمليات التجارة العادية خارج المحروقات مع دول الإتحاد الأوروبي وذلك بدلا مـن اللجـوء 
ة ســتقوم بإعــداد الفــواتير بعملــة واحــدة، وبالتــالي فــإن مثــل عملــة مختلفــة، فــالبنوك الرئيســية الجزائريــ 22إلى الــدفع بـــ 

هذا التبسيط يمكن أن يطور مهلة إتمام أو انجاز العمليات المرتبطـة بالصـفقات والعقـود، حيـث تم إقـرار نظـام تحويـل 
 الصـرف مـن وإلى منطقـة الأورو بسـرعة، وبالتـالي يـتم تخفــيض التكـاليف الـذي سـيؤدي بـدوره إلى انخفـاض الأســعار

 1.زيادة تنافسية المؤسسات
 

كما أن حالة التغيير في عملة تسوية التجارة الخارجية وتحولها نحو الأورو سيؤثر على نوعية الاحتياطات لـدى بنـك 
وعلــى هــذا الأســـاس علــى البنــوك الجزائريـــة .الجزائــر والبنــوك الأخــرى لصـــالح هــذه العملــة وبالتـــالي ســيزداد الطلــب عليهـــا

عملـة أوروبيـة إلى عملـة واحـدة  22ا يقلل من الحسابات لديها مـن الاستعداد ومن الآن إلى إعادة هيكلة حساباتها، بم
وذلـــك قبـــل إنشـــاء منطقـــة التبـــادل الحـــر المتفـــق عليهـــا، والـــتي ســـتؤدي بالضـــرورة إلى زيـــادة المعـــاملات الجزائريـــة الأوروبيـــة 
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اد بـرامج تدريبيـة للكـوادر فالبنوك الجزائرية مطالبة بضـرورة الإسـراع في ضـخ أمـوال لإعـد.وبالتالي بروز الأورو بشكل كبير
العاملة فيها لتكون مؤهلة للتعامل والتكيف مع التغيرات الحاصلة إثر تطبيق اتفاقية الشراكة وبروز الأورو كعملة أوروبيـة 

 .موحدة
ـــاطي النقـــدي 2 -3 ـــة علـــى الاحتي ـــأثيرات المرتقب ـــاطي النقـــدي للجزائـــر بالأســـاس مـــن الـــدولار  :الت تشـــكل الاحتي

 هـذا الوضـع طبيعيـا نظـرا لأن تكـوين احتيـاطي الصـرف يتـأثر عـادة بتوجيـه التيـارات التجاريـة وبالعملـة الأمريكي، ويعتبر
بالــدولار  %72فــإيرادات الجزائــر بالعملــة الصــعبة تمثــل . الــتي يحــرر بهــا الــدين الخــارجي، وكــذلك بطبيعــة أنظمــة الصــرف

والجزائــر .قيمــة العملــة الوطنيــة والعكــس صــحيحالأمريكــي، إذ أي انخفــاض في ســعر صــرف الــدولار يــؤدي إلى انخفــاض 
 .لارتعتمد على احتياطات صرف مكونة من عدة عملات أهمها الدو 

اد مـــن المنتظـــر أن يـــتم تغيـــير بنيـــة احتيـــاطي الصـــرف الجزائـــري لحســـاب الأورو خاصـــة وأن المبـــادلات مـــع الاتحـــ 
 .ةورو متوسطيف مع إنشاء منطقة التبادل الحر الأالأوروبي ستتجه للتزايد والتكي

لبلـورة السياسـة النقديـة، فهـذا يسـاهم في تقويـة وزنـه النسـبي ضـمن مكونـات احتيـاطي  استعمل الأورو كأسـاس فإذا ما 
فإذا افترضنا أن الجزائر تقرر فـوترة صـادراتها مـن المحروقـات بـالأورو، وكـون سـعر هـذه المـواد في السـوق الدوليـة . 1الصرف

الأمريكـي فإننـا سـنخلق بالتـالي سـوقا خاصـة بنـا للمحروقـات، مـع إمكانيـة حصـول خسـارة كبـيرة لا يزال يحدد بالدولار 
في حال عدم نجاح الأورو في فرض نفسه كعملة مهيمنة في نظام الدفع الـدولي وتحديـد أسـعار المـواد الأوليـة، زيـادة علـى 

على المـدى .ي تأثير إيجابي على بنية الصادراتذلك قد تجد الجزائر نفسها أكثر اندماجا وتبعية للسوق الأوروبية دون أ
القصير لن يكـون لـلأورو تـأثيرا في سـعر صـرف العملـة الجزائريـة، وأي تعامـل تقـوم بـه الجزائـر مـع الاتحـاد الأوروبي يمكنهـا 
ن أخذ جزء من احتياطاتها المسعرة بالـدولار وتحويلهـا فقـط إلى الأورو دون اعتمـاده كوحـدة دفـع، حيـث يجـب التأكـد مـ

مــدى قــدرة الأورو علــى فــرض نفســه في الأســواق الماليــة والنقديــة الدوليــة، خصوصــا قدرتــه علــى تقلــيص تذبــذب ســعر 
وينــافس الــدولار الــذي يلعــب دورا  لــه يحتــل مكــان نظــام الــدفع بالــدولار الصــرف الــدولي قبــل ان يصــل إلى مرحلــة تجع

الصــعبة علــى الأولويــات المعطــاة لمقــاييس الأمــن مــن أجــل ويرتكــز تــدبير الممتلكــات مــن العملــة 2.أساســيا في هــذا المجــال
تقييم مخاطر الصرف، القرض والتسديد، مع الحرص على إيجاد سـيولة ملائمـة تمكـن مـن تغطيـة الحاجيـات مـن عمـلات 

 فالبحث المستمر على توازن على مستوى العملات .التسديد من جهة والحصول على مردودية مواتية من جهة ثانية
 

التوظيف والمواعيد والمجالات قد يملي إن صح التعبير السـلوك المتعـين إتباعـه مـن طـرف البنـوك المركزيـة الأوروبيـة، وأدوات 
 ففي الماضي القريب تقلصت مخاطر الصرف الناجمة عن تموجات عمولات التوظيف المعتمدة من طرف الدول المغاربية 

فضــل آليـة معــدل تسـعير العمــلات المغاربيـة، فمــع إدخــال الأورو بواسـطة مقاصــة العمـلات الأوروبيــة فيمـا بينهــا وذلـك ب
ســـيكون علـــى البنـــوك المركزيـــة إجـــراء توظيفاتهـــا بـــالأورو كـــإحلال محـــل العمـــلات المشـــاركة وســـينجم عـــن هـــذا التغيـــير في 
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ه تكــوين الممتلكــات والتوظيفــات بالعملــة الصــعبة تقلــيص أكــبر لمخــاطر ســعر الصــرف علــى هــذه الاســتثمارات، كمــا انــ
 1.سيبسط من ثمة سياسة تدبيرها

إن إقامة منطقة تبادل حر يترجم الانتقال التـدريجي مـن نظـام تفضـيلي : التأثيرات المتوقعة على القطاع الصناعي-4
قــائم علــى أســاس التوازنــات التجاريــة مــن طــرف واحــد وهــو الاتحــاد الأوروبي إلى اتفــاق شــراكة مــن الجيــل الجديــد، ممـــا 

ت تجاريــة متبادلــة بــين الطــرفين المــوقعين علــى هــذا الاتفــاق، أي أن هــذا الانفتــاح ســيكون لصــالح يــؤدي إلى وضــع تنــازلا
فــتح الســوق الجزائريــة أمــام الســلع الصــناعية القادمــة مــن الاتحــاد الأوروبي، في الوقــت الــذي يعــاني فيــه الاقتصــاد الجزائــري 

مســتوى تنافســية المنتجــات الوطنيــة أمــام نظيراتهــا  مــن العديــد مــن المشــاكل الاخــتلالات الهيكليــة مــع انخفــاض رهيــب في
الأوروبية، إضافة إلى الاعتماد على سياسة الاستيراد من الخارج وانعدام سياسة فعالـة لترقيـة الصـادرات خـارج المحروقـات 

 .مع ضعف شديد في القطاع الزراعي والسياحي الوطني
بذولة من طرف المؤسسات الأوروبية بغيـة الـدفاع عـن من ناحية أخرى ستتضاعف المنافسة من خلال المجهودات الم

حصصها السوقية، كما تسعى الجزائر إلى فتح تدريجي للسوق المحلية أمام السلع الصناعية الأوروبية على أسـاس المعاملـة 
هـا بالمثل بما سيرفع من إمكانيات دخول هذه السلع إلى السوق الوطنية، هذا التوسع سيخص القطاعـات الـتي تكـون في

حصـة الـواردات محـدودة أو معـدل الحمايـة الجمركيـة عاليـا أو الـتي يتجـه فيهـا المعـدل إلى الانخفـاض ويكـون فيهـا مسـتوى 
إن نظـام الإنتـاج الحـالي لا يملـك قـدرة تنافسـية عاليـة في مواجهـة تزايـد حـدة المنافسـة .التنافسية للصناعات المحليـة ضـعيفا

الســلع المصــنعة الأوروبيــة إلى الســوق يمثــل تحــديا حقيقيــا أمــام الصــناعة الجزائريــة، الدوليــة والمحليــة، كمــا أن حريــة دخــول 
فالصـناعة هـي القطـاع . ولكن الوضعية تختلف مـن نشـاط إلى آخـر وحسـب درجـة الانفتـاح ومسـتوى الكفـاءة في الأداء
اعية هـي الآن محميـة وآثـار الذي سيظهر فيه تأثير منطقة التبادل عند دخول الاتفاق حيز التطبيق، فأغلب السلع الصـن

نــــزع الحمايــــة ســــتكون مختلفــــة مــــن منتــــوج إلى آخــــر وحســــب الأهميــــة النســــبية للإنتــــاج المحلــــي المعــــني بالحمايــــة، كمــــا أن 
الصعوبات التي يمكن إظهارها من الانخفاض الجمركي تقع في قطاعات السـلع الوسـيطية وسـلع الاسـتهلاك وقطـاع سـلع 

ع حماية الإنتاج الوطني فقد تم تـأطير أبعـاده في إعـلان برشـلونة بمجموعـة معـايير تتعلـق بمـا أما فيما يتعلق بموضو .التجهيز
 2:يلي

 ة وحقوقهـــا، شـــهادات اعتمـــاد إجـــراءات في مجـــال الشـــهادات الفنيـــة المنتوجـــات كشـــهادة المنشـــأ، حمايـــة الملكيـــ -
ISO  وشروط المنافسة. 

إلى سياســـة الانـــدماج التجـــاري بـــين الجزائـــر والاتحـــاد تطـــوير السياســـات المتعلقـــة بنظـــام اقتصـــاد الســـوق إضـــافة  -
 .الأوروبي

 .تطوير الهياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تحديث القطاع الخاص من الناحية التشريعية -

من خلال هذه العناصر الأساسية لوثيقة برشلونة يبرز التحدي الكبير الذي سـتدخله الجزائـر مـن أجـل ضـمان 
ع جيد وإيجابي بالنسبة لمصالحها داخل منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بما يعني العمـل علـى تحسـين الإنتـاج موق

الــوطني ورفــع قدرتــه التنافســية تبعــا للمقـــاييس الدوليــة، بمــا يضــمن المنــتج الـــوطني التكيــف مــع نظــيره الأوروبي مــن جهـــة 
الناحيــة المقابلــة تظهــر ضــرورة العمــل علــى تكييــف المنظومــة الجبائيــة  والعــالمي مــن جهــة أخــرى، هــذا مــن ناحيــة أمــا مــن
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والجمركيــة مــع الإجــراءات الجديــدة المتعلقــة بالتحليــل التجــاري، إصــلاح السياســة التجاريــة، ميكانيزمــات الأســعار، مــع 
وغـير الجمركيـة أمـام  إعادة برمجة وظيفة الدولـة مـع متطلبـات اقتصـاد السـوق بمـا يسـاهم في تقلـيص جميـع القيـود الجمركيـة

أمــا علــى .المنتجــات القادمــة مــن دول الاتحــاد الأوروبي ويعمــل علــى زيــادة تــدفقات البضــائع، الخــدمات ورؤوس الأمــوال
صعيد تحديث القطاع الخاص وتشجيعه يظهر التناقض بين الطرفين، ففي الوقت الذي يـتم فيـه تشـجيع القطـاع الخـاص 

ـــتي تصـــل أحيانـــا إلى  APSIرة أو في إطـــار وكالـــة دعـــم وترقيـــة الاســـتثمار بمـــنح تخفيضـــات وإعفـــاءات جمركيـــة مباشـــ وال
مــن إجمــالي الرســوم الجمركيــة، وهــو الأمــر الــذي يحــرم خزينــة الدولــة مــن مبــالغ ماليــة هامــة لــو كــان توجيههــا إلى  11%

 صـــعوبة تطـــوير عمليـــة التنميـــة لكـــان ذلـــك أجـــدى مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية، كمـــا يتوقـــع أن يـــؤدي العجـــز التمـــويلي إلى
في إطــار  الهياكــل القاعديــة المطلوبــة ماعــدا في إطــار الإعانــات الماليــة بالعملــة الصــعبة الــتي تقــدمها دول الاتحــاد الأوروبي

ويــتم الوصــول بالإنتــاج الــوطني إلى .برنــامج ميــدا، إضــافة إلى المســاعدات المقدمــة مــن طــرف البنــك الأوروبي للاســتثمار
الوطنيــة مــن خـــلال العمــل علــى اختبـــار قدراتــه التنافســية علـــى الصــعيد المحلــي، الإقليمـــي  مســتوى التنافســية في الســـوق

والـــدولي، ومـــن ثمـــة العمـــل علـــى تحـــديث القطاعـــات المهيـــأة كمـــا ونوعـــا للمنافســـة مـــن حيـــث إســـهامها في تلبيـــة الطلـــب 
ة بالقــدرة التفاوضــية للجزائــر وتبقــى مســألة حمايــة الإنتــاج الــوطني مرهونــ.الكلــي أي قــدرتها علــى تــوفير العــرض المناســب

ضــمن الفضــاء التجــاري الأورومتوســطي وكــذلك بالمســتوى الكمــي والفــني للإنتــاج الــوطني وكــذلك الــتحكم في تكــاليف 
الإنتـــاج وهـــو مـــا يعـــني التـــأثير في الاقتصـــاد الـــوطني ككـــل، بمختلـــف جوانـــب سياســـته التجاريـــة، الماليـــة، الجبائيـــة وكـــذلك 

ـــة ـــة أمـــام يســـعى اتفـــاق الشـــر .الإداري ـــة إلى فـــتح الأســـواق الجزائري ـــة النظري ـــر و الاتحـــاد الأوروبي، مـــن الناحي اكة بـــين الجزائ
المنتجات الأوروبية والأسواق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية، وذلـك بإقامـة منطقـة تبـادل حـر خـلال فـترة انتقاليـة لمـدة 

ذ، ومـــن الواضــح والجلـــي لأي باحـــث في مجـــال ســنة كحـــد أقصـــى بــدءا مـــن تـــاريخ دخــول هـــذا الاتفـــاق حيــز التنفيـــ21
الشــراكة عــدم التكــافؤ الاقتصــادي في جميــع النــواحي بـــين الطرفين،ممــا ســينعكس ســلبا علــى الاقتصــاد الجزائــري بدرجـــة 

 أولى،حيث من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في الإيرادات الجبائية التي تعد موردا هاما ضمن إيرادات 
ة إلى تزايـد العجـز التجـاري بسـبب زيـادة الـواردات دون زيـادة مماثلـة في الصـادرات الصـناعية هـذا الخزينة، إضاف

فيمـا يخــص جانـب التجــارة الخارجيــة، أمـا بالنســبة للقطــاع المـالي فــالأثر موجـود لا محالــة، إيجابيــا أحيانـا وســلبيا في أحيانــا 
لجزائريـة، هـذه الأخـيرة الـتي يسـعى الطرفـان مـن أجـل أخرى ويظل المشكل الأساسي المطروح يكمـن في مصـير الصـناعة ا

 .رفع قدرتها التنافسية العالمية، وذلك من خلال إعادة تأهيلها للتكيف مع الظروف الراهنة

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة : المبحث الثالث
 

تماشيا مع التغيرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، من  إن تبني فكرة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يأتي
خلال  الظروف التي تعيشها الجزائر باعتبارها واحدة من الدول النامية  فمن الطبيعي أن تسعى للانضمام لعضوية 

 منظمة التجارة العالمية
ية، بسبب ما كانت الجزائر كغيرها من الدول قد تأخرت في طلب الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالم 

تعيشه من تشتت في أوضاعها الاقتصادية، ولكن بعد الإصلاحات  الجديد للاقتصاد الجزائري أي الانتقال من النظام 
الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق الذي يقوم على أساس مبدأ تحرير التجارة الدولية، والذي يؤهلها للانضمام إلى 

ا منها للأهمية التي أصبحت تحتلها هذه المنظمة بوصفها العمود الثالث المكمل لهرم منظمة العالمية للتجارة، إدراك
 .النظام العالمي الجديد

لهذا  فقد تقدمت الجزائر شأنها في ذلك شأن الدول العربية والدول النامية بطلب رسمي للانضمام إلى  
 .التجارة الخارجية للجزائر إلى سكرتارية المنظمة ، مرفوقا بمذكرة حول 2779عضوية منظمة التجارة العالمية في جوان 

 :من خلال هذه المبحث سيتم تناول النقاط التالية 
  ؛المراحل والخطوات الإجرائية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 

 انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. 
 

 الإجرائية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةالمراحل والخطوات : المطلب الأول 
 

لقد مرت الجزائر كغيرها من البلدان النامية بعدة مراحل بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي      إيمانا منها 
تمكن البلدان بأنها لا تستطيع أن تبقى بمعزل عن النظام الاقتصادي الجديد الذي يفرض الاتحاد والتجمع في تكتلات 

النامية من ردع التخلف والمضي في الإصلاحات التي سارت فيها جل هذه الدول، وقد دخلت مثل بقية الدول النامية 
الأخرى في مرحلة الانفتاح الذي يفرض ميكانيزماته على المعاملات الدولية، ويحتم على الدول الاندماج والانضمام 

 .ولية وعلى رأسها المنظمة العالمية للتجارةإلى المنظمات العالمية والتكتلات الد
 عوائق ودوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة -1

الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، والاندماج في الاقتصاد العالمي يتطلب تطبيق جملة من  إن انضمام
ر أن الجزائر جزء من العالم لا يمكن لها أن تعيش منعزلة الشروط، وتوفير مناخ ملائم على المستوى الوطني، وعلى اعتبا

عنه، أصبح من الضروري على السلطات الجزائرية أن تولي اهتمام كبير للانضمام إلى هذه المنظمة وبالتالي التخلي عن 
لجزائر لم تقدم وعليه فإن ا. النظرة الأحادية الضيقة، خصوصا وأن الاقتصاد الجزائري يتوفر على قدرات اقتصادية هائلة

طلب للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلا بعد أن تأكدت من أنه لا جدوى من تفادي الانضمام إليها وبقائها 
وهو ما يتوافق  اقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ تحرير التجارة الدولية مانتقالها إلى نظا دعلى الهامش خاصة بع

 .للهدف الأساسي للمنظمة



 

 وائق المسببة في تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةالع1-1
يعد انضمام الجزائر إلى للمنظمة العالمية للتجارة، أمرا واجبا لمصلحة الاقتصاد الوطني ،  لأنها إن تأخرت 

أي شرط من  وأغلقت أبواب الانخراط ستكون مجبرة إلى الخضوع للمنظمة العالمية للتجارة، دون أن تقدر على فرض
 . شروطها في ميدان التعامل الثنائي مع البلدان التي تربطها معها علاقات تبادل اقتصادي وتجاري

واجهت الجزائر عوائق  أدت إلى تعطل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة نتيجة لعدة أسباب 
 :1اقتصادية وسياسية يمكن ذكر أهمها في ما يلي

التجارة الخارجية  من طرف الدولة الجزائرية وهذا الأمر يتنافى مع فلسفة ومبادئ المنظمة العالمية احتكار قطاع -
 .للتجارة القائمة على تحرير التجارة الخارجية من كل قيود

 .الاعتماد على استيراد المواد الغذائية والفلاحية وهذا ما يؤدي إلى فقدان التجارة الخارجية لمكانتها دوليا-
 

تتناول اتفاقية الجات في مفاوضاتها قضية تصدير المنتجات الطاقوية، في حين أن الصادرات الجزائرية قائمة  لم-
 .على هذا المنتوج، ولذا رأت أن انضمامها للاتفاقية في ذلك الوقت لا يخدم مصالحها

دم تجديد بنية صناعية عدم خلق إستراتيجية جديدة لإعادة النظر في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، أي ع-
 .وزراعية جديدة

 . عدم توفر عامل الكفاءة لدى الفريق المكلف بالتفاوض مع مسؤولي المنظمة العالمية للتجارة-

عدم قيام شراكة مع الاتحاد الأوربي وهذا ما يعنى فقدان الجزائر للاستفادة من جملة من المزايا في بعض -
 .القطاعات الاقتصادية

 ام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةدوافع انضم 1-2
، ومشاركتها في دورة الاورجواي "الجات"إن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

والذي تم من خلاله  2778بصفة عضو ملاحظة إلى جانب مصادقتها على البيان الختامي لجولة الاورجواي في عام 
مة العالمية للتجارة، هو خير دليل عن نيتها الصريحة في الانضمام إلى هذه المنظمة والاستفادة ظيلاد المنالإعلان على م

 . 2779من مزاياها، ولهذا الغرض قدمت الجزائر طلب الانضمام إلى هذه المنظمة في جوان 
ففريق يرى أنه خيار عقلاني لقد اختلفت آراء المحللين حول عملية انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، 

لابد منه لأجل تتبع ومواكبة الوقائع الاقتصادية العالمية، وفريق آخر يرى أنها ضرورة حتمية  لا مفر منها نتيجة الأزمة 
أي بعبارة أخرى أن الجزائر تكون مرغمة على هذا الانضمام من طرف  -والظروف الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا

وعلى هذا الأساس فان أهم الدوافع التي   -نب لضمان سيرورة المعاملات التجارية والاقتصادية معهاالشركاء الأجا
 :كانت وراء طلب الجزائر للشروع في عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة مايلي 

                                                           
1
، مجلة البرلمان الجزائري، تصدر عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ، تحديات ورهانات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارةجلاطو جيلالي،  - 

 .91-37، ص ص1778، جويلية 1الجزائر، العدد 

 



 

o  اعتبار الجزائر عضو ملاحظ سابق في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة(GAAT)  بعد ذلك و
،كان عاملا مشجعا ومساعدا لها للانضمام إلى (OMC)عضو ملاحظ أيضا في المنظمة العالمية للتجارة 

 .المنظمة العالمية للتجارة 
o  التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري أي الانتقال الجزائري من النظام الاشتراكي إلى النظام اقتصاد السوق

  لدولية، يؤهلها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةالذي يقوم على مبدأ تحرير التجارة ا

o التكنولوجيات العالية التي تتمتع بها الدول الصناعية الكبرى من خلال تواجدها في  الاستفادة من
 .السوق المحلية، مما يؤدي إلى اكتساب الخبرات وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني

o  المنظمة العالمية للتجارة مع عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تزامن مسعى الجزائر للانضمام إلى
نسقها صندوق النقد الدولي، حيث أن الاتفاقيات المبرمة مع هذا الأخير، وخاصة المتعلقة منها بالنظام 
الجمركي دفعت بالجزائر إلى طلب الانضمام للمنظمة والاستفادة من قوانينها، خاصة وإذا علمنا أن 

م هذا كان في سياق تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي نظرا لوجود تناسق بينه وبين طلب الانضما
 .1المنظمة العالمية للتجارة

o تحديد المكانة الاقتصادية التي تشغلها الجزائر من خلال التقسيم الجديد سواءا سياسيا أو اقتصاديا. 
لها بتحديد مكانتها بين الدول السائرة في طريق إن مشاركة الجزائر في أشغال المنظمة العالمية للتجارة يسمح 

النمو، كما يعد انضمام الجزائر وسائر الدول الساعية لانضمام فرصة لمحاولة تغيير قواعد الجات التي لا تزال 
 .2تخدم مصالح الدول المتقدمة

o   في مجال التنقيب البترولي توفير بعض الموارد المالية الهامة التي كانت تنفقها الدولة والمؤسسات الوطنية خاصة
 .والمناجم، وهذا من خلال اشتراك رأس المال الأجنبي في عملية الاستثمار بهذه القطاعات أو غيرها

o  تسهيل عملية فتح البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، الشيء الذي يسهل من عملية التبادل
 .التجاري الدولي

o  طنية على الصادرات الأجنبية، ومن الدخول إلى السوق الدولية بمنتجات الاستفادة من انفتاح السوق الو
 .وطنية تنافسية

o  إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية سوف يساعد المنتجين الجزائريين ويشجعهم على تطوير
والاجتماعية مشروعاتهم الإنتاجية بحيث ينعكس ذلك على المستوى الاقتصادي العام والتنمية الاقتصادية 

 .وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل القومي

 :كما ان هناك  بعض الأهداف التي وضعتها الجزائر في أعقاب انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة منها 
 إنعاش الاقتصاد الوطني: 

                                                           
1
الملتقى الدولي الأول حول العولمة وانعكاساتها على البلدان  ،المتبقية والتحدياتالجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية الفرص موله عبد الله،  - 

 . 228 ، ص2881ماي  14-13العربية، سكيكدة 
2
الاقتصادية، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنةطويل آسيا،  - 

 . 172 ص2881/2882فرع التخطيط، 



 

تخفيض التعريفة ارتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة  OMCيترتب عن انضمام الجزائر إلى     
الجمركية إلى حد أقصى و حد ادني و الامتناع عن استعمال القيود الكمية و هدا نتج عنه زيادة في الواردات من 
الدول الأعضاء و هذا ما يؤدي إلى ارتفاع الواردات في الدولة و بالتالي ارتفاع المنافسة و هذا ما يساعد الدولة 

بر المنتحيين المحليين على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة و التسيير من على إنعاش الاقتصاد الوطني و هذا يج
 .اجل البقاء في السوق 

 
 تشجيع الاستثمارات: 

و  91يرتبط تشجيع الاستثمارات و تحفيزها بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر التي انطلقت في أواخر 
سواء المحليين أو الأجانب ، و قد تضمن قانون النقد و في هذا الصدد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين 

القرض تحفيز كالمساواة بين المستثمرين الأجانب و المحليين من حيث الامتيازات و الإعفاءات الضريبية إلا انه لم 
 .يتم التوصل إلى الهدف  المنشود 

ال و يمنحها الفرصة الأكبر لجلب و بالتالي فان انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة قد يفتح لها المج      
الاستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال استفادتها من الاتفاقية الخاصة بالاستثمارات في مجال التجارة و 

 . 1التي قد تعود بالاستثمارات مهمة على الجزائر 
 التجارة الخارجية: 

من  %  72قطاع المحروقات الذي يغطي أكثر من  يتميز الاقتصاد الجزائري بالتبعية و ذلك بسبب اعتماده على
 .الصادرات الجزائرية 

يتميز الاقتصاد الوطني بضعفه في إنتاج الاحتياجات والسلع الوسطية و المعدات الإنتاجية و عدم قدرته على 
تصنيع ، لذلك و المنافسة و مسايرة التطورات الحديثة لافتقاره إلى الحداثة و التكنولوجيا الجديدة خاصة في مجال ال

حتى تلعب التجارة الخارجية الجزائرية دورا فعالا في الاقتصاد العالمي لابد للجزائر أن تبقى قريبة من  ساحة 
العلاقات الاقتصادية الدولية لمواكبة التطورات الحديثة ،لذا فبقاء الجزائر خارج  هذه المنظمة لا يسمح لها 

 .بالاستفادة من هذه الفرص 
 انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةشروط  -2

إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، يلزم على الدول القيام بتطبيق جملة من الشروط، والجزائر واحدة من 
الدول الملزمة بتنفيذ هذه الشروط، ومن بين الشروط والتنازلات التي يفرضها الأعضاء الرسميين في المنظمة العالمية 

 :جارة على البلدان الساعية للانضمام نجد مايلي للت
 .تخفيض التعريفات الجمركية وتثبيتها-
تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع والخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعين الاعتبار حماية بعض القطاعات -

 .الإستراتيجية الناشئة وتطوير قدرتها التنافسية في فترة محددة

                                                           
1
 . 133ص ،  مرجع سبق ذكرةناصر دادي عدون ، منشاوي محمد،  - 



 

انيزمـــــــــــات الاقتصـــــــــــادية والتجاريـــــــــــة والسياســـــــــــية لهـــــــــــذه الـــــــــــدول مـــــــــــع تلـــــــــــك الـــــــــــتي تتميـــــــــــز بهـــــــــــا تجـــــــــــانس الميك-
 .الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة

 
 
التــــــــــزام الــــــــــدول الــــــــــتي تمــــــــــر اقتصــــــــــادياتها بمرحلــــــــــة انتقاليــــــــــة بــــــــــإجراءات ضــــــــــريبية اتجــــــــــاه الســــــــــلع المســــــــــتوردة، مــــــــــن -

ــــــــــــين الضــــــــــــرائب المفروضــــــــــــة علــــــــــــى الســــــــــــلع  ــــــــــــة ب ــــــــــــة والســــــــــــلع المســــــــــــتوردة في مــــــــــــدة قصــــــــــــيرة لا بينهــــــــــــا المعادل المحلي
 .تتعدى السنة

وباعتبار أن الجزائر واحدة من بين الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فإنها قد شرعت في 
مها إلى تنفيذ تلك الشروط المفروضة أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك فإنها ملزمة بتنفيذ ومراعاة نوعين من الشروط لانضما

 :هذه المنظمة، وهذين الشرطين هما 
 الشروط العامة : أولا 

إن الدخول والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مفتوحا لكل دولة تلتزم بالتفاوض مع الدول الموقعة على 
لجمركية والدخول إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وتقبل بالتوقيع على اتفاقيات حول تخفيض الرسوم ا

الأسواق الخارجية، وباعتبار الجزائر من الدول التي تملك أكثر الأسواق إغراءا في إفريقيا، فهي في موضع جيد للتفاوض 
 . حول الانضمام إلى هذه المنظمة

 الشروط الخاصة: ثانيا 
للتجارة تبين فيه نيتها في لقد تقدمت السلطات الجزائرية بإرسال طلب إلى المدير العام للمنظمة العالمية 

من اتفاقية المنظمة، وقد تضمن هذا الطلب تقريرا  12الانضمام إلى هذه المنظمة وذلك في ظل ما تمليه أحكام المادة 
مفصلا حول السياسة التجارية والوضعية الاقتصادية خلال العشر سنوات الأخيرة وبصدور نتائج هذا التقرير تكون 

ل الأهداف الأساسية للمنظمة العالمية للتجارة  وهذا ما يترتب عنه التزامات من الصعب تحملها  الجزائر مجبرة على تقب
كون الجزائر ما زالت في المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق، وحسب المؤشرات فالتغيرات المطلوبة لدخول بلادنا إلى 

 :المنظمة العالمية للتجارة تتعلق بمايلي
 : الحقوق الجمركية-   

إن بلادنا ملزمة بتخفيض الحقوق الجمركية في أول الأمر، وكذا مراعاة قوانين الاتفاقية العامة للتعريفات 
الجمركية والتجارة المتبناة من قبل لقاء جولة طوكيو، حيث أنه بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستعتمد 

لتقييم السلع والبضائع المستوردة والتي تعتمد بالدرجة الأولى على القيمة  من اتفاقية الجات 9إدارة الجمارك على المادة 
 .التعاملية بعد ما كان هذا التقييم جزافيا في نظام التقييم حسب اتفاقية بروكسل

 
  :المرور إلى اقتصاد السوق-   

شغال، بحيث يجب إن المرور إلى اقتصاد السوق ليس بالأمر السهل لذلك يجب على الجزائر القيام بعدة أ
عليها أولا الاستمرار في إعادة هيكلة اقتصادها بصورة شاملة في جميع الميادين، وتهيئة الانتقال إلى اقتصاد السوق، 



 

وحسب أحد الاختصاصيين فإن اقتصاد السوق لا يتلائم مع النظام الاشتراكي الذي يجهل قانون السوق، ولا مع 
السوق هو نظام اجتماعي يولي أهمية كبيرة لقوانين السوق ويحرص على تطبيقها،   النظام الرأسمالي التقليدي، فاقتصاد

 .كما أن القوى العمومية لن يكون لها الدور الرئيسي في التسيير الداخلي للمؤسسات
 

 .مسار المفاوضات للانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة-3
حيث قامت المنظمة بتمويل المذكرة إلى كل الدول  2779سنة قدمت الجزائر مذكرة إلي سكرتارية المنظمة  

الأعضاء بالمنظمة، كما تم إعداد فريق عمل يتكون من خبراء على رأسهم سفير الأرجنتيني لدى المنظمة لمتابعة ملف 
 .الانضمام 

مذكرة الانضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة و التي تضمنت جملة من المعلومات الخاصة و  بعدما أودعت الجزائر     
 .و السياسة التجارية للوطنالمتعلقة بالاقتصاد الوطني 

نظمت الجزائر ندوة حول سبل الانضمام لاتفاقية الجات، وضع أثناءها سؤال مركزي يتعلق  2771في سنة 
بإمكانية انضمام الجزائر إلى اتفاقية الجات، ورغم وجود أراء تؤيد الانضمام نظرا للموقع الاستراتيجي للجزائر، إلا أن 

إلى  %72)لآونة بالنظر إلى هيكل صادراتها نتيجة هذه الندوة وصلت إلى عدم إمكانية الجزائر للانضمام في تلك ا
  .مما يجعلها تقدم أكثر مما تستفيد( خارج المحروقات %2محروقات، حوالي  79%

إلى غاية الخامس عشر منه انعقد مؤتمر مراكش الذي انبثقت عنه المنظمة العالمية  2778في الثاني عشر أفريل 
 .عد مشاركتها في العقد النهائيللتجارة حيث تحصلت الجزائر على كرسي الملاحظ ب

قام وزير التجارة بإعداد لجنة وزارية متكونة من كل الهياكل المهتمة بانضمام الجزائر إلى  2778نوفمبر  9في 
 .المنظمة العالمية للتجارة، حيث كلفت هذه اللجنة بصياغة مذكرة حول هيكل التجارة الخارجية وأبعاد تحريرها

لمفاوضات شكلا يتماشى وأحكام المنظمة العالمية للتجارة إثر الاتفاق مع أخذت ا 2772جانفي  11في 
الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة تتكفل بتحويل ملف الانضمام من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة، ويترأس هذه 

 .اللجنة سفير الأرجنتين لدى المنظمة العالمية للتجارة
لانضمام لدراسة مجلس الحكومة، حيث قرر هذا المجلس إعادة دراسة خضع ملف ا 2772نوفمبر  28في 

 .المذكرة من جديد
لقد أعربت الجزائر بصراحة عن نيتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك من خلال القرار الذي 

لى سياسة التجارة الخارجية ، حيث بعد إتمام صياغة المذكرة المحتوية ع2779اتخذه مجلس الحكومة خلال شهر فيفري 
للمصادقة عليها، لتقوم بعدها  2779في مختلف أشكالها تم عرضها على مجلس الحكومة في نهاية شهر ماي 

جوان  12السلطات الجزائرية بإيداع هذه المذكرة بصفة رسمية على مستوى سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة في 
ليتم بعدها تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير وقيادة . 1لأعضاء في المنظمة، وتم توزيعها على كل البلدان ا2779

، وهذه اللجنة تم إنشائها 2779المفاوضات من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة من طرف وزير التجارة في أكتوبر 
 .مباشرة بعملية المفاوضاتبقرار عن رئيس الحكومة والتي يترأسها وزير التجارة، ومجموعة الدوائر الوزارية المعينة 
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الملتقى الدولي الأول حول تأهيل ، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على قطاعي التجارة والخدماتكورتل فريد،  - 

 .84، ص2881أكتوبر  38-27، وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركية الاقتصادية العالميةالمؤسسة الاقتصادية 



 

 
بعد تلقي سكرتارية المنظمة المذكرة النهائية قامت المنظمة العالمية للتجارة بإعداد فريق عمل يتكون من عدة 
خبراء ويترأسه سفير الأرجنتين بالمنظمة، هذا الفريق مكلف بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة، حيث بعد شروع هذا 

دول أعضاء  12سؤال من طرف  298ت الجزائر السلسلة الأولى من التساؤلات بلغ عددها الفريق بدراسة الملف تلق
 :عضو، وقد طرحت الأسئلة من قبل الدول التالية 212في المنظمة التي كان عددها آنذاك 

ونظم حماية  سؤالا، تناولت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري 211دول الاتحاد الأوروبي طرحت -
 .ة، تأسيس الشركات، النظام الجمركي الجبائي وغيرها من الأسئلةالملكي
 .سؤالا حول الأنظمة الضريبية ونشاطات البنوك والتأمينات وتنقل رؤوس الأموال 11سويسرا طرحت -
أسئلة دارت في مجملها حول نظام مكافحة الإغراق ونظام الوقاية والقيود الكمية عند  17اليابان طرحت -

 . الاستيراد
أسئلة، وتتعلق هذه الأسئلة على وجه الخصوص بنظام التجارة الخارجية ونظام الاستثمار  19استراليا طرحت -

 .والقانون الأساسي للمؤسسات العمومية والأسواق والاتفاقات الجهوية والثنائية
بقرار المقاطعة الذي هل تلتزم الجزائر "إسرائيل طرحت سؤال واحد يتعلق بمقاطعة الجزائر لها، وهذا نص السؤال -

أقرته جامعة الدول العربية ضد إسرائيل التي هي عضو في المنظمة العالمية للتجارة، وهل تستطيع الجزائر أن تحدد النظام 
إن الجزائر عضو في جامعة الدول العربية، :"، وكان جواب الجزائر كالتالي " التجاري الذي تطبقه على هذا البلد

ات المقاطعة التي أقرتها هذه المؤسسة على السلع ذات الأصل الإسرائيلي، هذا الإجراء ذو وتطبق على مختلف مستوي
من  12وإن المقاطعة مطبقة بناءا على مقتضيات الأمن الوطني استنادا إلى ترتيبات المادة . طابع سياسي وليس تجاري

 "قة بالإستثناءات العامةمن الاتفاقية العامة الخاصة بتجارة الخدمات المتعل 28والمادة " الجات"
، OMCعلى طاولة ( سؤال 298)تم تبليغ الأجوبة عن السلسلة الأولى من الأسئلة  2779جويلية  12في 

وذلك بعد صياغتها من طرف اللجنة المؤسسة من قبل رئيس الحكومة لهذا الغرض، ودراستها من طرف مجلس 
 .الحكومة

طرحت من طرف الولايات المتحدة ( سؤال 291)لة وصول السلسلة الثانية من الأسئ 2779في أوت 
 .الأمريكية وتركزت على نفس محاور السلسلة الأولى، وكان هدفها التعرف على سياسة الجزائر في مختلف الميادين

 
 

مسؤول وخبير ومقررين  111انعقد بالجزائر لقاء ضم حوالي  2779أكتوبر  22حتى  21وخلال الأيام من 
ودبلوماسيين وممثلي عدة منظمات عالمية، وكان موضوع هذا اللقاء هو انضمام الجزائر إلى  سياسيين واقتصاديين

محاور  11كما ارتكزت المفاوضات في هذا اللقاء على . المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع دول الاتحاد الأوربي
 :أساسية هي

 .الإعانات الزراعية-
 .تحرير الخدمات-
 .تجارة السلع-



 

اللقاء باستخلاص أن دخول الجزائر في الاقتصاد الدولي والشراكة مع دول الاتحاد الأوربي لا يعتبر خيارا وإنما  وانتهى
حتمية يجب التأقلم معها، وبالنسبة للجزائر عليها الحصول على أحسن اتفاقية ممكنة للتقليل من الخطر الذي يهدد 

 .مختلف القطاعات
لقد اتبعت هذه المرحلة من المفاوضات المتعددة الأطراف عبر نظام الأسئلة والأجوبة بانعقاد أول اجتماع 

أفريل  11و 11لمجموعة العمل المكلفة بمتابعة ملف مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وذلك يومي 
جتماع تعهد كل من رئيس البعثة الجزائرية و وزير التجارة ، ومن خلال هذا الا(سويسرا)بمقر المنظمة بجنيف  2779

آنذاك السيد بختي بلعايب على تقديم كل التوضيحات الضرورية فيما يتعلق بهذه المسائل لتحديد مدى تطابق أو عدم 
ما أكد على ك.تطابق التشريعات والقوانين السارية في الجزائر مع الشروط المنصوص عليها في المنظمة العالمية للتجارة

عزم الجزائر للانضمام إلى المنظمة ملحا على ضرورة الاستفادة من المزايا الممنوحة للدول النامية، لذلك تعكف لجنة 
العمل على التحضير للرد على أسئلة أخرى، إضافة إلى التحضير للمرحلة القادمة التي ستكون ثنائية بين كل دولة 

 .صائص الاقتصاد الجزائريتريد الحصول على معلومات حول مجمل خ
شرعت الجزائر في المرحلة الثانية أي مرحلة المفاوضات الثنائية الأطراف والتي تعتبر أهم  2777وفي نهاية سنة 

وأصعب وأطول مراحل الانضمام، ولكن نتيجة فشل المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمية للتجارة بسياتل والذي 
على " مراد مدلسي" أنف المفاوضات وتوقفت رغم تأكيد وزير للتجارة آنذاك السيد شاركت فيه الجزائر، لم تست

 .1111استئنافها سنة 
بعد توقف المفاوضات أعادت الجزائر صياغة المذكرة المتعلقة بنظام التجارة الخارجية من جديد وكان  ذلك في 

للتجارة، وهكذا استمر التفاوض بين الجزائر ومنظمة ليعاد تقديمها إلى سكرتارية المنظمة العالمية  1112أواخر جويلية 
 1112أوت  11التجارة العالمية بشكل نوعا ما بطئ، ولكن بصدور الأمر الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 المية الخاص بالتعريفة الجمركية تكون الجزائر قد بدأت الخطوات العملية الأولى والفعلية للانضمام إلى المنظمة الع
 

للتجارة، وقد حدد الأمر الرئاسي أربعة معدلات أساسية للسلع المستوردة، وهذه المعدلات تبدأ من مستوى 
مرورا بمستوى ضعيف و آخر  % 11الصفر أي دون دفع حقوق جمركية، وصولا إلى المستوى الأكبر المتمثل في 

 .1متوسط، وهذا النظام يعتمد على مبدأ الدول الأكثر تفضيلا 
، وقد أكد OMCتم انعقاد ثاني اجتماع لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى  1111فيفري  19في 

السيد عبد الحميد طمار بخصوص هذا الاجتماع أنه ترك انطباعا جد حسن لدى مجموعة العمل المتكونة من ممثلي 
ول الأعمال لتقديم مذكرة العروض، وإنما دولة وأنها كشفت اهتمام بالغ للملف الجزائري، لكنه نفي تضمن جد 81

اقتصر جدول الأعمال على تقديم السياسة الاقتصادية وطرح الأسئلة حول المذكرة ودراسة نظام التجارة الخارجية 
 .ورزنامة المراجعة التشريعية

عمل تم انعقاد الاجتماع الثالث لمجموعة ال 1111ماي  19أفريل إلى  12وفي خلال الفترة الممتدة من 
بجنيف، حيث اعتبر السيد عبد الحميد طمار هذا الاجتماع بمثابة بداية حقيقية  OMCالمكلفة بانضمام الجزائر إلى 
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للمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة مؤكدا أن الجزائر ستتفاوض على أساس مقترحاتها، كما صرح بأن المفاوضات 
دولا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا  المشتركة بين الجزائر ومجموعة العمل التي تضم

 .1111وسويسرا وأستراليا والأورجواي وكوبا ستعقد اجتماعها الرابع في شهر أكتوبر المقبل من عام 
تم انعقاد الجولة الخامسة لمفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بقيادة وزير  1111في شهر ماي 

التجارة نور الدين بوكروح، وقد تركزت هذه الجولة من المفاوضات حسب تصريح مواصلة دراسة نظام التجارة الخارجية 
وثائق إضافية أخرى، كما اهتمت هذه في الجزائر على أساس مذكرة تم تسليمها في شهر جويلية بالإضافة إلى 

المحادثات من جهة أخرى بتطور وتصديق خطة التغييرات القانونية والتشريعية في الجزائر حتى تتماشى مع مقاييس 
المنظمة العالمية للتجارة، و هذا وتشير بعض المصادر المقربة من وزارة التجارة أن عدد الأسئلة التي تلقت الجزائر إلى 

 سؤال،  2111وصلت إلى حوالي  يومنا هذا
 

  انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية: الثانيالمطلب 
 

باشرت الحكومات الجزائرية المتتالية جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى أسس اقتصادية لإدماج     
 .ة العالمية للتجارة الاقتصاد الوطني صمن الاقتصاد العالمي من اجل الانضمام إلي المنظم

إن ضعف الاقتصاد الوطني فان هذا الانضمام سيعود بالآثار السلبية خاصة أن المؤسسات الوطنية غير قادرة  
على منافسة المؤسسات الأجنبية ، و أيضا يساهم بقدر كبير في احتكاك المؤسسات الوطنية مع نظريتها الأجنبية 

بها الأخيرة فالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة له أثار على الجانبين  خاصة من جوانب التكنولوجية التي تتفوق
 .السلبي و الايجابي

 :سيتم التطرق في هذا المطلب إلي النقاط التالية
o الانعكاسات على القطاع الصناعي؛ 

o ؛الانعكاسات على القطاع الفلاحي 

o ؛الآثار المرتقبة في المجال المالي و المصرفي الجزائري 

o المرتقبة على قطاع الجمارك تالانعكاسا. 
 الانعكاسات على القطاع الصناعي -2

تعد باشرت الجزائر إصلاحات اقتصادية هامة منذ بداية من الثمانيات خاصة بعد انهيار أسعار المحروقات         
دولارات للبرميل ، بالإضافة إلى هذا فان عبء المديونية و ضعف مردودية المؤسسات  21إلي اقل من  2792

الدولي ، و أدركت السلطات ضرورة الإصلاح  الوطنية  و فرص الإصلاحات من طرف البنك الدولي و صندوق النقد
الاقتصادي لضمان الاستقرار و الاندماج في الاقتصاد العالمي فالانضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة سيحرر التجارة 

سات الخارجية و لان المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  غير قادرة على المنافسة العالمية إلا أنها ستحتك مع اكبر المؤس
 الدولية و بالتالي فان هذا الانضمام سيؤثر بالسلب و الإيجاب على النسيج الصناعي الوطني 

 

 



 

 :  الآثار  الايجابية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 1-1
 :من بين الآثار الايجابية هي 
 :تطوير الصناعة الجزائرية-ا

 :يعد عاملا من عوامل تحسين مكانة الصناعة الوطنية مإن هذا الانضما          
  إن تحرير المبادلات التجارية يؤدي إلي تحسين الكفاءة و الفعالة للمؤسسات الصناعية تحت ما يسمى

بالمنافسة الدولية و بالتالي توفير سلع صناعية ذات جودة عالية و تكاليف منخفضة  كما يمكن تطوير 
 .نقل التكنولوجيا التي وصلت إليها الدول المتقدمة الجهاز الإنتاجي من خلال 

 
  التوسع في الإنتاج الصناعي و حرية انتقال السلع المنظورة و غير المنظورة دون عوائق و دخول أطراف

 .أخرى في مجال الصناعة و زيادة الإنتاج

 : تشجيع و زيادة الاستثمارات-ب

منها الجزائر سيؤدي إلي تحسين الجهاز الإنتاجي و تطوير  إن انتقال الاستثمارات إلى الدول النامية      
بالاستخدام التكنولوجيا الجديدة و هذا ما يساعد على خلق إنتاجات و صناعات جديدة سترفع من مستوى 
 التشغيل و بذلك تخفيض من نسبة البطالة السائدة في الجزائر  كما أن رفع القيود عن الاستثمارات الأجنبية 

دخول المؤسسات الصناعية الجزائرية في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية بالإضافة إلى هذا فان تحرير سيؤدي إلي 
التجارة سيساعد الجزائر على تصدير منتجاتها على المدى الطويل عندما تكون قد اكتسبت خبرة و تكنولوجيا 

 عالية 

 الآثار السلبية
د الوطني باستعمال التعريفة الجمركية و بذلك يصبح النوع ستفقد الجزائر قدرتها على حماية الاقتصا       

التقليدي غير فعال ، كما أن النسيج الصناعي الجزائري يتميز بالضعف و عدم القدرة على المنافسة حيث ان 
 :و هذا لعدة أسباب منها % 1نسبة الصادرات من الصناعة الجزائرية خارج المحروقات لا يتعدى 

 .الإنتاج و ضعف المؤسسات الصناعية الجزائرية في مجال التسويق و تأخر التكنولوجيا المستعملة ارتفاع تكاليف -
إن الصناعات الجزائرية لا يمكنها منافسة نظيرتها الأجنبية لذا فان انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة -

لك يتم إغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية و العالمية سيؤدي إلي فتح السوق الوطنية أمام دول المنظمة و بذ
هذا يؤدي إلي كساد الصناعة الجزائرية بسبب تفضيل المنتوج الأجنبي  الذي يمتاز بالجودة العالية و التكنولوجيا 

 العالية على المنتوج الوطني 
 الانعكاسات على القطاع الفلاحي-1

زائري فالانضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة سيكون له الأثر رغم الوضعية التي يعيشها القطاع الفلاحي الج     
الايجابي في هذا المجال و قد تؤدي إلي تحسينه و تطويره و و له الجانب الايجابي  من ناحية دعم المنتجات الفلاحية إذ 

ي و مداخيل الإنتاج أن الانضمام يعطي للجزائر  فرصة دعم المنتجات الفلاحية داخليا ، و دعم الاستثمار الفلاح
الفلاحي للمنتجين ذوي المداخيل المنخفضة تخفيض تكلفة تسويق الصادرات ن تكاليف النقل الدولي و كذلك 

 .مقاومة الآفات و الإمراض الزراعية 



 

كما ستلتزم الدول الأعضاء في المنظمة باستثناء بعض المنتجات من أنواع الدعم منها الجزائر كدعم الممنوح  
، و الاستثمار ن الدعم النقدي الممنوح للمزارعين من جراء الخسائر الناجمة عن كوارث قد تلحق الصرر  للأبحاث

بالمحاصيل الزراعية لان تخفيض الدعم أو رفعه سيعود بالفائدة على الجزائر خاصة في المدى الطويل لات رفع الدعم 
اج الفلاحي الوطني و بذلك يستطيع ينافس المنتجات على الصادرات الفلاحية من المنتظر أن تؤدي إلى زيادة الإنت

 .الفلاحية الأجنبية غير المدعمة و  يساعد هذا لأعلى احتلال المنتوج الفلاحي الوطني مكانة دولية 
 

 إلي هذا فانه من  بين الآثار الايجابية أيضا الآثار المتعلقة بالرسوم الجمركية فان التزام جميع الدول الأعضاء ةبالا صاف
بالمنظمة إلغاء كافة القيود الواردات الفلاحية و تخفيض القيود الجمركية وفقا لنسب و فترات زمنية محددة يتيح الفرصة 
للصادرات الجزائرية للوصول إلي الأسواق الدولية التي كان يصعب الوصول إليها من قبل او التوسع في الصادرات 

الانضمام إلي المنظمة العالمية  ليودا تحد من حجم هذه الصادرات قبالزراعية للأسواق التقليدية التي كانت تضع ق
 .1للتجارة 

سيساعد في إنعاش الإنتاج الزراعي المحلي على المدى البعيد لان الدعم الذي كانت  قكما أن تطبيق مبدأ الإغرا 
الذي تقدمه لصادراتها  من السلع الفلاحية كانت السبب وراء في بقاء الإنتاج المحلي الفلاحي محدودا  ما جعل 

 .اقل من تكلفة الإنتاج المحلي  دالاستيرا
ا ستستفيد من الإعفاءات المؤقتة من المعايير الصحية التي تفرضها الدول عند انضمام الجزائر إلى المنظمة فإنه  

 .المتقدمة على التجارة و بالتالي ستمنح للجزائر فرصة لتطوير قدرته في مجال الإجراءات الصحية 
 :أما الآثار السلبية التي يمكن أن يتأثر بها القطاع الفلاحي تتمثل فيمايلي

ات الفلاحية يؤدي إلى حصول المزارعين على أسعار اقل و بالتالي ستخفض عرض انعدام الدعم المقدم للمنتج
 .المنتجات الفلاحية و بالتالي سترتفع الأسعار 

إن تحرير التجارة في المنتجات الفلاحية يؤدي إلي انخفاض التعريفات الجمركية و بالتالي انخفاض أسعارها المحلية و  
 زيادة الطلب عليها ،كما أن انضمام الجزائر المرتقب أن تصبح السوق الجزائرية خصوصا في الدول الأوربية و بالتالي

محل الاهتمام للعديد من المزارعين الأجانب  و السبب في ذلك أن  المزارعين المحليين لا يستطيعون تغطية الطلب 
 تحدث منافسة غير عادلة خاصة المحلي في هذا المجال و بالتالي ستدخل منتجات فلاحية إلى السوق الوطنية و بالتالي

كنقص التمويل و الدعم و كذلك عدم استعمال التقنيات الحديثة في   لأن المنتحيين المحليين يعانون من عدة مشاك
 .هذا المجال 

 : الآثار المرتقبة في المجال المالي و المصرفي الجزائري-3
متخوفة من الانضمام إلي الاتفاقية  ةت الجزائريبسبب عدم التوازن في قطاع الخدمات في  الجزائر فان السلطا 

العامة للمنظمة الخاصة بتحرير الخدمات و ذلك لان الدول المتقدمة تملك ميزة نسبية في هذا المجال و تتحكم في 
 .لذا فمن الأفضل عدم إدراج الخدمات الجزائرية في جدول الاتفاقية االتكنولوجيا و تنمو نموا سريع

                                                           
 .132، مرجع سبق ذكره, ناصر دادي عدون ،منشاوي محمد -( 1)



 

لطات الجزائرية إصلاح القطاع المالي و المصرفي ليتماشي مع الدول المتقدمة فمن بين المشاكل كما أن على الس   
التي تواجه القطاع المصرفي هو عدم قدرة المؤسسات المصرفية الجزائرية على تطوير و تقديم خدمات متكاملة و شاملة 

  إطار المنظمة البدء في فتح أسواقها علىلذا فان الجزائر ملزمة و في .و خصوصا في المجال الاستثماري المالي 
 

موردي هذه الخدمات و لان جوهر الاتفاقية بشان تجارة الخدمات المصرفية و المالية يكمن في الالتزامات التي تتصل 
 .بفتح الأسواق و المعاملات الوطنية

 الآثار الايجابية على الجانب المالي و المصرفي
 رتقبة في هذا المجال نذكرمن بين أهم الآثار الايجابية الم

تقوية المنافسة و الحد الاحتكارات القائمة في هذا القطاع و ذلك بتوفير الخبرات و الكفاءات في هذا القطاع و -
 .هذا بتوفير الخبرات و الكفاءات المهنية المؤهلة للتعامل مع الأسواق الدولية

 انفتاح الأسواق الجزائرية -
بالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي و السبب يعود الي ان الانفتاح المالي للجزائر  زيادة الاستثمار المحلي و-

يمكنها لدخول للأسواق الدولية للحصول على ما تحتاجه من أموال و سد النقص في المدخرات الموجهة 
 .للاستثمار 

 .ا إلى الوطنزيادة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر و بالتالي ستتم عملية نقل التكنولوجي-
 السلبية الآثار 
إن تحرير حركة رؤوس الأموال مع صعوبة التحكم في حركة دخول و خروجها سيؤثر سلبا علي السياسة النقدية -

إذ غالبا ما تؤدي إلي التوسع النقدي و أيضا الزيادة في سعر الصرف الحقيقي مما يسبب حدوث أزمات مالية 
 .خطيرة و فجائية 

توفر المصارف الأجنبية في الجزائر يجعل المصارف المحلية و خاصة الصغيرة منها تحت منافسة غير متكافئة و -
 عادلة 

الاستثمارات الأجنبية لخدمة التجارة الخارجية بدافع الربح السريع  سيكون له الأثر الايجابي  و الدور الفعال  -
ترضه عدة تحفظات لان النمو و الأداء الجيد للاقتصاد تهو الذي في تحقيق النمو الاقتصادي و لكن هذا النمو تع

 .يجذب الاستثمار و ليس العكس 
 :المرتقبة على قطاع الجمارك تالانعكاسا-4

إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيكون له عدة أثار  على قطاع الجمارك و ذلك لان الجزائر تنتهج 
ي لحماية منتجاتها الوطنية لذلك فان الدخول إلي المنظمة سيلغي دور الجمارك و لا يصبح النظام الحمائي الجمرك

حمائيا و بالتالي ستعمل الجزائر على عصرنه الإدارة الجمركية عن طريق تطوير الإعلام الآلي لشبكاتها و ربط 
 :الفروع بالمراكز   و من الآثار التي ستواجه الجزائر عند الدخول للمنظمة هي 

 :الآثار الايجابية 
سنوات بالإضافة إلى  21على مدى % 18ستخفض الجزائر من التعريفة الجمركية على السلع الزراعية بنسبة -

 .هذا ستدخل سلع جديدة كانت محضورة من قبل 



 

التزام إدارة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية للواردات و بالتالي يجب تطوير  قطاع الجمارك الوطني  -
 تقنيات حديثة في التسيير ة توسيع استعمال الإعلام الآلي بين المراكز و الفروع  و كذلك وضع برنامج عملب

لتوفير المعلومات و تبسيط الإجراءات كالتقليل من الوثائق المطلوبة في ملفات التخلص الجمركي و تخفيض مدة 
ل المستوردين في اقرب الآجال و بالتالي تخفيض بقاء البضائع في الموانئ و المستودعات ووضع البضائع في متناو 

 .سعر تكلفة إقامة البضائع
 :الآثار السلبية 

تلعب الرسوم الجمركية دورا هاما في تمويل الخزينة الخاصة بالدولة فقطاع الجمارك يساهم بنسبة معتبرة في الدخل 
مليار دولار سنويا ، و بعد اكتساب الجزائر لعضويتها داخل المنظمة  1الوطني الإجمالي إذ تبلغ عائداته حوالي 

ختلف السلع و الخدمات و لا يمكنها تجاوزها، و بالتالي ستكون مجبرة على احترام سقوف التعريفة الجمركية لم
 ستفقد الجزائر بعد انضمامها إلي المنظمة الحرية في فرض مستويات معينة من الرسوم الجمركية للسلع  

ان اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و لا يبتعد في جوهره عن الاختيار الليبرالي السائد في   
الاقتصادية و التجارية الدولية الراهنة و يستند في كثير من إحكامه على الأحكام الواردة في اتفاقية  العلاقات

إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ، و لكنه يمنح الاتحاد الأوروبي امتيازات إضافية تتجاوز تلك التي يمكن ان تمنحها 
من خلال الإلغاء المرتقب لكل الحقوق الجمركية على الواردات الجزائر لبقية أعضاء المنظمة العالمية للتجارة و ذلك 

الجزائرية،بالإضافة إلى  هذا فالجزائر تعد من الدول النامية التي قامت بعدة إصلاحات  للاقتصاد الوطني حيث 
تهدف الإصلاحات أساسا لإرساء قواعد و أسس نظام اقتصاد السوق و هو نظام اقتصاد عالمي و من اجل 

 .ج فيه و الاستفادة من التطورات الاندما 
قررت الجزائر الانضمام إلى المنظمة العالمية  للتجارة التي تقوم على مبادئ و اتفاقيات تجارية تهدف أساسا   

إلى إلغاء القيود الجمركية و يعد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي يدخل في إطار صندوق النقد الدولي 
ير الاقتصادي و المالي و برنامج التأهيل الهيكلي ، تميزت هذه الفترة أيضا بالانتقال من الاقتصاد و برنامج التطه

 .المخطط إلى اقتصاد السوق و إعادة جدولة الديون الخارجية حيث يعرف الاقتصاد الوطني حال ركود اقتصادي 
قد تؤدي إلى إفلاس عدد  من  من الناحية العلمية إن الجزائر ستتعرض لمنافسة شديدة و غير متكافئ  

المؤسسات الاقتصادية الوطنية و زوال بعض الأنشطة الاقتصادية ، فالجزائر من بين الدول أحادية التصدير تعتمد 
في صادراتها على النفط الذي تتحدد أسعاره في السوق الدولية ، و هذا يجعل الاقتصاد الوطني رهين مورد غير 

عات الاقتصادية و على سعر صرف الدينار الجزائري من خلال التدفق السريع متجدد سيؤثر ذلك على  القطا
 .للعملة الأجنبية من جراء ارتفاع سعر النفط في السوق الدولية  

من خلال ما سبق  ، يتبين وجود مؤشرات لظاهرة المرض الهولندي التي تصيب هذا النوع من الاقتصاديات   
لى  البترول كمصدر وحيد لجلب العملة الصعبة و بالتالي يتأثر سعر صرف خاصة في ظل الاعتماد على الكبير ع

هل الاقتصاد  الجزائري يعاني من هذا المرض ، هل من الممكن أن : العملة المحلية  و يبقى السؤال المطروح هو   
ستعمالها لتتفادي يتأثر سعر صرف الدينار الجزائري  من هذه الظاهرة ؟  و ماهي السياسات الملائمة التي يمكن ا

 الوقوع في هذا  الأثر  ؟

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 : الفصل الخامس

تأثير المرض الهولندي 
على الاقتصاد 

 الجزائري
 

 
 
 



 

 
 

 :تمهيد  
رتفاع الكبير في سعر لامع ا بنسبة كبيرة في صادرات الدولة ، إن الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية  

تدفق العملة الأجنبية الصعبة و هذا له تأثير كبير على الاقتصاد خاصة إذا وجد  منالبترول في السوق العالمية يزيد 
به معظم الدول التي تعتمد في صادراتها على المورد الطبيعي في ظل  تفائض في الميزان التجاري ، و هذا الوضع تميز 

 .ارتفاع أسعاره في السوق العالمية 
تصبح الواردات اقل ثمنا نسبيا و  مة العملة المحلية و بذلك  و بالتالي قي إن  هذا سيؤثر على سعر الصرف 

 النفطي،غير  التجارية المنتجة محليا و هذا يؤدي إلى تدني في  إنتاج  القطاعتبدأ بالارتفاع  و تبدأ  في مزاحمة السلع 
 (.رض الهولندي الم) سم إرف بعمع انخفاض الإنتاج المحلي مما يترك اثر سلبيا على العمالة و هذا النموذج ي

زائر تعتمد في صادراتها على الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة جدا و هذا يجعلنا نتساءل هل من الممكن أن إن الج     
 .تكون بلادنا احد الدول التي تعاني  من هذه الظاهرة ؟ و هل من الممكن أن يؤثر ذلك على سعر صرف الدينار ؟

الجزائري و سعر صرفه بسعر المحروقات في السوق  الدولية ، لذلك الاقتصاد  تأثر سيتم معرفة  لمن خلال هذا الفص
 :تناول هذا الفصل النقاط التالية

o  ؛المبادلات الخارجية الجزائرية وتطور سياسة الصرف الجزائري: المبحث الأول 

o  ؛المديونية الخارجية في الجزائر :المبحث الثاني 

o  و تأثيره على الدينار الجزائري المرض الهولندي :المبحث الثالث. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 .المبادلات الخارجية الجزائرية وتطور سياسة الصرف الجزائري :المبحث الأول

 
و إثر ذلك عمدت الجزائر إلى   حادة أثرت بشكل كبير على توازنهر الاقتصاد الجزائري بأزمة اقتصادية م

اثر  0999إصلاحات جذرية في اقتصادها للتحول إلى اقتصاد  السوق ، إلا أن انخفاض   أسعار المحروقات  سنة
سلبا على  الدولة الجزائرية  و أدى إلى  تفاقم حجم مديونيتها لذا لم تجد الجزائر بدا من إصلاحات مع 

 .يل الهيكلي و التي مست قيمة الدينار في السوق مؤسسات دولية  في إطار برامج التعد
و هذا  طار برنامج التعديل   الهيكلي  في إ انعكست على قيمته عرف الدينار الجزائري عدة تحولات 

 .لأسباب عديدة منها تسوية ميزان المدفوعات
 :سيتم التطرق إلى النقاط التالية   و من خلال هذا المبحث 

o ؛في الجزائر تطور  التجارة الخارجية 

o ؛سياسة الصرف للاقتصاد الجزائري  تطور 

o أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية. 
 

 تطور التجارة الخارجية الجزائرية :المطلب الأول 
 

إذ تحتل المحروقات نسبة صادراتها أحادية  من صادرات وواردات إلا أنالجزائرية  تميزت التجارة الخارجية 
  و منتجات ضعيفة التكنولوجيا  و منتجات تعتمد على في حين ان الصادرات خارج المحروقات ماهي إلا 91%

للسلع الاستهلاكية  دول كثيفة الاستيرارتها ،و تعد الجزائر من الدأما الواردات فتميزت بارتفاع فاتو المشتقات البترولية ،
 .النهائية  

 
 الصادرات الجزائرية أهمية  -1

الصادرات الجزائرية بتبعيتها لقطاع المحروقات و هذا ما جعل الصادرات الجزائرية لا تعرف توازنا في هيكلها تتميز 
 .في السوق الدولي  لالسلعي و هي بذلك تتأثر بسعر البترو 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 0990-0910الجدول التالي يوضح تطور صادرات الجزائر خلال 
     1791-1791تطور صادرات الجزائر خلال (:32)جدول رقم

 الوحدة مليون دينار جزائري     
 البيان             

 السنوات
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

 62837 52648 36754 24234 24410 22205 18563 1959 7479 5854 4208 الصادرات الإجمالية  م دج

 61677 51715 35850 23279 23445 21079 17273 1826 6206 4816 3150 م دج   صادرات المحروقات

 نسبة المحروقات الي الصادرات
% 

74.85 82.2 82.92 93.13 95.01 95.01 96.04 96.05 98.56 98.22 98.15 

 0999 غير منشورة  رسالة ماجستير, على الاقتصاد الجزائري االسوق البترولية العالمية و انعكاساته,هاشم جمال :المصدر 
 . 019غير منشورة، جامعة الجزائر، ص , تخطيط , 

 % 99.07إلى  % 18.97إن ارتفاع أسعار البترول كانت له أهمية كبيرة في تزايد نسبة الصادرات الجزائرية   من 
 .على التوالي  0990و  0910في سنتي 

 الوحدة مليون دولار أمريكي                   3227   -1776تغير الصادرات الجزائرية (:32)جدول رقم 
  

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنوات

قيمة الصادرات 
 من المحروقات

12640 13248 9664 12041 21106 18529 18098 

95.86% 96.40% 96.17% 96.66% 97.18% 96.62% 96.10% 

قيمة الصادرات 
خارج 

 المحروقات

570 494 384 416 622 648 734 

4.31% 3.95% 3.82% 3.32% 2.81% 3.37% 3.89% 

 18832 19177 21718 12457 10048 13742 13210 المجموع

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 2770 2118 2111 2119 2111 2004 2003 السنوات 

قيمة الصادرات 
 من المحروقات 

23988 31548 45588 53608 59605 77192 88281 

98.08% 97.95.% 98.05% 97.84% 97.85% 97.53% 92.28% 

قيمة الصادرات 
خارج 

 المحروقات

477 660 907 1183 1311 1954 9911 

1.95% 2.05% 1.95% 2.16% 2.16% 2.47% 28.92% 

 22981 79146 60916 54751 46495 32208 24465 المجموع

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 www.mf.gov.dz                                 بالاعتماد على تقارير وزارة المالية  الموقع الالكترونية : المصدر 

http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/


 

 

و كانت 0999من خلال الجدول نلاحظ أن  الصادرات الجزائرية  من المحروقات انخفضت سنة 
دولار أمريكي 12.3مليون  دولار و هذا إثر انخفاض سعر البرميل من النفط في السوق الدولية إلى   01189حوالي
ل في السوق الدولية تؤثر بشكل كبير و بالتالي فإن الصدمة الخارجية في أسعار البترو ( 07انظر الجدول رقم ) للبرميل 

كانت الصادرات الجزائرية من المحروقات   0111ونلاحظ انه سنة, على الصادرات الجزائرية من المحروقات 
دولار أمريكي للبرميل و يليها انخفاض سنة  01.9مليون دولار أمريكي عندما كان سعر البرميل هو  21718حوالي

مليون  دولار  19177الجزائرية  إلى   لبرميل و بهذا انخفضت الصادرات الإجماليةدولار أمريكي ل 03.01الى 0110
وجود بطء في نسبة نمو الاقتصاد العالمي و حدوث :أمريكي و يعود هذا التراجع في الأسعار إلى أسباب أهمها 

 .0110اضطرابات بين الدول المنتجة للبترول و كذلك وقوع أحداث سبتمبر 
  ,مليون دولار أمريكي  24465دأت الصادرات في تصاعد بخطوات متسارعة إذ بلغت ب 0113منذ بداية 

 1.و هذا راجع إلى ارتفاع شعر برميل النفط في السوق الدولية  0119مليون دولار أمريكي سنة  79146لتصل إلى 
3227-1772يبين تطور سعر البرنت  في الفترة (32 )الجدول

2   
 أمريكي  رالوحدة دولا      

 السنوات 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
 سعر البترول 11.1 29.9 29.8 29.1 22.2 29.7 11.1 29.9 21.1 29.9

 السنوات 2777 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2770 2770 2770
 سعر البترول 19.2 18.9 12.18 17.11 19.99 28.98 92.92 98.72 77.7 91.1

 0119التقرير الإحصائي السنوي ,  الأقطار العربية المصدرة للبترولتقرير منظمة :  المصدر
 www.oapecorg.org/ar/default.tm                                                    الموقع الالكتروني  

 

من مجموع الصادرات، ويدل هذا على أن السياسة المتبعة لحد  %0نسبة  صادرات خارج المحروقاتالإن  
الآن لم تسمح ببلو  الأهداف المرجوة و المسطرة و هذا راجع لعدم تنافسية السلع الجزائرية مع نظيرتها في الخارج 

إلى هذا فان  تفتقد للمواصفات القياسية و معايير الصحة العالمية الأوروبية بالاضافة اخاصة الأوروبية و كذلك أنه
 . الأسواق الخارجية المصدرين الجزائريين يجدون صعوبة في التعريف بمنتجاتهم في

 تطور الواردات الجزائرية -3
تعتمد الجزائر في وارداتها على دول الاتحاد الأوروبي ، كما أن فاتورة الواردات مرتفعة نسبيا بالنظر إلى حجم و مبالغ 

 السلع المستوردة من الخارج
 :الجزائرية  الهيكل السلعي للواردات 3-1

من الاتحاد الأوربي كما أن وارداتها تزيد من فترة لأخرى و الجدول التالي يبين تغيرات إن اغلب واردات الجزائر 
إلي  0999في استقرار نسبي من  ت،  نلاحظ أن الواردات الجزائرية كان0117_0999الواردات الجزائرية من 

                                                           

السوق الدولية للبترول بالإضافة إلى وجود أسباب  مليون برميل يوميا و هذا نظرا للزيادة الطلب في  1.1الجزائر من البترول إلى إنتاج  مبلغ حج-1
الخ و كذلك الزيادة المستمرة في إنتاج البترول من .............جيوسياسية كلا استقرار في الشرق الأوسط و الغزو الأمريكي للعراق و اضطرابات فينزويلا 

 .............الصين ,طرف الدول المصنعة خاصة الو م ا 
دولار للبرميل الواحد حسب موقع البنك الجزائري 81.2فقد بلغ سعر برميل من النفط  2111 بالنسبة للسنة  -2 



 

من  %  38أين بلغت  0118كبيرة حتى سن    ةفقد زادت الواردات بنسب 0110 أما خلال سنة  0110سنة
يمكن  0110فقد شهدت انخفاضا محسوسا ، إن هذا الاتجاه المتصاعد منذ سنة  0117الزيادة  أما في سنة 

تحسن تحليله أساسا في زيادة واردات سلع التجهيز التي لديها علاقة مباشرة بزيادة معدل النمو من جهة و كذا 
معدل الاستثمار العام  من جهة أخرى بالاضافة إلى الارتفاع الكبير في العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقارنة 

 .بالدولار و هذا ما اثر على حصيلة الواردات الجزائرية 
 التقسيم الهيكلي للواردات الجزائرية(:36)جدول رقم 

 مليون دولار : الوحدة 
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنوات

 2740 2395 2415 2453 2680 2544 2601 المواد الغذائية
 145 139 129 121 127 132 110 مواد طاقوية

 562 478 428 496 596 499 498 مواد خام
ــــــــــــــــــــــواد نصــــــــــــــــــــــف  م

 مصنعة 
1788 1564 1782 1566 1655 1872 2336 

 148 155 85 77 41 21 41 تجهيزات زراعية
 4422 3435 3068 2968 2799 2831 3023 صناعيةتجهيزات 

 1654 1949 1854 1337 1549 1095 1037 مواد استهلاكية
 12007 10424 9635 9018 9574 8686 9098 المجموع
 2009 2118 2111 2119 2111 2004 2003 السنوات

 545 7796 4954 3800 3587 3385 2516 المواد الغذائية
 5863 595 324 244 212 158 41 مواد طاقوية

 1201 1378 1325 843 751 733 605 مواد خام
موادنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 مصنعة
2683 3422 4088 4934 7105 9154 10165 

 234 86 146 96 160 157 121 تجهيزات زراعية
 15140 15434 10026 8528 8452 6681 4654 تجهيزات صناعية

 6145 5036 3752 3011 3107 2610 1984 مواد استهلاكية
 39297 39479 27631 21456 20357 17146 12606 المجموع

 
 :              الديوان الوطني للإحصائيات نقلا عن موقع الانترنت : المصدر

http:// www.ons.dz 
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  :التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية  -3

ـــة أساســـا مـــع دول منظمـــة  المهمـــين للجزائـــرفيمـــا يتعلـــق بالشـــركاء التجـــاريين   ـــة الجزائري ـــادلات التجاري تـــتم  المب
مـن الـواردات الجزائريـة  %92حيث يأتي الإتحاد الأوروبي في المقدمـة بنسـب تقـارب  OCDEالتعاون الاقتصادي والتنمية 

هذا يمكـن تفسـيره في كـون فرنسـا هـي الممـول الأول للجزائـر خـلال عقـد التسـعينات لغايـة يومنـا . من صادراتها %91و
 .%18و %11وذلك بنسبة تتراوح على العموم بين ( لأسباب تاريخية من جهة، وجغرافية من جهة أخرى)هذا 

 .2774-1000الزبائن العشرة الأوائل للجزائر سنوات (: 20)ول رقم جد
 (%) :حدة الو 

 1118 الدولة 1111 الدولة 1111 الدولة 1112 الدولة 1111 الدولة 2777 الدولة

 11.2 أ.م.و 27.7 أ.م.و 11.2 ايطاليا 11.2 ايطاليا 11.2 ايطاليا 11.2 ايطاليا

 22.7 ايطاليا 27.1 ايطاليا 28.1 أ.م.و 22.2 فرنسا 22.9 أ.م.و 28.1 أ.م.و

 21.1 فرنسا 21.9 فرنسا 21.9 فرنسا 28.1 أ.م.و 21.1 فرنسا 21.9 فرنسا

 22.1 اسبانيا 21.1 اسبانيا 21.2 اسبانيا 22.9 اسبانيا 21.9 اسبانيا 21.9 اسبانيا

 19.8 هولندا  19.7 هولندا  17.1 هولندا 19.2 هولندا 19.2 هولندا 19.1 هولندا

 19.2 كندا  12.9 كندا  12.2 تركيا 12.8 برازيل 19.9 برازيل 19.9 برازيل

 12.7 برازيل 18.9 برازيل 12.1 كندا 12.2 تركيا 19.2 تركيا 18.9 تركيا

 18.1 تركيا  18.1 تركيا  18.9 برازيل 11.9 كندا 11.2 كندا 11.1 كندا

 11.2 بلجيكا 11.7 بلجيكا 11.2 بلجيكا 11.7 بلجيكا 11.1 ألمانيا 11.9 بلجيكا

 11.2 البرتغال 11.1 البرتغال 11.1 ألمانيا 12.9 بريطانيا 11.1 بلجيكا 12.9 بريطانيا
 http:// www.ons.dzنقلا عن موقع الانترنت       الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 2774-1000الممولون العشرة الأوائل للجزائر سنوات (: 20)جدول رقم 

 (%) :الوحدة 
 1118 الدولة 1111 الدولة 1111 الدولة 1112 الدولة 1111 الدولة 2777 الدولة
 11.2 فرنسا 11.7 فرنسا  11.2 فرنسا 18.1 فرنسا 11.9 فرنسا 11.9 فرنسا
 9.2 ايطاليا 7.8 ايطاليا 7.9 أ.م.الو 21.2 ايطاليا 22.8 أ.م.الو 7.7 ايطاليا
 9.9 ألمانيا 9.2 ألمانيا 7.2 ايطاليا 21.1 أ.م.الو 9.7 ايطاليا 9.8 أ.م.الو

 2.7 أ.م.الو 2.2 اسبانيا 9.2 ألمانيا 9.1 ألمانيا 9.9 ألمانيا 9.8 ألمانيا
 2.1 الصين 2.1 ألمانيا 2.1 اسبانيا 2.1 اسبانيا 9.1 اسبانيا 2.2 اسبانيا
 8.9 اسبانيا 1.9 أ.م.الو 1.1 تركيا 1.9 تركيا 1.9 كندا 8.1 كندا 
 1.9 اليابان 1.1 الصين  1.2 اليابان 1.9 بلجيكا 1.2 تركيا 1.7 اليابان
 1.1 الأرجنتين 1.1 تركيا 1.9 الصين 1.9 كندا 1.1 اليابان 1.9 تركيا 
 1.1 تركيا 1.9 بريطانيا 1.9 كندا 1.2 بريطانيا 1.1 روسيا 1.8 ج.كوريا

 1.9 بلغاريا 1.1 روسيا 1.2 بريطانيا 1.8 روسيا 1.9 بلجيكا 1.2 الصين
 //:httpنقـــــــــــــــلا عـــــــــــــــن موقـــــــــــــــع الانترنــــــــــــــــت                       للإحصــــــــــــــــائياتالـــــــــــــــديوان الـــــــــــــــوطني : المصـــــــــــــــدر

www.ons.dz 
   

 في الجزائر تطور سياسة الصرف : المطلب الثاني 
تم إعداد سعر صرف الدينار لمدة طويلة كعنصر يستفيد من الاستقرار في إطار المنظومة الاقتصـادية الجزائريـة و 

بــالنظر إلي  المرحلــة الــتي عرفهــا الاقتصــاد و الــتي تميــزت أساســا بنظــام تســيير مخطــط مركزيــا   اضــروري قــد كــان الاســتقرار
 :بتنمية كثيفة تتطلب استثمارات كبيرة انجرت بوتيرة سريعة 

 :من خلال هذا المطلب سيتم التطرق إلى النقاط التالية 
o  تطور أنظمة تسعير الدينار. 

o  2778سياسة التخفيض  بعد سنة. 
 ر أنظمة تسعير الدينار تطو  - 1

 :عرف الدينار الجزائري عدة تغيرات يمكن تلخيصها عبر المراحل التالية 
 (1064-1062:)المرحلة الأولى   2-2

ـــة و قامـــت  ـــة للتحويـــل بحري ـــة آنـــذاك قابل ـــر بعـــد الاســـتقلال تابعـــة لمنطقـــة الفرنـــك و كانـــت العمل كانـــت الجزائ
و هـــذا لمواجهـــة مخـــاطر هـــروب رؤوس الأمـــوال  إلى الخـــارج و ظهـــور  2791الســـلطات الجزائريـــة بمراقبـــة الصـــرف ســـنة 

الاختلالات في ميزان المدفوعات و كان هذا الإجراء مصـحوبا بـإجراءات أخـرى منهـا مراقبـة التجـارة الخارجيـة و تطبيـق 
 و التصدير  دنظام الحصص وإنشاء الديوان الوطني للتجارة و مراقبة عمليات الاستيرا

 
 



 

 (1003-1064: )الثانية المرحلة 1-2
في هــذه المرحلــة كــان النظــام النقــدي الــدولي مســيرا باتفاقيــة بروتــون ودز حيــث أن كــل بلــد عضــو في صــندوق 
النقـــد الـــدولي يجـــب عليـــه التصـــريح عـــن تكـــافؤ عمليـــة تســـعير العملـــة المحليـــة بالنســـبة إلى وزن محـــدد بالـــذهب الصـــافي أو 

مـن الـذهب قـد ( غـرام1.29)حـددت الجزائـر سـعر الصـرف الـدينار يعـادل الدولار الأمريكي ، و حسب هـذا الإجـراء 
اضــــطرت الحكومــــة الفرنســــية ليبقــــى مســــتوى الفرنــــك  2799تعــــرض لهجومــــات مضــــاربة حــــادة عقــــب أحــــداث ســــنة 

دولار يســـــاوي  2)مــــن  2797الفرنســــي علــــى حالــــه و هــــذا الإجــــراء أصـــــبح الفرنــــك الفرنســــي في شــــهر أوت ســــنة 
 ( .فرنك فرنسي2.22دولار يساوي  2)  إلي(  فرنك فرنسي8.7191

خلال هذه الفترة التي تميزت بضعف الفرنك الفرنسي و تطبيق الجزائر لنظام التخطيط قصير الأجل الذي  
تتطلب استقرار في سعر الصرف و يمكن القول هنا أن تطبيق المخطط الثلاثي كان من احد الأسباب الخلل  التي 

 1لفرنك الفرنسيأبعدت لدينار الجزائري  عن ا
خلال هذه الفترة أدى إلى ضعف  2791و ديسمبر  2797فرنك فرنسي من أوت  2.12=دينار جزائري 2

 العملة الفرنسية إلى الانخفاض المستمر للدينار الجزائري مقابل مختلف عملات تسديد الواردات الجزائرية و ما ترتب
أمام هذه ( 2791-2791)انطلقت المخطط الرباعي الأول عنه إعادة تقييم تكاليف مشاريع الاستثمار التي 

الوضعية التي اقترنت بالتخلي عن أسعار الصرف الثابتة و المنبثقة  عن اتفاقيات بروتن وودز و عن تعميم أسعار 
-2798و تم اتخاذ  قرار تعبير نظام تسعير الدينار الجزائري عشية انطلاق المخطط الرباعي الثاني (المعومة) الصرف 
 :وقد سعي هذا النظام الجديد للتسعير إلى تحقيق هدف مزدوج   2799
  توفير دعم مقنع للمؤسسات الجزائرية بواسطة قيمة الدينار تفوق قيمته الحقيقية و هذا بغرض تخفيف عبء

تكلفة التجهيزات و المواد الأولية و مختلف المدخلات المستوردة من قبل هذه المؤسسات خاصة و أنها 
 .2ت ناشئة مؤسسا

 لسعر (تنازلية )السماح للمؤسسات الوطنية بالقيام بتنبؤاتها على المدى الطويل دون أن تتعرض لتغيرات عنيفة
 ةالصرف و هذا عن طريق استقرار القيمة الخارجية للدينار الجزائري
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 ( 1006-1004) المرحلة الثالثة  1-3
عملـــة مـــن ضـــمنها الـــدولار  28تم تحديـــد قيمـــة الـــدينار الجزائـــري ،خـــلال هـــذه المرحلـــة علـــى أســـاس ســـلة مكونـــة مـــن 

الأمريكي ، منحت لكل عملـة مـن هـذه العمـلات محـددا علـى أسـاس وزنهـا في التسـديدات الخارجيـة كمـا يظهـر   علـى 
مـلات المسـتقرة مـن قبـل البنـك المركـزي الجزائـري هذا الأساس يتم حساب سعر الصرف الدينار الجزائـري بالنسـبة إلى الع

 : حسب الطريقة الآتية
المكونـة سـلة الـدينار الجزائـري بالنسـبة دولار الأمريكـي حيـث يحسـب التغـير   تالنسـبة للعمـلا :حساسية التغيـرات-أ

 او    )$/jin) /$( -jio):  التغير النسبي لكل عملة بالنسبة للدولار الأمريكي
                                                                  jio) /$( 

jin) / $( -jio)/$(      على أن تؤخذ القيمة الأكبر من بين  قيم المتغرينjin) / $jio) ;   (/$(   
jin)      / $(          

 :كمقام لحساب التغير النسبي و نرمز هنا 
 دولار أمريكي :$ 
Ji  :عملة من العملات التي تكون الدينار الجزائري  كل 

jio/  $ : 2798بالنسبة لكل عملة من العملات الصعبة الأخرى المكونة للسلة للعملات في سنة الأساس $ سعر 
jin /$ : بالنسبة لكل عملة من العملات الأخرى التي يتكون منها سلة الدينار الجزائري السائد يوم التسعير $ سعر 
:o  (2798)الأساس سنة 
:n يوم التسعير 
بالتغيرات النسبية للعملات الـتي تتكـون منهـا سـلة الـدينار الجزائـري بالنسـبة للـدولار الأمريكـي  المتوسط المرجح -ب

 حيث يمثل هذا   وزن كل عملة في السلة    aiمرجحة بالمعامل $ /jiأي مجموع التغيرات النسبية 
اليــومي للــدولار الأمريكــي بالنســبة للــدينار الجزائــري يــتم هــذا الحســاب يومــا وفــق الطريقــة  حســاب ســعر الصــرف -ج

 aiمجموع التغيرات النسبية مرجحة بالمعامل : التالية 

)$/DA)n=(s/DA)0( 1+ ji/$( 
  n(DA/$) :سعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي بالدينار الجزائري   

164ي بالدينار الجزائري في سنة الأساسسعر الصرف اليومي للدولار الأمريك   :  ($/DA)0 

بالنسبة للعملات الأخرى المسـتعمرة مـن طـرف بعد القيام بالعملية السابقة يتم حساب أسعار الصرف الدينار الجزائري 
 البنك المركزي و تحسب هذه الأسعار بطريقة أسعار الصرف المتقاطعة
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 ( :1000-1006سبتمبر ) المرحلة الرابعة   1-4
خــلال هـــذه الفـــترة تم تعـــديل طفيـــف علـــى حســـاب معــدل صـــرف الـــدينار الجزائـــري مقارنـــة بـــالطرق الســـابقة ، 
فأصبح بذلك التغيير النسبي لكل عملة تدخل في سلة الدينار و يحسب على أساس مخرج يسـاوي معـدل الصـرف السـائد 

الحركي لمعدل صـرف الـدينار الـتي شـرع العمـل بـه  انطلاقـا مـن في سنة الأساس و بعد هذا التعديل تمهيدا لسياسة التسيير 
 2799مارس 

 التدريجي و المراقب الانزلاق  1002-1000المرحلة الخامسة  مارس  1-5
إلى دخـول الاقتصـاد في أزمـة حـادة تميـزت بعجـز مـزدوج في  2799أدي التدهور المفاجئ لسعر البترول لسـنة 

الاقتصــادي اثــر تــدني  الــواردات الــتي  طلمــدفوعات و نــتج عــن ذلــك التبــاطؤ في النشــاميزانيــة الدولــة و خاصــة في ميــزان ا
 . يحتاج إليها الجهاز الإنتاجي

و بالتـــالي فـــان هـــذا الوضـــع يعـــد شـــكلا هيكليـــا و هـــذا لعـــدم تمكـــن الاقتصـــاد مـــن التصـــحيح و التعـــديل وفـــق 
على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني مـن حيـث الوضعية الجديدة و بالتالي فان هذا  الوضع استوجب إصلاحات جذرية 

المضـمون و التسـيير  المركـزي إلى اقتصـاد توجهــه آليـات السـوق الحـرة حيـث اخــذ الإصـلاح النقـدي المـالي مكانـة معتــبرة في 
 .هذه الإصلاحات 

ى يتمثــل الهــدف الأساســي للإصــلاح النقــدي و المــالي في إعــادة الاعتبــار لوظيفــة تخصــيص المــوارد و بــذلك علــ
الداخلي الخارجي وهذا لن يكون بالاستعادة الدينار لقيمته الحقيقية الداخلية الخارجية علـى السـواء ممـا يفـترض  نالصعيدي

فيــه امتصــاص اخــتلال التوازنــات النقديــة الماليــة الكليــة و بهــذا يجــب إتبــاع إجــراءات المتخــذة لتحقيــق الاســتقرار النقــدي في 
 الداخل منها 

 زامات تجاه البنك المركزيتسديد الخزينة لالت 

 إيقاف تنفيذ عجز الميزانية 

  تحديد التسبيقات الظرفية المركزي بالدولة 

  التطهير المالي للمؤسسات و البنوك 

تعد هذه الإجراءات لتحقيق الاستقرار على المستوى الخارجي مع الأخـذ بعـين الاعتبـار قابلـة الـدينار الجزائـري للتحويـل 
عـــــن رغبتهـــــا في التوصـــــل إلى قابليـــــة تحويـــــل الـــــدينار بالنســـــبة  71الســـــلطات النقديـــــة في منتصـــــف ، و بــــذلك أعلنـــــت 

و قبــل ذلــك تم تعــديل معــدل الصــرف الرسمــي بغيــة 78أو بدايــة  71ســنوات أي مــع نهايــة  1للمعــاملات الجاريــة بعــد 
تـدريجي مراقـب ثم " انـزلاق"تنظـيم  إيصاله على المسـتوى تـوازن الطلـب الـوطني الـتي تم إتباعهـا لإجـراء عمليـة التعـديل في

 .تطبيقه خلال فترة طويلة الأجل 
 
و  1987دينــارا لكـل دولار أمريكـي في نهايــة 4.936بهـذا الإجـراء انتقــل معـدل صـرف الــدينار الجزائـري مـن  

ــــة 8.132إلى  ــــل دولار أمريكــــي واحــــد مــــع نهاي ــــري مقاب ــــار جزائ ــــر تســــريع لعمليــــة  1991،في نــــوفمبر  1989دين اث
دينـارا للـدولار أمريكـي الواحـد في نهايـة  12.1197لاق بشكل ملحـوظ حيـث انطلـق معـدل الصـرف الـدينار إلى الانز 



 

و بهــدف الوصــول بــه إلى المســتوى الــذي يســمح باســتقراره و  1991و اســتمر هــذا الانــزلاق الســريع في بدايــة  1991
لخصـوص ، و بـذلك تم تعـديل معـدل الـدينار ليصـل بالتالي إمكانية تحرير التجارة الخارجيـة علـى العمـوم الـواردات علـى ا

دينــار جزائـــري في  16.5946ثم  1991دينــارا للــدولار الأمريكــي الواحـــد في نهايــة جــانفي مـــن ســنة  15.889إلى 
اســتقر ســـعر  1991دينــار جزائــري للـــدولار الأمريكــي  في نهايــة مــارس  47.7653ليصــل إلى  1991نهايــة فيفــري 

وفقـــا لاتفاقيــــة مــــع 1991في ســــبتمبر % 22أشــــهر ليـــتم تخفــــيض ســـنة  6ســـتوى طيلــــة الصـــرف الــــدينار عنـــد هــــذا الم
 .1994دينار لدولار أمريكي الواحد و استقر حتى غاية  22.5صندوق النقد الدولي  و بذلك بلغ قيمة  

تم تأســيس نظــام لتغطيــة أخطــار الصــرف و تشــجيع المســتوردين و بــذلك علــى البحــث عــن تمــويلات خارجيــة  
أشـهر  3بناءا على ذلك تم الشروع في صيغة تتمثل في شراء العملات الأجنبية لأجل تغطـي فـترة تـتراوح بـين  ملائمة و

و تسمح هذه الصيغة الجديدة بتغطية كافة التزامات الـدفع الخارجيـة  1991شهرا ابتدءا من الفاتح من ديسمبر 36و 
الصرف و التجـارة الخارجيـة و نشـير هنـا إلى ان قابليـة تحويـل التي تعهد بها الموردون وفقا للقوانين و النصوص التي تنظم 

الخارجيــة  يــتم في  نفــس الوقــت تطبيــق  الــدينار معمــول بهــا فيمــا يخــص الخــدمات المتعلقــة بالبضــائع الخاصــة   بالتجــار
 :قابلية تحويل الدينار بشكل جزئي و شروط وفقا للصيغتين التاليتين

 :الصيغة الأولى
في قابليــة التحويــل الجزئــي للــدينار بالنســبة للإيــرادات مــن الصــادرات مــن غــير المحروقــات و هــذه الصــيغة تتمثــل  

المـــواد المعدنيـــة ، و يتمثـــل الهـــدف الرئيســـي مـــن هـــذا الإجـــراء تشـــجيع الصـــادرات مـــن غـــير المحروقـــات و هـــذا مـــا يمـــنح 
لـــى شـــكل عمـــلات صـــعبة ، للمصـــدرين حـــق الحيـــازة و لتصـــرف في كـــل إيـــراداتهم مـــن هـــذه الصـــادرات أو جـــزء منهـــا ع

و هـذا وفقـا لطبيعـة السـلعة % 111و % 11النسبة التي تحـتفظ بهـا المصـدرين  مـن الإيـرادات مـن العمـل الصـعبة بـين 
مـن الإيـرادات بالعملـة الصـعبة % 111أو الخدمة موضوع التصدير و بهذا يحتفظ مصـدر و المنتجـات الصـناعية بنسـبة 

للخــدمات %  11للخــدمات الســياحية %  21و  %  51صــيد البحــري بنســبةأمــا  مصــدروا المنتجــات الزراعيــة و ال
 :المصرفية و الضمان و النقل وضعت السلطات النقدية بعض الحدود منها 

 استخدام المواد المحصل عليها من العملات الصعبة في مجال نشاط العون المنهي فقط-
 .اجات الزبائن و تمويلهم بالدينار اخذ هذه الموارد بعين الاعتبار من طرف البنك لتحديد احتي-

 :الصيغة الثانية
لتحقيـــق  2771تتمثـــل هـــذه الصـــيغة في قابليـــة التحويـــل الجزئـــي للادخـــار و اعتمـــدت هـــذه الصـــيغة في نهايـــة 

 :مجموعة من الأهداف ومنها 
 . تشيع الادخار المحلي اللازم للتمويل غير التضخمي للنشاط الاقتصادي-
 .تصحيح اختلال التوازن النقدي الداخلي المساهمة في تحقيق و -
 .تضييق الخناق على السوق الموازية للعملات الصعبة -
تمكين الأعوان الاقتصاديين من الحصول على سندات قابلة للتحويل و يمكن لاكتتاب فيها من طرف الأشخاص -

ر جزائري و رغم ما مر به  هذا الإصدار مليار دينا 1الطبيعيون أو المعنويين على ان لا يتجاوز مبلغ الاكتتاب الكلي 



 

مطابقة للعملية الأولى  1991من ظروف صعبة إلا انه لقي نجاحا كبيرا و أجريت عملية إصدار ثانية في افريل 
 .بالاستثناء مقدار الإصدار الذي كان اكبر من مقدار الإصدار الأول 
ار إلي مستوى يمكنه  ان يستقر عنده و بالتالي ان الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو وصول معدل صرف الدين
 .توحيد قيمته الداخلية و الخارجية و أي تعديل يكون تعديلا هامشيا 

أو على أكثر  1993ان الإجراءات المتخذة في مجال قابلية التمويل تصبوا إلي تحقيق هذا الهدف مع نهاية 
أعيد النظر في هذا الهدف و عرضت الحكومة ،  1992إلا انه مع  حلول سنة   1994تقدير مع حلول سنة 

الجديدة برنامج عمل يتضمن نظرة جديدة للسياسة الاقتصادية و كيفية تسيير الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية و 
يتمثل النظام الجديد في إقامة سوق صرف مزوجة يكون جزءه الأول مقننا فيه يكون فيه معدل الصرف ثابت أما 

ما ، و لكنه مراقب لتفادي أي انزلاق غير مرغب فيه ، و تجدر الإشارة هنا إلى السرعة التي ارتكز الثاني يكون عائ
 :عليها هذا التصور و الخطوط العريضة لنظام الصرف الجديد و تركزت بعض المسائل منها

 مستوى معدل الصرف في القطاع الحر-
 توزيع الطلب الكلي بين القطاعين-
 .التي تعطي لهم الأولوية في التعامل أو الدخول إلى السوق الحرة( الصناع أو التجار) اديين طبيعة الأعوان الاقتص-
يندرج نظام الصرف المزدوج في إطار الإجراء الذي يجعل الدينار الجزائري قابلا للتحويل بالنسبة للمعاملات بشكل -

بالمعاملات الرأسمالية فهي  في إطار نظرة  تدريجي أي بقدر توفير شروط سوق الصرف أما قابلية التحويل المتعلقة
 متوسطة  الأجل  و هذا بالنظر للقيود السائدة و خاصة قيد المديونية الخارجية و اختلال توازن حركة رؤؤس الأموال 

 0449سياسة التخفيض  بعد سنة  -2
و الدولة التي تعاني عجزا  ان سياسة التخفيض حسب الدراسات هي من أنجع الوسائل لإعادة توازن ميزان المدفوعات

 :في ميزانها التجاري يمكنها الاتجاه لسياسة تخفيض العملة المحلية و يكون لها اثرين هما 
  أسعار السلع المحلية المسعرة بالعملات الأجنبية تنخفض مما ينتج عنه زيادة الصادرات. 
 خفض الوارداتأسعار السلع الأجنبية المقيمة بالعملة المحلية ترتفع و بالتالي تن 

في افريل من نفس  % 41.17ثم  1994في مارس % 7.3اتبعت السلطات الجزائرية سياسة تخفيض الدينار بــ
و هذا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي 1994السنة بعدما بدأت الجزائر بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي منذ سنة 

من أهم  الإجراءات المتخذة للتوازن الخارجي و أصبح و هي السنة التي كان تعديل سعر الصرف 1998حتى سنة
تقنية  دينار جزائري للدولار الأمريكي الواحد كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على 36سعر صرف الدينار 

جزائري  للدولار الواحد و تعد هذه مرحلة  دينار 81جديدة تسمح لمجلس النقد و القرض  وهي انزلاق الدينار إلى 
 : انتقالية تجريبية لمرحلة تطبيق الصرف العائم ،ان التخفيض في الجزائر كان لسببين أساسين هما

 انعزال الأسعار المحلية عن الأسعار الدولية بسبب سياسة تدعيم المواد الأساسية. 

  هـــذا راجــع إلى التســـيير الإداري لســعر الصـــرف رغـــم رفــع قيمـــة الــدينار مقارنـــة بــالعملات الأجنبيـــة الأخــرى و
 .وجود سوق صرف موازي و احتياطي صرف ضعيف 



 

لم تحقــق هــذه السياســة في الجزائــر النتــائج  الــتي كانــت متوقعــة و هــذا بســبب الصــادرات أحاديــة القطــب بــأكثر مــن 
ثير علـى الصـادرات أمـا بالنسـبة و مدفوعات هذه الصادرات بالدولار  و بالتالي فـان التخفـيض لم يكـن لـه التـأ 79%

التي تعد محركا أساسيا للنمـو في  تو زاد عجزا المؤسسات و نقص في نسبة الاستثمارا,للواردات فقد تأثرت تأثيرا كبيرا 
الجزائـــر  رغـــم ذلـــك واصـــلت الجزائـــر في تحريـــر ســـعر صـــرف الـــدينار و انتقلـــت إلى مرحلـــة قابليـــة تحويـــل الـــدينار لجميـــع 

يـــة ،كمـــا  تم خلـــق ســـعر صـــرف بيـــني مـــابين البنـــوك يســـمح للبنـــوك التجاريـــة مـــن التصـــرف بكـــل حريـــة المعـــاملات الجار 
 .و اعتبر أول خطوة حقيقية للتوجه نحو تطبيق سعر الصرف العائم2779بالعملات الأجنبية و هذا كان سنة 

د لعمـلات دول بقيـة العـالم هي إمكانية إعطاء للمحليين و غير المحليين للحصـول دون قيـو :  165قابلية تحويل الدينار
لتحقيق المدفوعات و التحويلات اللازمة و تعد هذه السياسة من بين الموضـوعات لـتي حظيـت باهتمـام صـندوق النقـد 

 .الدولي 
 166تطور سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للدولار الأمريكي(: 20)جدول رقم 

 
 السنوات 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00

 سعر الصرف اسمي 8.958 18.473 21.836 23.345 35.059 21.292 29.299 29.828 91.121 97.128

 السنوات 2777 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2770 2770 2009

 سعر الصرف اسمي 92.181 99.927 97.911 91.921 91.921 91.191 92.229 99.91 92.291 72.73

                                dz.www.bank of algerie                         الموقع الالكتروني للبنك الجزائري      : المصدر 
 

 

  167أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية:  المطلب الثالث
التنافســية الهادفــة إلى اكــبر لتخفــيض قيمــة العملــة  توجــد أســباب عديــدة منهــا الموضــوعة  و منهــا التجاريــة و منهــا 

 :ربحية للمبادلات الدولية و من أهم الأسباب نذكر 
 :لتخفيض قيمة العملة الأسباب الخارجية-1
  من بين الأسباب الخارجية لتخفيض العملة 

 :سعر الصرف الحقيقي 1-1
ارة الخارجيـة و  يعد سعر الصرف الحقيقي مؤشرا هاما في تقيـيم الوضـع الخـارجي حيـث يقـيس مـدى ربحيـة التجـ

كلما ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي عن مستواه في فترة زمنية معينة و يكون ميـزان المـدفوعات متوازنـا نسـبيا و 
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كل من   صيغة القابلية الجارية للتحويل على  صيغة القابلية الكاملة للتحويل الدينار و تعنى هذه الأخيرة إزالة جميع قيود الصرف المفروضة علتختلف  - 

 .المعاملات الدولية الجارية و انتقال رؤوس الأموال 
.دج حسب موقع بنك الجزائر 73.943حوالي 2111بلغ سعر الصرف الدينار الجزائري بالنسبة للدولار الامريكي  سنة   - 166  

167
فيقصد بالأول إجراء تقرره الدولة بتخفيض عملتها المحلية و  dépréciationو الانخفاض  dévaluationلابد من التفريق بين التخفيض- 

العملة المحلية تساوي عدد اقل من وحدات العملات الأجنبية ، أما الانخفاض  حالشرائية للعملة في الخارج مع العملات الأخرى حيث تصب تخفيض القدرة
 .فهو العمليات التي تحدث في سوق الصرف يوميا بسبب التفاعل بين قوى العرض و الطلب 



 

عنـــدما تتراجـــع القـــدرة التنافســـية للبلـــد و ارتفاعـــه يعـــني أن ســـعر الصـــرف الاسمـــي مبالغـــا فيـــه و هـــذا يشـــجع ارتفـــاع 
الصـــادرات ، إن اســـتمرار هـــذا الوضـــع مـــن شـــأنه الإخـــلال ( انخفـــاض)الطلـــب علـــى الـــواردات الأجنبيـــة و اســـتقرار 

بالوضــع الخــارجي و يــؤثر بصــفة منطقيــة علــى المتغــيرات الاقتصــادية الكليــة للدولــة منهــا التشــغيل الكامــل و التنميــة 
 .الاقتصادية و ثبات الأسعار  

 :تدهور ميزان المدفوعات  1-2
محــال علــى كــل طــرق التحويــل العاديــة احتياطيــات الصــرف ، الاقــتراض  يقضــي العجــز المــتراكم لميــزان المــدفوعات لا

 .الخارجي ، لان مصادر التحويل لحساب التجاري محدودة
 يتضطر السلطات النقدية العمومية عند فشل إجراءات التوازن في ميزان المدفوعات إلى اتخاذ تدابير تحتو  

 الموجود في ميزان المدفوعات بتغيير الأسعار النسبية للصادرات و الواردات و يعد 168على تخفيض العجز الدائم 
سعر الصرف أداة تستعمل لإزالة التشوهات الاقتصادية و هذا ما يؤدي إلى تعديل سعر الصرف في حالة تدهور 

 .الحساب الجاري 

 :تشكل المديونية      1-3
د الاسـتثمارية الـتي قامـت بهـا الجزائـر خـلال السـبعينات و بـدأت شكلت المديونية الخارجيـة للجزائـر علـى الجهـو 

 81و هــذا لارتفــاع أســعار الــنفط إلى مــا يزيــد عــن   2798إلى غايــة  2792تتنــاقص مــن ســنة لأخــرى مــن ســنة 
، و لكــن ســرعانما بــدأت المديونيــة  2791مليــار دولار للبرميــل و كــذلك انخفــاض وتــيرة الاســتثمارات  بعــد ســنة 

 2799مليـار دولار سـنة  11مليـار دولار لتصـل إلي أكثـر مـن  29أكثر من  2792يث بلغت سنة بالتفاقم ح
و هـذا إثـر انخفـاض المـداخيل و رافـق هـذا تراجعـا في قطــاع الصـناعة و البنـاء و الأشـغال العموميـة الشـيء الـذي مــا 

ســـتثمار نتيجـــة للصـــعوبات  أدى إلى انخفـــاض النمـــو الاقتصـــادي و انخفـــاض نفقـــات التطهـــير العمـــومي و انعـــدام الا
الماليــة و كــذلك مخــاطر أســعار الصــرف و هــذا مــا أدى إلى اللجــوء إلى الاقــتراض الخــارجي ،بالإضــافة إلى ذلــك وفي 
هذا الوقت كانت نفقات الجزائر من استثمار و استهلاك يفوق دخلها بحيث مـول هـذا العجـز بالدرجـة الأولى مـن 

 .الإنفاق العمومي 
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 :من بين الأسباب التي تؤدي إلي  عجز في ميزان المدفوعات هو - 
 .هيكلة الاقتصاد ككل -
 .تعطل العرض المحلي -
 .عف الادخار المحليض-
 .السياسة النقدية التوسعية  -
 .تدهور معدلات التبادل و انخفاض أسعار الصادرات و ارتفاع أسعار الواردات -
 .ارتفاع الدين الخارجي -
 .المبالغة في سعر الصرف  -

 



 

المديونيـــة الخارجيـــة الجزائريـــة ، بالإضـــافة إلى هـــذا نفـــاق الحكـــومي يعـــد عـــاملا رئيســـيا للتـــدهور إن العجـــز في الإ 
توجد عوامل أخرى ساهمت في تزايد المديونية الخارجية للجزائـر تتمثـل في سـهولة الحصـول علـى قـروض تـوفر رؤوس 

 الأموال في الأسواق المالية الدولية و هذا ما يسمى بالبترودولار 
فـــاض و التراجــــع المســـتمر لمجمــــوع الـــديون الأصــــلية و كــــذلك لمجمـــوع الــــديون الأصـــلية  و خدمــــة الــــديون إن  الانخ

و  1993مقارنـــة ســـنة  1994الأصـــلية و كـــذلك نســـبتها مـــن حصـــيلة الصـــادرات و عرفـــت انخفاضـــا كبـــيرا ســـنة 
 ذلــك و الســبب  في 1999الى 1966ليعــرف اســتقرار مــن   1995نلاحــظ تواصــل هــذا الانخفــاض حــتى ســنة 

 .1997الى 1994يعود  إلى الانتعاش الذي عرفه احتياطي ابتدءا من 
 
 

 :احتياطي الصرف 1-4
 2770169-07احتياطيات الصرف خلال الفترة المخزون من (:37)جدول 

 الوحدة مليار دولار  
 
 77 79 79 79 72 78 71 71 72 71 السنة

 8.8 9.98 9.12 8.11 1.22 1.98 2.22 2.2 2.9 1.9 احتياطي
 1117 1119 1119 1119 1112 1118 1111 1111 1112 1111 السنة 

 287.18 281.181 221.129 99.728 29 81.22 11.78 11.21 29.79 22.7 الاحتياطي 
  dz.www.bank of algerie                                     الموقع الالكتروني لبنك الجزائر               : المصدر
 http://www.arabfund.org                                                  و التقرير العربي الموحد            

مليــار دولار ممــا أدى إلى اضــطرابات ماليــة داخليــة وخارجيــة علــى  8.8ســوى  2777لم يكــن احتيــاطي الصــرف ســنة 
 1111قبــل أن يشــهد تطــور ملحــوظ بدايــة مــن ســنة 2777-79المســتوى الكلــي بســبب الصــدمات الخارجيــة لســنتي 

 . 1112مليار دولار سنة  29مليار دولار ثم إلى حوالي   21التي بلغت فيها حوالي 
مليار  11.2مليار دولار مقابل  11.78ستوى احتياطي الصرف إلى وصل م 1111أما في نهاية ديسمبر  

  1118مليار دولار ثم واصل الاتجاه المتصاعد ليبلغ سنة  7.9+ أي بزيادة تقدر بـ  1111دولار في نهاية ديسمبر 
يمكن (. لوهو مستوى لم تبلغه الجزائر منذ الاستقلا) 1112مليار دولار سنة  29مليار دولار ليقفز إلى   81.22 

في التحسن المتزايد لوضعية الميزان  1112إلى غاية  1111تفسير هذا الاتجاه المتصاعد لاحتياطي الصرف منذ سنة 
هذا الفائض سوف يحسن من قدرة الجزائر .  التجاري من سنة لأخرى الذي مرده الوضعية الجيدة لأسعار البترول

شهر من الاستيراد سنة  27.2واردات من السلع والخدمات الاستيرادية  حيث تجاوزت تغطية احتياط الصرف لل
 .1111شهر من الاستيراد لسنة  12و 1111
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 مليون دولار  162.221كانت احتياطيات الصرف تبلغ   2111بالنسبة لسنة   - 

http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=511
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=511


 

 
 الأسباب الداخلية لتخفيض العملة الوطنية _1

 :من بين أسباب تخفيض قيمة العملة المحلية 
 ضعف الادخار و الإفراط في إصدار النقود 2-0

 تطور الكتلة النقدية : 

 M1 العرض النقدي - أ

تتكون  يتكون العرض النقدي M1من وسائل الدفع مطلقة السيولة ويتشكل هذا المجمع من المناحات النقدية التي 
سواء . الحسابات البريدية والودائع الجارية في   . لب من الأوراق النقدية والقطع النقدية بالإضافة إلى الودائع تحت الط

 . والي يوضح العرض النقدي في الجزائربالدينار أو بالعملات الأجنبية و الجدول الم
 

 M1 (0441-2114 )تطور العرض النقدي  :(31)جدول رقم                              
 مليار دينار: الوحدة               

 السنوات             البيان             0441 0440 0442 0443 0449 0441 0449 0441 0448 0444
 التداول النقدي خارج البنوك 134.94 157.21 184.85 211.31 222.98 249.76 291.88 337.62 391.42 439.99
 الودائع تحت الطلب 135.14 167.79 184.86 235.59 252.84 269.33 298.21 333.71 435.95 465.18
 M1الكتلة النقدية  271.18 324.99 369.71 446.91 475.83 519.11 589.11 671.57 826.3 915.18

 M1نسبة نمو الكتلة النقدية  8.12 21.31 13.76 21.87 6.47 9.19 13.48 13.99 26.27 9.53

 السنوات              البيان            2111 2110 2112 2113 2119 2111 2119 2111 2118 2114
 التداول النقدي خارج البنوك 484.5 577.2 664.7 781.3 874.3 921.11 1181.4 1284.5 1541.1 1829.4
 الودائع تحت الطلب 467.5 554.9 642.2 719.6 1133 1241.5 7761.6 2571.4 2965.1 2541.9
 M1الكتلة النقدية  1148.2 1238.5 1416.3 1631.1 2165.6 2437.5 3177.8 4233.6 4964.9 4949.8

 M1نسبة نمو الكتلة النقدية  17.85 18.15 14.35 15.15 31.77 12.55 41.92 33.22 17.27 -1.3

 :بالاعتماد على ةمن الطالب :المصدر
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مليار دينار  271.18حيث انتقل من  M2يتضح من معطيات الجدول أن هناك نمو مستمر في العرض النقدي 
تزايد  إلىمدة ويعود هذا الارتفاع  18أي أنه تضاعف بمقدار  2119مليار دينار سنة  4949.8 إلى 1991سنة 

مليار دينار سنة  1829.4الى 1991مليار دينار سنة 134.94التداول النقدي خارج البنوك حيث ارتفعت من
 .13.55أي تضاعف بمقدار  2119
الاحتفاظ  إلىوهذا ما يبين اتجاه الأفراد , ئع الجارية أصبحت العملة في التداول أكبر من الودا 1996وفي سنة 

بالأموال خارج الجهاز المصرفي يمكن تفسير ذلك بنقص الوعي المصرفي من جهة وعجز الجهاز المصرفي في جلب 
حيث اتجه  التعييناتالسيولة المعطلة من جهة أخرى وتطرأ لما عرفه الاقتصاد من ارتفاع في معدل التضخم خلال 
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بدأت الودائع الجارية تعرف نموا  2111وفي سنة , اد نحو العقارات والأصول الثانية لفقد الثقة في العملة الوطنية الأفر 
أثر  إلى بالإضافةزيادة أسعار الفائدة وزيادة ودائع المؤسسات العامة خاصة النفطية منها  إلىويعود ذلك , معوضا 

 . 2111برنامج الاقتصادي الذي انطلق سنة
  M2العرض النقدي  - ب

والجدول الموالي يبين ( شبه النقد)والودائع لأجل  M1في الجزائر من العرض النقدي  M2يتكون العرض النقدي 
 (2119-1991)في الجزائر خلال  M2تطور العرض النقدي 

 
 مليار دينار :الوحدة          (2114-0441)في الجزائر خلال  M2تطور العرض النقدي  :(32)جدول رقم 

 0444 0448 0441 0449 0441 0449 0443 0442 0440 0441 السنوات       البيان        
 M1 271.18 324.99 369.71 446.91 475.83 519.11 58911 671.57 826.3 915.18الكتلة النقدية 
 884.16 766.19 419.94 325.95 281.45 247.68 181.52 146.18 91.27 72.92 شبه النقود
 M2 343.16 415.26 515.91 626.42 722.51 799.55 915.15 1181.51 1592.39 1789.34الكتلة النقدية 
 12.36 47.24 18.19 14.44 11.51 15.31 21.62 24.23 21.17 ــــ ()مسبة النمو 

 2114 2118 2111 2119 2111 2119 2113 2112 2110 2111 السنوات         البيان      
 M1 1148.2 1238.5 1416.3 1631.1 2165.6 2437.5 3177.8 4233.6 4964.9 4949.8الكتلة النقدية 
 2228.9 1991.1 1761.1 1649.8 1632.9 1478.7 1723.9 1485.2 1235.1 974.35 شبه النقود
 M2 2122.55 2473.5 2911.5 3354.9 3644.3 4171.4 4827.6 5994.6 6955.9 7178.7الكتلة النقدية 
 13.13 22.29 17.31 15.62 8.62 11.69 18.61 24.17 16.13 3.21 ()مسبة النمو 

 :الطالب اعتماد على  إعدادمن  :المصدر
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 :كان خلال فترات  M2يتضح من خلال معطيات الجدول أن تطور الكتلة النقدية 
% 15.31الى 1991سنة %21.17انخفاضا  M2عرف معدل نمو الكتلة النقدية  :0449إلى  0440من 
التحكم في المعروض النقدي خاصة بعد الاتفاقيات مع  إلىالجزائر سياسة نقدية تهدف  إتباعنتيجة  1994سنة 

صندوق النقد الدولي من خلال اتفاقيات الاستعداد الانتمائي وسياسة التعديل الهيكلي حيث عرفت له الاقتصاد 
تخفيض قيمة الدينار، وتخفيض  الجزائر السياسية تقشفية من خلال تجميد الأجور للعمال، إتباعانخفاضا كبيرا نتيجة 
 .عجز الموازنة العامة

 M2التي بلغ معدل نمو  1998ماعدا سنة  M2شهدت هذه تباطؤ نمو العرض النقدي  :2111 إلى 0441 من
% 12.36 إلىليصل % 11.51ب 1995أدنى مستوى له سنة  M2حيث سجل معدل نمو % 47.2فيها 
وهذا يؤكد على التوجه الجديد للسياسة النقدية في تخفيض  2111و 1995على الترتيب سنتي % 13.13و

 .التضخم
سنة % 13.13وفي هذه الفترة عرف العرض النقدي نمو من جديد حيث ارتفع من : 2111 إلى 2111 من

ارتفاع احتياطات الحرف  إلى تحسين أسعار النفط التي أدت إلىويعود ذلك  2111سنة % 22.29 إلى 2111
على التوالي ليجعل % 15.62و%17.31 إلى 2113و 2112لينخفض سنتي , وانطلاق برنامج الاقتصادي 
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بديل نقدي يتمثل في سياسة التكييف والتوسع وذلك مع محاولة التوفيق بين  إتباع إلىهذه السلطة النقدية تسعى 
توسع نقدي بدافع هذا  بإحداثع معدل التضخم متوقع يسمح مستوى مقبول من النمو الاقتصادي والتشغيل م

وعرفت هذه الفترة ظاهرة نقدية جديدة تعتبر ميزة لتطور الوضعية النقدية , المستوى من التضخم في مرحلة لاحقة 
الارتفاع المتواصل لصالح  إلىمليار دينار لكتلة النقدية وهذا يعود  1485.2ويتعلق الأمر بزيادة شبه النقد الذي بلغة

ا يبن أن الاحتياطات الرسمية وهذ,  M1الأصول الخارجية للبنك المركزي والتي  تعدي مستواها العرض النقدي 
 .ف قد أصبحت المقابل الرئيسي للعرض النقدي في الاقتصاد الوطني صر لل

سنة  %11.69لىا 2113سنة % 15.62يعرف تراجع حيث انخفض من   M2بدأ معدل  2113منذ سنة 
2115 . 

سنة % 11.69تذبذبا ليرتفع من M2عرف خلال هذه الفترة معدل نمو الكتلة النقدية  : 2114الى 2111من 
وقد تم احتواء الأثر , وهي تمثل نسبة ارتفاع هامة  2117سنة %  24.17و 2116سنة % 18.61 إلى 2115

بواسطة إدارة منسقة للوسائل غير المباشرة للسياسة كاسترجاع السيولة، الاحتياطات  M2التضخمي لهذا الصعود في 
ويستمر في الانخفاض في  16.13بنسبة  2118ليعاود الانخفاض من جديد سنة ,، و التنمية الخاصة الإجبارية
 .3.21إلى  2119سنة 
 M3العرض النقدي  -ج 

صندوق التوفير و الاحتياط و  ودائع إليهمضافا  M2في الجزائر من العرض النقدي  M3يتكون العرض النقدي 
 M3 (1991-2111)الجدول الموالي يبين تطور العرض النقدي 

 
 M3 (0441-2111)تطور العرض النقدي (: 33)الجدول رقم 

 مليار د ج:الوحدة 
 .267: ، صمرجع سابقبخاري،  ىموسو لحل :المصدر

 

ما ’يتضح من خلال الجدول بتضاعف ودائع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بأربع مرات خلال عشر سنوات 
 2Mمرة وهذا يبين أن نموذج ودائع الصندوق لم تكن في مستوى نمو 5.5ـب M3يقابله تضاعف العرض النقدي 

 ,وخاصة أشباه النقود
نموا ملحوظا بودائع صندوق التوفير و الاحتياط التي تزامنت مع عودة أسعار الفائدة الموجبة التي  1997وعرفت سنة 

 .كانت سالبة قبل ذلك

         البيان  
 السنوات

0441 0440 0442 0443 0449 0441 0449 0441 0448 0444 2111 

 M2 343.11 415.27 515.91 627.42 723.51 799.56 915.15 1181.51 1592.46 1789.35 2122.53العرض النقدي 

 85.62 99.41 115.21 135.82 151.54 174.54 213.51 298.96 314.98 335.51 355.71 (CNEP)ودائع 

 M3 428.5 513.47 634.1 759.42 865.41 948.46 1128.56 1381.47 1897.44 2124.86 2378.23العرض النقدي 



 

 تحليل مقابلات العرض النقدي 

ق النقود من طرف النظام المصرفي خللديون التي تقابل عملية إصدار و لنقدي من الأصول واتتكون مقابلات العرض ا
القروض للاقتصاد والقروض مضافا إليها  وتنقسم إلى الأصول الخارجية أو ما يعرف باحتياطات الصرف,

 (2119-1991)والجدول الموالي يبين تطور مقابلات العرض النقدي خلال الفترة ,للدولة
 (2114-0441)تطور مقابلات العرض النقدي خلال الفترة : (39)رقم  الجدول

 مليار د ج:الوحدة 
0444 0448 0441 0449 0441 0449 0443 0442 0440 0441 

 السنوات
 البيان

الأصول  6.53 24.28 22.64 19.61 61.39 26.2 133.94 351.31 281.71 174.5
 الخارجية

37.83- 19.86- 161.53 411.22 56.51- 67.52 15.63- 6.75- 226.72 - 
معدل 

 %النمو

847.89 723.18 423.65 281.54 411.58 468.53 527.83 226.93 158.97 167.14 
قروض 
 للدولة

معدل  - -2.89 42.75 132.53 -11.23 -14.28 -31.14 31.95 71.71 17.24
 %النمو

1151.73 916.18 741.28 776.84 565.84 315.84 221.24 412.31 325.84 246.97 
قروض 
 للاقتصاد

26.28 22.24 4.75- 37.34 
 

 معدل النمو - 31.95 26.53 -46.51 38.86 84.94

2114 2118 2111 2119 2111 2119 2113 2112 2110 2111 
 السنوات

 البيان

11277.6 11247 7415.56 5522.16 4179.39 3119.17 2342.66 17755.6 1311.74 776 
الأصول 
 الخارجية

معدل  344.96 68.91 33.93 3.43 33.14 33.98 31.96 34.46 38.18 1.31
 %النمو

3817- 3627.3- 2193- 1267.71- 939.24- 21.53- 423.41 578.69 569.69 677.47 
قروض 
 للدولة

معدل  -21.19 -15.91 1.61 -26.83 -114.86 -4463.3 -34.97 -73.18 65.41 4.95
 %النمو

قروض  993.73 1178.44 1266.8 1381.16 1434.38 1778.28 1915.4 2214.45 2615.5 2682.7
 الاقتصاد

2.56 18.11 15.22 7.14 15.89 11.17 8.49 17.46 8.52 13.46- 
معدل 

 %النمو
 :الطالب اعتمادا على إعدادمن : المصدر
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نلاحظ من خلال تتبع تطور الأصول الخارجية أو احتياطات الحرف أنها تتميز بالتذبذب نتيجة تغيير أسعار النفط 
الى 1991دولار للبرميل سنة 21.5لارتفاع أسعار النفط من % 27.6ارتفعت بنسبة  1991حيث في سنة 
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نتيجة اتفاق  1997و1996لترتفع سنتي  1993و1992لتسجيل نموا سلبيا خلال  1991دولار سنة  28.85
 برنامج التعديل الهيكلي وبشكل عام فان دور الأصول الأجنبية كان هامشيا في تغطية الكتلة النقدية خلال الفترة

 ( 1999-1991)خلال الفترة % 26.6أما بالنسبة لقروض الاقتصاد فقد عرفت نموا بمعدل (  1991-1999)
كما قامت الحرفية بإعادة شراء , نتيجة القيام بهذا التمويل  وهذا% 46.5ب 1993رغم تسجيل نمو سلبي سنة 

نتيجة الاتفاق  1991سنة% 2189هذه القروض في حين أن القروض للدولة سجلت معدل نمو سلبي يقدر ب 
عرفته كذلك الفترة  وهذا ما,مع الصندوق النقدي الدولي الذي ينقص على التزام الصرامة في السياسة المالية 

 .على التوالي % 31.14و% 14.28و% 11.23أين بلغ معدل نمو قروض الدولة ( 1994-1996)
وارتفاع ( 1999-1998)يلاحظ عند نهاية فترة برنامج التعديل الهيكلي انخفاض احتياطات الحرف خلال الفترة 

احتياطات  لنقدي بعد أن تراجعتالقروض الداخلية بنوعيها للدولة والاقتصاد وشكلت المورد الأساسي للتوسع ا
نتيجة تدهور أسعار النفط وهذا ما جعل التمويل النقدي  1991سنة% 7.82 إلىرف في تغطية الكتلة النقدية صال

اللجوء للموارد المناخية من الصندوق  إلى بالإضافة 1998النقدي سنة  للإصدارلعجز الحرفية المصدر الرئيسي 
العامة وهذا ما يفسر حدوث توسع نقدي  الخزينةسندات  ربإصداالنقدي الدولي والاقتراض من السوق المصرفية 

مقابل  47.24 إلى M2بشكل كبير جدا حيث ارتفع معدل نمو المجمع النقدي  الاقتصادوزيادة السيولة في 
وهكذا عرفت معدلات نمو مقابلات الكتلة النقدية تذبذبا خلال الفترات الموالية حيث , 1997سنة % 18.14

في % 12.16مقابل  2117في % 15.22باعتباره الثاني للكتلة النقدية بنسبة , ض الاقتصاد تزايد مجموع القرو 
بحيث سجلت القروض للاقتصاد ,  M2وذلك بالتوازي مع انتعاش ونتائج توسع المجموع النقدي  2116سنة 

لاقتصاد أهمية قناة ويظهر هذا الاتجاه الذي سلكه مجموع القروض ل, 2116مقارنة بنسبة  2117ارتفاعا معتبرا سنة
  .  القروض في انتقال أثر التطورات النقدية الحديثة 

 :عجز الميزانية  2-2

اعتمد الجزائر بشكلٍ رئيسي في تمويل ميزانيتها على نوعين من الموارد وهما الجباية البترولية، والجباية العادية، من اجل 
بالتذبذب وعدم الاستقرار؛ كونها  1962البترولية امتازت منذ كما أن الجباية .تطوير إيرادات الميزانية العامة للدولة  

تخضع لهزات السوق العالمية البترولية من حيث الأسعار، والطلب العالمي على المحروقات، وكذلك سعر صرف الدينار 
ة البترولية بالدولار، باعتبار الصادرات الجزائرية مسعرة بالدولار الأمريكي، مما ينعكس مباشرة على حصيلة الجباي

 .المقومة بالدينار الجزائري
 

هذا التذبذب في أسعار البترول كان له انعكاسٌ سلبي على الاقتصاد الجزائري، فعشرية الثمانينات قد مثلت فترة 
، حيث أدى الانخفاض الكبير 1986عسيرة جداً، أين وصلت الأسعار إلى أدنى المستويات في أزمة النفط سنة 

مما أدى إلى آثار مباشرة،   15%إلى انخفاض الإيرادات العامة بنسبة  % 54بترولية المقدر بحوالي لحصيلة الجباية ال
كعجز الميزانية العامة، وتراجع الاستثمار العمومي، وتراكم الديون الداخلية، وآثار أخرى غير مباشرة، كتراجع 

 .معدلات الناتج الداخلي الخام، والتضخم، والبطالة



 

 مليون دج: الوحدة     2101-0481تطور الجباية البترولية خلال الفترة :  (31)جدول رقم 
 السنوات

 البيان
إيــــــــــــــــــــرادات الجبايــــــــــــــــــــة 

 البترولية
 السنوات

البترولية إيرادات الجباية البيان  

1981 37658 1995 336148 
1981 51954 1996 517837 
1982 41458 1997 571765 
1983 37721 1998 378714 
1984 43841 1999 561116 
1985 46787 2111 721111 
1986 21439 2111 841611 
1987 21479 2112 916411 
1988 24111 2114 862211 
1989 45511 2115 899000 
1991 76211 2116 916000 
1991 161511 2117 973000 
1992 193811 2118 1715400 
1993 179218 2119 1927000 
1994 222176 2111 1501700 
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الاستثمارات  الوكالة الوطنية لتطوير   

  

 1985-1981خلال السنوات  متذبذبة  الجباية البترولية  بوتيرة من خلال الجدول يلاحظ ارتفاع في 
 21439إلى  1985مليون دج سنة  46787انخفضت حصيلة الجباية البترولية من مبلغ  1986في سنة 

، حيث وصلت 1989، واستمر هذا التدهور إلى غاية سنة  54.17%-ـ بمليون دج بنسبة نمو سلبية قدرت 
، وتنخفض مرة 1992و 1991مليون دج، لتعرف تطوراً خفيفاً ما بين  45411ية إلى الإيرادات من هذه الجبا

ما عرفته " يعود إلى  1993إلى سنة  1986والسبب في انخفاض الجباية البترولية من سنة . 1993أخرى سنة 
ن لها طول عقد منظمة الأوبك مع نهاية عقد الثمانينات، إذ لم يعد لها ذلك الالتحام والتأثير الكبير الذي كا

السبعينات، بل دَبَّ الخلاف داخل المنظمة مما أثرّ سلبياً على أسعار البترول التي بدأت في الانخفاض وقد وصلت 
 .مستوى لها  إلى أدنى 1993في نوفمبر 

وبنسب نموٍ إيجابية، ولعلّ    أهم حدث ساهم في  1997-1994ثم عرفت الجباية البترولية ارتفاعاً خلال الفترة 
هذا التطور الإيجابي للجباية البترولية هو حرب الخليج والعودة المتباطئة للعراق إلى السوق البترولية، والتي كانت بصيغة 

،   حيث سجلت نسبة نمو سلبية مقارنة بالسنة السابقة لها 1998 النفط مقابل الغذاء، لتنخفض مرة أخرى سنة
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للبرميل؛ بسبب  دولارا 12.3 إلى تدهور الأسعار التي وصلت إلىراجع  ؛ وهذا33.6% –ـ ب،  فقدرت 1997
 %11زيادة الكمية     المعروضة من البترول في السوق البترولية الناتجة عن قرار منظمة الأوبك برفع الإنتاج بنسبة 

 .1997سنة 
نلاحظ أن نسب نمو إيرادات الجباية البترولية في تطورٍ إيجابي، حيث قدرت الجباية  2114-1999وخلال الفترة 

مليون دج،  561116بالمبالغ التالية  2114و 2112، 2111، 2111، 1999البترولية في السنوات 
وكما جرت العادة . مليون دج 862211مليون دج،  916411مليون دج،  841611مليون دج،  721111

الارتفاع الحاد في الأسعار البترولية، فقد زادت أسعار  هولحوظ في الجباية البترولية فالسبب الرئيسي وراء التحسن الم
 .عاما 21ذ النفط من حيث القيمة الاسمية إلى أعلى مستوى لها من

في نظامها الضريبي الذي شرع فيه سنة  ، والتي صاحبت قيام الجزائر بإصلاحٍ جذري1992انطلاقاً من سنة 
إلا أن مساهمتها في دية المالية، ، بدأت الجباية العادية في التحسن من حيث المردو 1992، وبدأ تطبيقه سنة 1991

، في حين مساهمة 1997-1991طول الفترة  %41تمويل ميزانية الدولة بقيت ضعيفة نوعاً ما، فهي لم تتجاوز 
بفعل انخفاض أسعار  1998طول نفس الفترة، لتتدهور سنة  %55نت كبيرة جداً، وبمتوسط الجباية البترولية كا

تطوراً من حيث مردوديتها، مما جعل نسبة مساهمتها في  2114-1999عرفت الجباية البترولية خلال الفترة .البترول
 .متواضعة تمويل ميزانية الدولة كبيرة جداً، على عكس الجباية العادية التي بقيت مساهمتها

تأثيٌر سلبي كبير على التوازن الاقتصادي، وهذا ما حدث في الجزائر عقب  له  نكا  العامةإن العجز المستمر في الميزانية 
لميزانية ورقية أخرى لتغطية العجز الموجود في ا أفرز على بنك الجزائر إصدار نقود، مما 1986انهيار أسعار النفط سنة 

جميع طبقة الأجراء وغيرها من الفئات المحرومة، إلا أن  وارتفاع في مستوى الأسعار، مس، وهذا ما نتج عنه تضخم، 
، أدى بالدولة 1993ذلك لم يكن كافياً، فسرعان ما عرف الاقتصاد الجزائري وضعية اقتصادية صعبة، مع نهاية سنة 

ضمن الإجراءات التصحيحية التي ومن . ةسياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولي إتباعالجزائرية إلى 
محاولة الحد من العجز، ورفع الدعم في المواد الغذائية الأساسية، وتخلي في  في سياسة الموازنة تمثلت أساسا ذتاتخ

الخزينة عن تمويل الاستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية، وهذا من أجل تقليص النفقات العامة، وبالمقابل لجأت 
 .إلى عدة إجراءات لزيادة الإيرادات  و تخفيض  سعر الصرف للدينار الدولة 

تواصــل عجــز الميزانيــة العامــة و الأساســية هــو تــدعيم الاســتثمارات و دعــم الأســعار و هــذا نــاتج عــن التخطــيط الإداري 
عاليـة مـن الجبايـة  للاقتصاد و الأهداف الاجتماعية المفروضـة علـى المؤسسـات ، و تحتـوى إيـرادات الخزينـة العامـة بنسـبة

 .النفطية 
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 الوحدة 

  .dzonswww.                                              للإحصاءالديوان الوطني   :المصدر
 

تعد أسباب التضخم في الجزائر كباقي الدول النامية ولا تعود  ، التضخم هو مؤشر لمستوى التغيرات العامة للأسعار
، لذلك تتدخل السياسة النقدية لمعالجة .171هيوهيكلالسبب النقدي و إنما تتعداها إلى أسباب مؤسساتية و  إلىفقط 

بصفة غير مباشرة لمعالجة الأسباب المؤسساتية والهيكلية من أسباب التضخم النقدية بصفة مباشرة، فيما تتدخل 
 يتضح من الجدول أعلاه أن التضخم في الجزائر مر بمراحل ، خلال التأثير على حجم القروض في الاقتصاد

بر ،ويع 1992سنة % 31.67 إلى 1991سنة % 17.87خلال هذه الفترة ارتفع من : 0441_0441من 
 :على  1992هذا الارتفاع في سنة 

  الخارجية الصافية  للأصولالتغير الضعيف والسلبي. 
  ارتفاع معدلات السيولة 
  النقدي  الإصدارهذه الفترة من خلال زيادة وتيرة  أثناءالتوضع النقدي. 
  الطلب الكلي مقارنة مع حجم العرض الكلي تزايد مستويات. 
المتخذة من طرف السلطات النقدية و  الإجراءاتبسب  فتزايده% 21.54بمعدل  1993عن الانخفاض سنة  أما

 .الطلب  تمستويا إلى بالإضافةالتي استهدفت الحد من التوسع النقدي 
بسبب  وأيضابسبب ارتفاع وتيرة الطلب الكلي و انخفاض مستويات العرض الكلي  أخرىليرتفع معدل التضخم مدة 

 1995سنة % 29.78بمعدل  إنتاجيقابل حجم القروض الممنوحة للمؤسسات و التي لم يكن لها أي م
 1996سنة %  18.78و فيها عرف معدل التضخم تراجعا مستمرا حيث انخفض من : 2111_ 0449من 
معدل تضخم عرفته الجزائر منذ  أدنىوهو  2111سنة %  1يتم الى 1998و 1997سنتي %  5حدود  إلى

برنامج التعديل الهيكلي  إطارالتي اتخذتها الحكومة في  بالإجراءاتالاستقلال ،ويغير هذا الانخفاض في هذه المرحلة 
مستويات تقايسية  إلىالفائدة  أسعارالكتلة النقدية ،رفع  إدارة،كالعمل على تقليص الموازنة العامة ،الصرامة في 

                                                           

 5هي  2111نسبة التضخم سنة   170 -  
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 77 79 79 79 72 78 71 71 72 71 السنوات 
 1.98 8.72 2.91 29.99 17.99 17.12 11.28 12.99 12.97 29.99 معدل التضخم 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 5.7 4.8 3.5 1.8 1.64 3.56 2.58 1.41 8.1 2.11 معدل التضخم 
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لتدعيم قيمة  الصرف العمل على زيادة احتياطات إلى بالإضافةغير المباشرة للسياسة النقدية ، الأدوات إلىواللجوء 
 .العملة الوطنية 

م بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض حيث عاود الارتفاع مجددا نميز فيها معدل التضخ:  2114 إلى 2110من 
و جراء نمو احتياطات الصرف التي تزامنت مع انطلاق  M2بسب نمو المجمع النقدي % 4.2بمعدل  2111سنة 

 .الاقتصادي  الإنعاشبرنامج 
، و أقصى حد له 1.41بنسبة  2112خلال هذه الفترة عرف معدل التضخم أدنى  حد له و ذلك سنة و 

5.7  و تعود هذه الزيادة إلى التوسع في السياسة المالية و انطلاق برنامج دعم النمو الاقتصادي، مما  2119سنة
و  للإنفاقجراء السياسة النقدية التوسعية دعا الصندوق النقدي الدولي إلى تحذير الجزائر من عواقب ارتفاع التضخم 

 . 172الموازنة العامة و ارتفاع عجز الموازنة خارج قطاع المحروقات
،انخفضـــت نســـبة   2779إثـــر جدولـــة الـــديون الخارجيـــة الجزائريـــة عرفـــت نســـبة التضـــخم ارتفاعـــا كبـــيرا حـــتى ســـنة      

ة تحســـن المـــداخيل البتروليـــة و تحقيـــق التوازنـــات التضـــخم بشـــكل محســـوس نتيجـــة تطـــور النـــاتج الـــداخلي ، و هـــذا نتيجـــ
 .الكبرى و انخفاض نسبة المديونية و تحقيق الاستقرار النسبي للدينار 

كمــا أن الجزائــر تســتهلك أكثــر ممــا تنــتج و هكــذا نجــد أن الميزانيــة و كــذلك الكتلــة النقديــة للأجــور نســبتها أكثــر مــن     
رادات و النفقات تلجـأ السـلطات النقديـة إلي إصـدار نقـدي جديـد ينـتج عنـه نسبة الناتج الوطني و لسد الفرق بين الإي

 .تضخم
الـــــتي يســــببها تــــدهور ســـــعر الصــــرف هـــــو تفــــاقم مشــــكل المديونيـــــة خاصــــة علـــــى  ةمــــن بــــين العوامـــــل الخارجيــــ
رف الــدينار الجزائــري كــان لعــدة صــبــين القطاعــات الاقتصــادية فتغــير ســعر  التــوازن  الاقتصــاديات الــتي تعــاني مــن عــدم

الــتي  ةالعملــ) لدولــة الجزائريــة خاصــة مــع انخفــاض ســعر الــدولار الأمريكــي  في الســوق العالميــة  لــيس لــه فائــدة  فــترات 
حجم المديونية الخارجيـة ، مـن خـلال المبحـث الثـاني مـن  يرتفع  و بالتالي ومقارنة بالا ور ( تتعامل معها الجزائر خارجيا 

 . على الاقتصاد الجزائريالمديونية الخارجية اثر سيتم توضيح  هذا الفصل
 المديونية الخارجية في الجزائر : المبحث الثاني

الجزائــر نموذجــا للتنميــة يعطــي الأولويــة للصــناعات الثقيلــة و تحصــلت الجزائــر  تبعــد الاســتقلال مباشــرة اعتمــد
بــالرغم مــن الصــدمة البتروليــة إلا أن الجزائــر جلبــت علــى أول قــرض مــن الســوق الدوليــة لــرؤوس الأمــوال  2798خــلال 

زيادة معتبرة من المـداخيل بالعملـة الصـعبة و خـلال المخطـط الربـاعي الثـاني حـددت أسـعار جديـدة للـنفط الخـام و تولـد 
قتصـــاد ، و لان الا اعــن هــذه الصــدمة البتروليــة ســـيولة ماليــة معتــبرة مودعــة في البنــوك الأوروبيـــة و الــتي لم يــتم اســتغلاله

الجزائري موجه نحو الاستثمار ، ذلك يتطلب منه استراد سـلع التجهيـزات بسـبب نقـص التكنولوجيـا و ضـعف المسـتوى 
للتنميــة و هنــا وجــدت الجزائــر عراقيــل نقــص التمويــل ، هــذا أدى بالســلطات الجزائريــة إلى الاقــتراض مــن الخــارج  العــام

   .لتمويل الاستثمارات للنهوض بالتنمية
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ديون الجزائريــــة تســــبب عائقــــا  أمــــام للــــبلاد و أصــــبح لزامــــا علــــى الحكومــــات الجزائريــــة المتواليــــة أن أصــــبحت الــــ
تخصص من الناتج الوطني الإجمالي لتسديد خدمات الديون بالرغم من المجهـودات المبذولـة ، لم تعـد السـلطات الجزائريـة 

 .قادرة على تحمل أعباء الديون 
 :ية سيتناول هذا المبحث النقاط التال

 ؛ور المديونية الخارجية الجزائريةمراحل تط 

 ؛ضخامة الديون الخارجية الجزائرية 

 أسباب تطور المديونية الخارجية الجزائرية. 
 
 

 مراحل تطور المديونية الخارجية في الجزائر : المطلب الأول
، و عرفــــت المديونيــــة عرفــــت المديونيــــة الخارجيــــة في الجزائــــر تطــــورات مختلفــــة و متفاوتــــة مــــن مرحلــــة إلى أخــــرى  

عالميـا  ممـا جعلهـا حـاجزا أمـام التنميـة الاقتصـادية ،  2799الجزائرية تصاعدا كبيرا خاصة بعد انهيار أسعار الـنفط سـنة 
 :و يمكن تقسيم تطور هذه المديونية إلى المراحل التالية 

 (1000-1060) فترة التخطيط : المرحلة الأولى -1
ـــديون الخارجيـــة في  ـــدول المعســـكر  2791 كانـــت ال تشـــمل القـــروض الفرنســـية و بعـــض القـــروض الحكوميـــة ل

الشـــرقي، بعـــد الاســـتقلال مباشـــرة اعتمـــدت الجزائـــر نموذجـــا للتنميـــة يعطـــي الأولويـــة للصـــناعات الثقيلـــة و إنتـــاج الســـلع 
و هــو  صــنعةالإنتاجيــة علــى حســاب إنتــاج الســلع الاســتهلاكية و هــذا النمــوذج مبــني علــى أســاس  نمــوذج الصــناعات الم

ضــخمة تنشــئ بــذلك الصــناعات الصــغيرة و المتوســطة و هــذا يــؤدي إلى  ةيعتمــد علــى إنشــاء أقطــاب اســتثمارية صــناعي
 .استقلالها الاقتصادي و التحرر من التبعية إلى الخارج 

أنشأت استثمارات ضخمة و اهتمـت الجزائـر بتطـوير الصـناعات القاعديـة المرتبطـة بالمحروقـات و  2791سنة  
ـــال ـــتي تشـــكل العمـــود الفقـــري للصـــناعات الكيماويـــة و الميكانيكي و هـــذا مـــا أدى للحصـــول علـــى قاعـــدة  ةصـــلب  و ال

 .صناعية هامة ، و قد مولت تلك الاستثمارات بواسطة مداخيل ناتجة على استغلال البترول و الغاز الطبيعي 
حجـــم المـــداخيل بســـبب قـــد ســـاعدتا علـــى ارتفـــاع  2797و ســـنة  2791و قـــد كانـــت أزمـــتي لـــنفط ســـنة   

 .مرات   9الارتفاع في سعر برميل النفط الواحد إلا أن المديونية الجزائرية الخارجية  تضاعفت بشكل كبير بمقدار 
 
 
 
 
 
 



 

 1000-1060خلال تطور المديونية (  30)الجدول رقم
  مليار دولار أمريكي:الوحدة

 01 07 00 00 05 03 02 60 السنوات

 29.9 29.9 29.8 21.2 2.9 1.7 1.1 2.8 الدين

 00 00 00 06 05 04 03 02 السنوات

 12.112 12.182 11.99 27.11 27.9 29 29.8 27.1 الدين

 Algérie       annuaires                                                          :   المصـــــــدر

statistiques  -ons-   

 
 

 مرحلة الإصلاحات الاقتصادية :المرحلة الثانية-2
و الـتي 2799تعتبر من اكبر المراحل التي تعرضت الجزائر فيها إلى مديونية كبيرة اثـر انهيـار أسـعار البـترول سـنة 

 % 17من الصادرات الإجمالية الخارجية الجزائرية و سـجلت إيـرادات الجزائـر مـن المحروقـات  انخفاضـا  ب  %79تمثل 
 . 2792مقارنة بمستوى الذي كانت عليه سنة  2799 سنة

ــــواردات و بالتــــالي نقــــص العملــــة الصــــعبة في الخزينــــة  إن الانخفــــاض في حصــــيلة المحروقــــات أدي إلى انخفــــاض ال
مليـــار دولار ســـنة  12إلى  2799مليـــار دولار ســـنة  27.1الجزائريـــة و هـــذا مـــا أي إلي زيـــادة المديونيـــة الخارجيـــة مـــن 

 2799ســنة  %21ا  إلى ارتفــاع خدمــة الــدين بالنســبة المــداخيل فتجــاوزت خدمــة الــدين  نســبة و أدي هــذ 2799
،كما  أن مبلغ الديون يـزداد مـن سـنة لأخـرى و بـذلك تـزداد خدمـة الـديون ، و أصـبحت بـذلك الـديون تسـبب عائقـا 

يد خـدمات الـديون و بـالرغم مـن للدولة الجزائرية التي أصبحت لزاما عليها أن تخصص من الناتج الـوطني الإجمـالي لتسـد
المجهودات المبذولة لذلك لم تعد السلطات الجزائرية قادرة على توفير السيولة لذلك لجأت السلطات  إلى إعادة الجدولـة 

 و وضعت خطط و استراتيجيات افتراضية لتقليص من المديونية 
 7.2ي إلى ارتفــاع خــدمات الــديون إلى و هــذا مــا أد( مليــار دولار29.486) 2778بلغــت الــديون الجزائريــة لســنة 

مـن إجمـالي الصـادرات فاضـطرت   %71مليار دولار أي عجز الدولة عن تسـديد خـدمات هـذه الـديون و الـتي بلغـت 
و الجدول التالي يبين تطور الـديون الجزائريـة (  2772-2778) للتوقف عن الدفع و لجأت إلى إعادة الجدولة ديونها 

 1121-2771خلال الفترة 
 
 
 



 

 (2717-07)تطور الديون الخارجية الجزائرية (: 30)جدول رقم 
 مليار دولار : الوحدة                                              

 2111 0444 0448 0441 0449 0441 0449 0443 0442 0440 السنوات
 25.886 26.636 أ. ط.الديون م

 
25.024 28.850 31.317 33.231 31.161 31.261 28.141 25.188 

 1.173 1.175 1.212 1.162 1.421 1.256 0.636 0.700 0.762 1.791 ا. الديون ق

 25.261 28.315 31.473 31.222 33.651 31.573 29.486 25.724 26.678 27.875 المجموع

 2101 2114 2118 2111 2119 2111 2119 2113 2112 2110 السنوات

 3.679 3.921 4.282 4.889 5.162 16.484 21.411 23.213 22.541 22.311 أ. ط.الديون م

 1.778 1.492 1.313 1.717 1.541 1.717 1.411 1.151 1.112 1.261 ا. الديون ق

 5.457 5.413 5.585 5.616 5.613 17.191 21.821 23.353 22.642 22.571 المجموع

                                       
:                                     الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروني  :المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  :المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

dz.www.bank of algerie 
 

إلى  2778تبــــــيّن معطيــــــات الجــــــدول الســــــابق كانــــــت الــــــديون متوســــــطة وطويلــــــة الأجــــــل متزايــــــدة مــــــن ســــــنة 
إلى  2779مليــــار دولار ثم انخفضــــت وذلــــك منــــذ بدايــــة 33.651مليــــار دولار إلى  29.486حيــــث انتقلــــت مــــن 2779
 .انخفض القائم من الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل 1118نهاية

حيـث وجـدت نفسـها أمـام توقـف شـبه كلـي في تسـديد ديونهـا  2778إن الوضعية التي آلت إليها الجزائـر سـنة 
ففرضــت إعــادة جدولــة الــديون الخارجيــة الجزائريــة نفســها كحتميــة وجــرت هــذه العمليــة   %228بلغــت قيمــة المديونيــة )

يتضــمن احــترام ( 2772مــارس-2778أفريــل" )ســتاند بــاي"تطبيــق برنــامج اســتقرار يعــرف باتفــاق : بشــكل كلاســيكي
-2772أفريـــل )الشـــروط يليـــه برنـــامج تعـــديل هيكلـــي علـــى أساســـا اتفـــاق تمويـــل موســـع تشـــمل مدتـــه ثـــلاث ســـنوات 

 (2779مارس
لم تتوصـل إلى مسـح الـديون وإنمـا  2772-2778إن عمليات إعادة الجدولة التي أنجزت في الفترة الممتـدة بـين  

مــــن خدمــــة المديونيــــة الســــنوية مــــع تحديــــد الأجــــل الــــذي تســــدد الجزائــــر في خضــــمه  %21سمحــــت فقــــط بتخفــــيض 
بالإضــافة إلى ذلــك فــإن هــذه العمليــة الشــاملة .مســتحقاته فهــو تقســيط لآجــال تســديد أصــل الــديون وفوائــدها لــيس إلا

مليـــار دولار نتيجـــة إجـــراء عمليـــة إعـــادة تحويـــل للـــديون الخاصـــة مـــع نـــادي لنـــدن وعمليـــتي  29سمحـــت بإعـــادة جدولـــة 
تحويــل للــديون العموميــة أنجــزت مــع نــادي بــاريس كمــا سمحــت لإجــراءات مواكبــة برنــامج التعــديل الهيكلــي بتعبئــة مــوارد 

 (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير)وودز  نمليار دولار منحتها مؤسستي بروتو  1.9إضافية بـ



 

 2772مليــار دولار ســنة 12ثم  2778مليــار دولار في نهايــة  17)يعتــبر ارتفــاع المديونيــة بعــد إعــادة جــدولتها  
ا التمـويلات الجديـدة المفرطـة الـتي تمنحهـا ميـزة قديمـة أفرزتهـ( مليـار دولار11بقيمة أعلى مـن  2779لتبلغ السقف سنة 
وبلـغ سـنة  2779وودز ثم بدأ القائم مـن الـدين الخـارجي المتوسـط وطويـل الأجـل اتجاهـا تنازليـا سـنة  نمؤسسات بروتو 

الــذي ســجل  1111مليــار دولار مقارنــة بنهايــة ســنة  2.971مليــار دولار حيــث انخفــض بـــ  21.411مــا قيمتــه  1118
فقـط مـن مجمـوع هـذه  % 1.92      أي  )مليـون دولار كـديون قصـيرة الأجـل  221مليار دولار و 11.111فيه قيمة

 (مليون دولار 821حيث قدرت بـ  1118المديونية التي شهدت زيادة طفيفة سنة 

أعلـى قلـيلا مقارنـة بنظـيره سـنة  (2799علـى الـرغم مـن أنـه أقـل ممـا كـان عليـه سـنة )يعد هذا القائم من الدين  
الـــتي تعـــد ســـنة اســـتقرار في هـــذا المجـــال وترجـــع هـــذه الزيـــادة إلى الأثـــر التقييمـــي المـــرتبط بانخفـــاض ســـعر صـــرف  1111

تم فيهـا إطـلاق الأورو علـى " 1111"خاصـة وأن هـذه السـنة بالـذات )الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الصـعبة 
عليها من طرف المؤسسات ذات رأس المال الأجنـبي وغـير وأيضا إلى تعبئة القروض المتعاقد (مستوى المعاملات الدولية 
 المضمونة من طرف الدولة

أيــن  1112ثم ســنة ) 1118 -2779علــى العمــوم فــإن الانخفــاض المســتمر للمديونيــة الخارجيــة خــلال الفــترة  
الجزائـر  علـى الـرغم مـن عوائـق سـعر الصـرف الـذي لم يكـن إلى جانـب( مليـار دولار29.8انخفض مستوى المديونيـة إلى 

مــن الصــادرات الجزائريــة أي إلى البحبوحــة الماليــة  %79يكمــن تفســيره في ارتفــاع أســعار المحروقــات الــذي يمثــل أكثــر مــن 
 التي تعيشها الجزائر في السنوات الأخيرة

 ضخامة الديون الخارجية : المطلب  الثاني
 ةشـــــكلت بـــــذلك عاقـــــا أمـــــام التنميـــــو   2799تفـــــاقم حجـــــم المديونيـــــة بعـــــد انهيـــــار أســـــعار المحروقـــــات ســـــنة  

 ةالاقتصـادية و توجـد عــدة مؤشـرات و معــايير اقتصـادية لقيــاس ضـخامة هــذه الـديون  و يــتم ضـمن هــذا المطلـب بدراســ
 :مايلي
o  ؛ات المديونية الخارجية الجزائريةمؤشر 

o خدمة الدين. 

 
 مؤشرات المديونية الخارجية  في الجزائر-1
 

الخـارجي إلى قيمـة  نبضـخامتها و حـتى نتعـرف علـى  ضـخامة هـذه الـديون ينسـب الـديتميزت الديون الخارجيـة للجزائـر 
الصــــادرات مــــن الســــلع و الخــــدمات ثم مــــن النــــاتج الــــوطني الخــــام ثم إلى نســــبة الاحتياطــــات الدوليــــة إلى إجمــــالي الــــدين 

 الخارجي 
 :نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات  1-1

يمــة الصــادرات اخــذ بصــورة كبــيرة جــدا و الجــدول التــالي يوضــح نســبة تطــور الــدين إن إجمــالي الــدين الخــارجي إلى ق
 الإجمالي إلى إجمالي الصادرات 



 

       نسبة الدين إلى إجمالي الصادرات(:30)جدول رقم 
 

 0441 0449 0441 0449 43 42 40 السنوات
 11.1 11.7 19.9 89.2 82.2 76.5 73.9 (%)ايرادات الصادرات من السلع والخدمات/خدمة الديون
 2119 2113 2112 2110 2111 0444 0448 السنوات
 21.9 29.9 12.99 11.12 27.9 17.12 89.2 (%)ايرادات الصادرات من السلع والخدمات/خدمة الديون
 2717 2770 2770 2770 2776 2775 السنوات
 2.21 1.2 2.2 1.1 11.1 21.1 (%)ايرادات الصادرات من السلع والخدمات/خدمة الديون

 
Source: Media Bank, n76, 2005, p05. 
http://www.arabfund.org/   

 
 
 

اســـتمر حجـــم الـــديون الخارجيـــة مـــن الزيـــادة و ذلـــك لالتـــزام الجزائـــر بـــدفع  2799اثـــر انهيـــار أســـعار البـــترول ســـنة 
خدمات الديون و استعمال القروض قصيرة الأجل لتغطية الاحتياجات من الواردات بسـب الاعتقـاد أن هـذه الصـعوبة 

 ستزول عبر الزمن 
 :خام ال المحلي نسبة الدين الخارجي إلى الناتج ا 1-2

يعتبر الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من المؤشرات دلالة لارتباطـه بمتغـير أساسـي هـو النـاتج المحلـي الـذي 
 يمثل القوة الرئيسية و قد شهدت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا 

 الخام لمحلينسبة الدين الخارجي إلى الناتج ا(:47)جدول رقم 
 

 1997 1996 1995 1994 93 92 91 السنوات
 PIB(%) 65.3 62.8 52.1 69.9 76.1 73.5 66.4القائم على الدين من 

 2114 2113 2112 2111 2111 1999 1998 السنوات
 PIB(%) 64.8 58.9 47.23 41.92 42.15 35.13 26.4القائم على الدين من 

 2111 2119 2118 2117 2116 2115 السنوات
 PIB(%) 16.7 4.8 4.2 3.3 3.9 3.4القائم على الدين من 

Source: Media Bank, n76, 2005, p05. 
ttp://www.arabfund.orgh 

 

http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=511


 

ــــديون ــــة بمســــتواه ســــنة PIB (19.8% )/ســــجل معــــدل ال وكــــان يعــــادل ( %12.11) 1111انخفــــاض مهــــم مقارن
 .2777نهاية سنة  29.7%

إن هذه النسب تدل على أن الجزائـر قـد اعتمـدت علـى التمويـل الخـارجي في تنفيـذ مؤشـرات التنميـة و في عـلاج بعـض 
 المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مثل تمويل الواردات من السلع الغذائية و قطع الغيار و غيرها 

 :خدمة الدين-2
لدولــــة المقترضــــة بالاضــــافة إلي الفوائــــد المترتبــــة و نعــــني بخدمــــة الــــدين إقســــاط القــــروض المســــتحقة ســــنويا علــــى ا

الواجــب تســديدها ســنويا اتجــاه دائنيهــا ، و يفيــد التعــرف علــى معــدل خدمــة الــدين في إظهــار عــبء الــدين أن يتحمــل 
الاقتصــاد الــوطني في الأجــل الطويــل أمــا في الأجــل القصــير فــان معــدل خدمــة الــدين يعطــي صــورة أدق عــن مــدى قــدرة 

طني علــى مواجهــة المديونيــة الخارجيــة تعــرف علــى أنهــا عبــارة عــن مــدفوعات الفوائــد مضــافا إليهــا أقســاط الاقتصــاد الــو 
الــدين الــتي يتعــين دفعهــا ســنويا  و تيــتم عــادة نســبة هــذا الــرقم الخــاص بخدمــة الــدين إلى حصــيلة الدولــة مــن الصــادرات 

 " معدل خدمة الدين" الخاصة بالسلع و الخدمات و تسمى هذه النسبة ب 

 

 173(2770-07)تطور خدمة الدين الخارجي ( :41)جدول رقم
 (يمليار دولار أمريك)الوحدة 

 89 88 87 86 85 84 83 82 81 81 السنوات
 7.91 6.44 4.91 4.92 5.119 5.215 5.816 4.842 4.19 4.21 خدمة الدين 

 99 98 97 96 95 94 93 92 91 91 السنوات
4.28 4.244 9.5 9.34 9.26 9.58 8.89 خدمة الدين 
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13.3 5.846 5.658 4.358 4.151 4.464 4.511 خدمة الدين 
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1.11
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                                                                   Source : Media Bank, n76, 2005, p05.    
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خـلال الفـترة الممتـدة بـين ( العلاقة بـين التسـديدات وعائـدات الصـادرات مـن السـلع والخـدمات)إن خدمة المديونية 
مليـار دولار  7.18حـين وصـلت إلى  2771تعبّر عن ثقل مفرط حيث اتسـمت بالتزايـد الثابـت حـتى سـنة  78-1118
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  .مليار دولار 6.67كانت    2111خدمة الدين سنة  - 



 

كمـــا سمحـــت إعـــادة الجدولـــة مـــع كـــل مـــن نـــاديي بـــاريس ولنـــدن في إطـــار برنـــامج التعـــديل الهيكلـــي التقليـــل مـــن خدمـــة 
رغــم الانخفــاض  (%89.2أي بنســبة ) مليــار دولار 2.2وانخفضــت في نهايــة الفــترة إلى  2779-78المديونيــة في الفــترة 

 . 2779المحسوس في أسعار المحروقات سنة 
فــإن الحصــة ( مليــار دولار 2.229) 2777وعــام ( مليــار دولار 2.191) 2779بعــد النســب الــتي ســجلت عــام  

 .%12.9إلى  1111لتصــل ســـنة   %11انخفضــت إلى أقـــل مــن الحـــد المقبــول عالميـــا والمقــدر بــــ  1112المســجلة ســـنة 
انخفضــت بشــكل ملحــوظ و يعــود ذلــك إلى ارتفــاع أســعار ( 1121-1112)بصــفة عامــة فــإن خدمــة الــديون خــلال و 

 .المحروقات في السوق الدولية
تظــــــــــــــــل العمــــــــــــــــلات الرئيســــــــــــــــية المكونــــــــــــــــة للــــــــــــــــدين الخــــــــــــــــارجي المتوســــــــــــــــط وطويــــــــــــــــل الأجــــــــــــــــل خــــــــــــــــلال  

ــــــــــــــين اليابــــــــــــــاني ــــــــــــــثلاث الأخــــــــــــــيرة الــــــــــــــدولار الأمريكــــــــــــــي، الأورو وال مــــــــــــــثلا،   1111ة ففــــــــــــــي ســــــــــــــن. الســــــــــــــنوات ال
أي مـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــادل  %21و %11 ،%81: كانـــــــــــــــــت نســـــــــــــــــب هـــــــــــــــــذه العمـــــــــــــــــلات الـــــــــــــــــثلاث علـــــــــــــــــى الترتيـــــــــــــــــب

ــــــــــري 98% ــــــــــة للــــــــــدين العمــــــــــومي الجزائ ــــــــــت هــــــــــذه العمــــــــــلات هــــــــــي الرئيســــــــــية المكون مــــــــــن مجمــــــــــوع العمــــــــــلات وبقي
مــــــــــــــــــن  %99أي مــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــادل  %21 %12، %17:بنســــــــــــــــــب تســــــــــــــــــاوي علــــــــــــــــــى الترتيــــــــــــــــــب 1111ســــــــــــــــــنة 

ـــــــــــــــة للســـــــــــــــلة  %97.2إلى  1118مجمـــــــــــــــوع العمـــــــــــــــلات لتســـــــــــــــتقر ســـــــــــــــنة  ولا )مـــــــــــــــن مجمـــــــــــــــوع العمـــــــــــــــلات المكون
ـــــــــــــذلك  %17.7حيـــــــــــــث بلغـــــــــــــت عملـــــــــــــة الأورو ( %21.2تمثـــــــــــــل نســـــــــــــبة بقيـــــــــــــة العمـــــــــــــلات ســـــــــــــوى  لتتفـــــــــــــوق ب

وخـــــــــــــلال هـــــــــــــذه الســـــــــــــنوات الأخـــــــــــــيرة نجـــــــــــــد أن هنـــــــــــــاك تزايـــــــــــــد مســـــــــــــتمر في .%17علـــــــــــــى الـــــــــــــدولار الأمريكـــــــــــــي 
 .تسعير الدين الخارجي بالأورو على حساب الدولار

أيــن قـدمت الـو م الأمريكيـة علــى بيـع الـديون الخارجيــة  2791ئـر علـى التمويــل الأمريكـي سـنة اعتمـدت الجزا
مــن الــدائنين الجــدد مــع العلــم أن فرنســا هــي  %91الجزائريــة لصــالح اليابــان حيــث أصــبحت بنــوك هــذه الأخــيرة تشــكل 

فــان أوربــا  1111-1111نتي حيــث أن  ربـع الــديون الجزائريــة هــي ديـون فرنســية ،أمــا خــلال بـين ســ نأكثـر المســتفيدي
 . 1111سنة  %28و 1111سنة  %29وأمريكا الشمالية بحصة نسبية بلغت  %99تبقي تتصدر المرتبة الأولى  ب 

 

 أسباب تطور المديونية الخارجية في الجزائر : المطلب الثالث
 تعد المديونية الخارجية عائقا للتنمية الاقتصادية و تتحكم بها أسباب داخلية و خارجية 

 :الأسباب الداخلية -1
 : رمن بين أهم الأسباب الداخلية لتطور المديونية الخارجية في الجزائ

 :ضخامة الجهود الاستثمارية التي قامت بها الجزائر  1-1
عت خطـــط تنمويـــة ذات مشـــروعات معتمـــدة في ذلـــك علـــى عائـــدات حاولـــت الجزائـــر تـــدعيم اســـتقلالها ووضـــ

البــترول و الــتي لم تعــط النفقــات المتعلقــة بالاســتثمار  و هــذا مــا أدى بهــا إلى الاســتدانة بالخــارج لتمويــل هــذه المشــاريع 
مـن النـاتج الـداخلي الخـام و هـذا مـن جـراء الخطـط % 21.2كان معدل الاسـتثمار يقـدر ب    2797حيث انه سنة 

لتنموية التي عرفتها الجزائر و اعتماد أسلوب الصناعات المصنعة كما أن الجزائر أقـدمت أيضـا علـى اسـتثمارات ضـخمة  ا



 

بصـورة فاقـت  هبالاضـافة إلى هـذا توسـع الجهـاز الإداري الـذي أدي هـذا  إلى تزايـد مصـروفات.... كمركب رياض الفتح 
 ذا ما أدى إلي تبذير جزء كبير من الأموال العامة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات و ه

 :عدم فعالية الجهاز الإنتاجي   1-2
لم تســاهم الاســتثمارات الضــخمة مــن رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي و زيــادة القــدرة الذاتيــة للاقتصــاد الــوطني علــى 

 .للجزائر الإنتاج و التصدير و يعد ذلك عاملا مهما في تزايد المديونية الخارجية 
 :هروب رؤوس الأموال  1-3

عرفــت الجزائــر  نوعــا مــن الفســاد الإداري و المــالي و السياســي و الــذي عــم أجهــزة الدولــة و مؤسســاتها و نجــم 
عن ذلك نهب كثير من الأموال بحجة القروض و تهريبها نحو الخارج و تم إيداعها في البنوك الأجنبيـة لحسـاب أصـحاب 

مــا أدى إلى إحـداث ضــغوطات شـديدة ميــزان المـدفوعات مــن جهـة كمــا اثـر علــى القـدرة علــى النفـوذ و الســلطة و هـذا 
 .الوفاء بأعباء الديون الخارجية

 
 :سوء إدارة الدين  1-4

و المتعلـــق بعمليـــة الاقـــتراض الخـــارجي و المتمثـــل في  2771رغـــم القيـــود الـــتي حـــددها الإصـــلاح المـــالي لســـنة 
 الية و أن لا تكون هناك إمكانية للتمويل الداخلي و أن لا تتجاوز نسبة التمويل الحصول على الموافقة من وزارة الم

المخططـة و هـذا نظـرا للمتابعـة في اللجـوء للاقـتراض الخـارجي علـى أمـل السـداد مـن  تمن الاسـتثمارا%  11الخارجي 
إلى صــعوبة معرفــة حجــم  مشــروعات طموحــة ثم الاقــتراض مــن اجلهــا إلا أن تعــدد الأجهــزة الــتي تقــوم بــالاقتراض يــؤدي

القــــروض كمــــا أن عــــدم الرقابــــة علــــى القــــروض الــــتي يتعاقــــد عليهــــا القطــــاع الخــــاص ، أدت إلي توســــيع هــــذا القطــــاع في 
ـــــة واضـــــحة حـــــول حـــــدود و مجـــــالات  ـــــة التكـــــاليف و لم تكـــــن هنـــــاك رؤي الاعتمـــــاد علـــــى قـــــروض قصـــــيرة الأجـــــل عالي

لتخطــيط و تغيــير السياســات الاقتصــادية و تخطيهــا فلســفة الاســتخدامات الرشــيدة للقــروض الخارجيــة فقــد كــان ســوء ا
الاشتراكية إلي الليبرالية و إلي فشل الكثير من المشـروعات الاقتصـادية ،اقترنـت عمليـة الاقـتراض في العديـد مـن الأحيـان 

 .بزيادة الاستهلاك 
 :النمو الديمغرافي   1-5
هم بصــورة مباشــرة في تزايــد حجــم المديونيــة الخارجيــة يعتــبر مــن بــين أهــم الأســباب الداخليــة الهامــة و الــتي تســا 

 .لأجل استيراد المواد الغذائية و الأدوية 
 :عدم وجود تكامل بين قطاعات و فروع الاقتصاد الوطني   1-6
إن وجود علاقة تكامل بين القطاعات أي اقتصاد يؤدي إلى توزيع الإنتاج على بقيـة الفـروع الأخـرى الـتي هـي  

يجب أن يكون الإنتاج موجه لتمويل مختلف الفروع فمثلا الإنتاج الصناعي يجب أن يمـول بقيـة القطاعـات بحاجة إليه و 
الأخرى مثل الزراعة بالوسائل الضرورية فهل يمكننا التسليم فعلا بوجود هذه العلاقة التكامليـة في الجزائـر،  لا  نسـتطيع 

ن على وجودها لأنـه حـدث و أن اسـتوردت الجزائـر و مـواد و نفي هذه العلاقة و لكن ليس بالقدر الكافي الذي سيبره
 .أدوات هي موجودة في السوق الوطنية 



 

إن بناء أي اقتصاد كفيل بالخروج من حـالات التخلـف و التبعيـة يحـتم إقامـة سلاسـل متكاملـة مـن الصـناعات  
الأمــر يســـتدعي إنشـــاء الكثـــير مـــن المترابطــة مـــع بقيـــة القطاعـــات الاقتصـــادية و الموجهــة أساســـا لســـكان البلـــد ، و هـــذا 

الصناعات التي تنتج السلع الإنتاجية و البضائع الوسطية و النهائية و، الصناعات الأساسـية لهـا متطلبـات لا مفـر منهـا 
 :و هي تحتاج إلي

  أموال وفيرة و معارف صناعية متطورة. 

  أسواق واسعة قادرة على استيعاب منتوجاتها الوفيرة 

 174هيزات متكاملة من وسائل النقل و المواصلات و مرافق التخزين ركائز أساسية و تج 

 : انعدام الاستقرار السياسي  1-0
لا شـــك أن وضـــعية اللاســـتقرار الـــتي شـــهدتها الســـاحة السياســـية في الجزائـــر خاصـــة في العشـــرية الأخـــيرة و الـــتي  

تعاقــب الحكومــات المختلفــة في فــترة مســت جميــع المجــالات اثــر بشــكل كبــير علــى حجــم المديونيــة الخارجيــة و ذلــك أن 
وجيزة أدى إلى تغيير في الأفكار و المناهج الاقتصادية المتبعـة و عـدم انسـجامها و تكاملهـا ناهيـك عـن التـدهور الخطـير 
الذي عرفته الحالة الأمنية و الذي حمـل الجزائـر خسـائر ماديـة و بشـرية كلفتهـا أمـولا باهظـة لتعويضـها كمـا نـتج عنـه مـن 

 .ى تخوف المستثمرين الأجانب خاصة و عدم الإقبال الفعلي على توظيف رؤوس الأموال بالجزائر جهة أخر 
 

  :الأسباب الخارجية -2
 :تدهور معدل التبادل التجاري  2-1

ـــد  ـــة الـــتي ســـاهمت بدرجـــة كبـــيرة في تزاي يعتـــبر معـــدل التبـــادل التجـــاري مـــن بـــين أهـــم العوامـــل الرئيســـية الخارجي
للــدول فمعــدل التبــادل و هــو عبــارة عــن نســبة الــرقم القياســي للأســعار الصــادرات إلي الــرقم القياســي  المديونيــة الخارجيــة

للأسعار الواردات و كلما كانت هـذه النسـبة مرتفعـة كـان ذلـك يعـني تحسـين وضـعية البلـد و العكـس صـحيح،فانخفاض 
فــاع أســعار وارداتهــا مــن الســلع الرأسماليــة و أســعار صــادرات البلــدان المتخلفــة مــن الــنفط و المــواد الأوليــة الأخــرى و ارت
 المنتوجات الصناعية ، و قد شهد هذا المعدل تدهورا في معظم الفترات 

 :تقلبات أسعار الصرف 2-2
لأنـه كـان )كان لتقلبات أسـعار الصـرف الـتي طـرأت علـى أسـعار العمـلات الأجنبيـة خاصـة الـدولار الأمريكـي    

الثمانيــات لــه الأثــر الســلبي علــى المديونيــة الخارجيــة للــدول الناميــة فبعــد انهيــار النظــام العملــة الرئيســية للاقــتراض خــلال 
انخفضـــت قيمـــة الـــدولار الأمريكـــي و هـــذا مـــا اثـــر علـــى المعـــاملات التجاريـــة  2791النقـــدي الـــدولي برتـــون وودز ســـنة 

دث في أســــعار الــــدولار تجــــاه للجزائــــر مــــا أدى إلى حــــدوث عجــــز في الميــــزان التجــــاري و عليــــه فــــان  التغــــيرات الــــتي تحــــ
ـــالي فـــإن الانخفـــاض في ســـعر الـــدولار خـــلال  ـــديون ، و بالت العمـــلات الأخـــرى يكـــون لهـــا تـــأثير ايجـــابي و ســـلبي علـــى ال

 .اثر بشكل كبير على خدمات الديون الجزائرية الواجب سدادها ( 2799-2797)
 :الشروط الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة 2-3
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لمقرضـــة إلي سياســـات ، و شـــروط قاســـية علـــى القـــروض الممنوحـــة خاصـــة بالنســـبة للقـــروض اعتمـــدت الـــدول ا
و تتمثـــل هـــذه الشـــروط أساســـا في ارتفـــاع معـــدل  2771مليـــار ســـنة  19مـــن الـــدين البـــالغ % 91الخاصـــة الـــتي تمثـــل 

 .الفائدة و انخفاض مدة الاستحقاق القروض
الأمــر الــذي ترتــب  2791رتفاعــا  كبــيرا منــذ عــام كمــا شــهدت المعــادلات المفروضــة علــى القــروض الممنوحــة ا

عنــه تزايــد عــبء  المديونيــة الخارجيــة للجزائــر ،و ممــا زاد في تفــاقم المديونيــة الخارجيــة للجزائــر ، هــو انــه هنــاك نســبة كبــيرة 
ا مــن الفــروض الــتي كبــيرة مــن القــروض الــتي عقــدتها الجزائــر هــي قــروض تجاريــة ذات أســعار فائــدة مرتفعــة بلــغ متوســطه

 . 2771سنة % 21.2
كما أن القروض الممنوحة للجزائر تميزت بقصر اجلهـا و ذلـك لكـون قسـمة كبـير منهـا يعـود لمصـادر خاصـة و 

و نعتـبر ( 2799-2791)سـنة خـلال  1.2هذا ما انعكس على مدة القرض و فـترة السـماح  الـتي بلغـت بالمتوسـط 
مــن إجمــالي %  92يتبــين لنــا أن القــروض قصــير تمثــل نســبة  ، بــالنظر إلى هيكــل الــدين الخــارجي175هــذه الفــترة القصــيرة

القروض إذا فضلت الجزائر في السنوات الأخيرة التعاقد على مثل هذه القروض ما أدى إلى  خلـق صـعوبات في تسـديد 
 .خدماتها لارتفاع أسعار الفائدة عليها و قصر مدتها 

 زائريالمرض الهولندي و تأثيره على الدينار الج:المبحث الثالث
إن الجزائر واحدة من الدول التي تعتمد في صادراتها على قطاع وحيد هو قطاع المحروقات ، لقد ساعد هذا  

القطاع بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا من جلب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني ، و بذلك استعاد بعضا من توازنه 
عندما انهارت أسعار  0999التقهقر الذي وصل إلى حده سنة و هو الذي عانى خلال حقبة طويلة من الزمن من 

 .البترول في السوق الدولية و هذا اثر ما على نمو و توازن الاقتصاد الوطني 
في ظهور أعراض المرض الهولندي  ، هذه الظاهرة  عإن الاعتماد على قطاع وحيد هو القطاع الطبيعي سيسر  

الظاهرة و إسقاطها على الاقتصاد الجزائري و  هسيتناول هذا المبحث هذ التي تصيب هذا النوع من الاقتصاديات ،
 :تأثيرها على سعر صرف الدينار الجزائري من خلال ثلاث عناصر أساسية

  ؛(مكانة القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الجزائري )تحليل إنتاج  القطاعات الاقتصادية 
 ؛الهولندي في الاقتصاد الجزائري  إسقاط المرض 

 في سعر صرف الدينار الجزائري  و تأثيره  المرض الهولندي. 
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  (مكانة القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الجزائري)الاقتصادية القطاعات  إنتاج  تحليل: المطلب الأول
 

لمعرفة وزن القطاعات الاقتصادية الجزائرية لا بد من دراسة مكانة  هذه القطاعات و ذلك من خلال إنتاجية كل 
و حتى نتأكد من وجود المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائري يتم دراسة أثار هذا المرض في  حدىقطاع على 

 :لاقتصاد الوطني من خلال فترتين ا
o (.99-91) طات  فترة المخط: الفترة الأولى 

o (.0119-91) الإصلاحات الاقتصادية و التحول إلى اقتصاد السوق : الفترة الثانية 
 1000-1060فترة المخططات :الأولى الفترة-1

و ( 2791-2791) و المخطط الرباعي الأول ( 2797-2799)تشمل هذه الفترة المخطط قصير الأجل 
 (2797-2799)الانتقالية  و الفترة( 2799-2798)المخطط الرباعي الثاني 

 1000-1060مرحلة المخططات قصيرة الأجل  1-1
أي منذ بداية عهد التخطيط إلى نهاية المرحلة الانتقالية ، فنلاحظ أن الناتج "  2797 – 2799"  سنوات  خلال

( 91-91)الداخلي الخام خلال المخطط الثلاثي يتزايد بوتيرة ضعيفة نوعا ما ، أما خلال المخطط الرباعــي الأول 
، أما خلال 2792سنة ( مليون دج  89711)ثم تنــاقص إلى ( مليون دج  22181)الاسمي   PIB)) كــان

ينتقل  بصـورة محتشمـة نوعـا ما من سنـة إلى  c(PIB) فنلاحظ أن( 2799– 2798)المخطط الرباعي الثاني 
 .176(مليون دج 2111)أقل من c (PIB )أخـرى وكانـت الزيادة في

 – 2799) ولى من خـلال الـقطاعات الاقتصادية خــلال الفترة الأc(PIB )تطور( 71الملحق رقم )  يمثل الجدول
2797.)  

 :نلاحظ مايلي و من خلاله  
ومن ( 2797) أي منذ بداية التخـطيط إلى 99قطاع الزراعة يتطور ببطء شديد إذا أنه لم يتطور منذ 

 2778)كان إنتاج قطاع الزراعة يقدر ب ( 2799)أنه خلال سنة  نجد(2)في الملحق رقم خلال الأرقام المبينة 
 (.مليون دج 2229)حوالي  2791ليبلغ سنة  2791سنــة ( مليون دج 2291)وتنـاقص إلى ( مليون دج

برغم من المبالغ المخصصة لقطاع الفلاحة في هذه الفترة إلا أن  هذا القطاع عرف تدهورا كبيرا و السبب 
 :يعود إلي 

 .سلوب المنتهج في الزراعة هو أسلوب تقليدي وبوسائل بسيطة خاصة خلال السنة الأولى لهذه الفترةالأ* 
 .عدم تحقيق أهداف التخطيط في مجال الزراعة* 
 .أسلوب الثورة الزراعية الذي أنهك كثيرا الفلاحين الجزائريين* 
 .سع العمراني على حساب هذه الأراضيهجرة الجزائريين للأراضي الزراعية والتوجه نحو المدن وكذا التو * 
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بالنسبة لقطاع الصناعة فإن تطورها ضعيف نوعا ما وكذا الحال بالنسبة للخدمات،أما قطاع المحروقات فإنه 
خلال سنوات الفترة تطور بشكل ملحوظ خلال هذه  الفترة لأنه كان من أولويات اهتمام الدولة الجزائرية خاصة 

 :177يلاحظ أن  ( 89)م الأولى ، من خلال الشكل رق
 PIBCمن متوسط  % 21الفلاحة يمثل نسبة متوسط إنتاجها ب قطاع 

 PIBCمن متوسط  % 12الصناعة يمثل نسبة متوسط إنتاجها ب قطاع 

  PIBCمن متوسط  % 11يمثل نسبة متوسط إنتاجها ب  المحروقاتقطاع 

 PIBمن متوسط  % 21يمثل نسبة متوسط إنتاجها ب  الخدماتقطاع 
 ( 1000-1060)نسب متوسط إنتاج القطاعات الاقتصادية خلال (:42)الجدول رقم  

 مليون دينار جزائري : الوحدة 

 1اعتمادا على الملحق رقم : المصدر 
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 الخدمات التجارة شغال بأ ع أو ء البنا المناجم الصناعة التحويلية المحروقات الطاقة و الماء الفلاحة

6263.9 674.2 19953 7391.2 294.5 5866 2852 9792.3 6945.1 
         

%10 %1 %35 %12 %0 %10 %5 %16 %12 



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 :1000 – 1007 المخططات طويلة الأجل  2 -1

إلى ( 1973)الاسمي يرتفع من سنة لأخرى لينخفض سنة c(PIB )نلاحظ أن ( 79-70)خلال فترة 
الملحق رقم ) الـجدول ( مليون دج 221220)بعدما كان في الــسنة التـي قبلـها ب (  مليون دج 213091)

لاحظ ييمثل إنتاج أهم القطاعات خلال هذه المرحلة وما  ، و(79-70)خلال ( PIBC)يبين تطور  (02
مليون  31901)حيث قدر إنتاجه ب  1973هو الانخفاض المفاجئ والكبير في قطاع المحروقات سنة 

ي أثرت على اقتصاديات الدول التي عرفها العالم خلال هذه السنة والتوهذا بسبب الأزمة البترولية التي ( دج
 .تعتمد على الريوع البترولية 

(  %29)لتصل نــسبته إلى ( مليون دج  1311901)كــان  (87-88)المحروقات خلال  إن متوسط إنتاج
بنسبة ( مليون دج 2337109)أما بالنسبة للزراعة مبلغ متوسط إنتاجها حوالي .وهي نسبة أقل من العشرية الماضية 

 : 178التاليوهذا ضمن الجدول  % 13
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
178

 82انظر الملحق رقم ( 1778-1788)تم استنباط نتائج الجدول من خلال الناتج الداخلي الخام خلال الفترة  - 

 الفلاحة
10% 

 الماء و الطاقة
1% 

 المحروقات
33% 

 الصناعة التحويلية
12% 

 المناجم
1% 

 البناء و أ ع
10% 

 أشغال ب
5% 

 التجارة
16% 

 الخدمات
12% 

 (0414-0491)نسب متوسط إنتاج القطاعات الاقتصادية خلال (:99)الرسم البياني رقم 



 

 الجارية بالأسعار(: 0484-0481)متوسط إنتاج القطاعات الاقتصادية خلال  (: 93)جدول رقم 
 مليون دينار جزائري : الوحدة 

 2اعتمادا على أرقام الجدول ضمن الملحق رقم : المصدر 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة
13% 

 ماء وطاقة
1% 

 المحروقات
27% 

 المناجم
0% 

 الصناعة
14% 

 ع.بناء و ا
 أشغال بترولية 16%

2% 

 تجارة
16% 

 خدمات
11% 

 الخدمات التجارة شغال بأ ع أو ء البنا المناجم الصناعة التحويلية المحروقات الطاقة و الماء الفلاحة

26391.7 2663.39 56557.1 28387.1 934.51 33544.5 4043.85 34032.37 21917.8 

13% 1% 27% 14% 0… 16% 2% 16% 11% 

نســــــــــــب متوســــــــــــط انتــــــــــــاج القطاعــــــــــــات الاقتصــــــــــــادية خــــــــــــلال (:91)الرســــــــــــم البيــــــــــــاني رقــــــــــــم 
(0481-0484) 



 

 : 2717-1007فترة الإصلاحات و التحول إلى اقتصاد السوق  الثانية  الفترة -2
 (:1000-1007)المرحلة خلال  2-1

 83سنة لأخرى وهذا ما يبينه الملحق رقم الاسمي في ارتفاع مستمر من  c( (PIBخلال هذه المرحلة نلاحظ أن

 :مايليوما يلاحظ في هذه المرحلة 
قد انخفض ( 2777)إذ نلاحظ أنه في نهاية المرحلة وسنة  عرف كسادا فهو بين الصعود والهبوطهذا القطاع ي: لزراعةا

 :وهذا القطاع خلال هذه الفترة عرف تدهورا كبيرا وهذا راجع إلى العوامل التالية 2771عن سنة 
 .عامل الجفاف الذي عانت منه الجزائر خلال هذه السنوات -
 (.71)العامل الأمني الذي عانت منه الجزائر خلال عشرية  -
 لأراضيهم وتوجههم نحو أعمال أخرىهجرة الفلاحين  -

في إنتاجه كما أن هذه الفترة تميزت بإفلاس العديد من  الصناعة فهذا القطاع يعاني من ضعف واضحقطاع 
المشاريع الصناعية الوطنية و التي كان قد تم إنشاءها خلال فترة المخططات  السابقة و هذه المشاريع كانت القاعدة 

 . %21طاع الصناعة من الناتج المحلي الخام هو ان وزن  ق)( و يلاحظ وفقا لنتائج الجدول رقم الصناعية الوطنية 
إذا حسب الأرقام ( 2772)خاصة خلال سنة ( 91)أما قطاع المحروقات فهذا القطاع ارتفع عن سنوات 

مليون  118111)إلى  2772ليبلغ سنة ( مليون دج 219111)حوالي  2771فإن إنتاج المحروقـات كان سنة 
فإن إنتاج ( 2779)ر البترول في السوق العالمية خلال هذه الفترة، أما بالنسبة وهذا راجع إلى الزيادة في أسعا( دج

المحروقات عرف انخفاضا محسوسا وكان هذا ضمن إستراتيجيات محتمة لتخفيض سقف إنتاج البترول الخام وهذا من 
 .أجل تعديل سعر البترول عالميا من خلال منظمة الأوبك التي تعد الجزائر عضوا هاما

إذ  تطور يفوق تطور إنتاج الصناعة خاصة خلال السنوات الأخيرة للفترةال ا وهذامستمر  اتطور الخدمات عرف قطاع 
 .%21بلغ وزن هذا القطاع 

حين تصل في ( % 11)أما نسب متوسط إنتاج القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة فإن المحروقات تحتل 
أما قطاع التجارة فهو في تطور مستمر لأنه يعتمد بشكل   على التوالي ( %21)و ( %21)الخدمات والصناعة إلى 

 : 179التالي وهذا ما يبينه الرسم البيانيكبير على قطاع المحروقات 
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  83تم رسم البيان اعتمادا على المعطيات الموجودة في الملحق رقم  - 



 

 الجارية بالأسعار(: 0444-0441)القطاعات الاقتصادية خلال  متوسط إنتاج (: 99)جدول رقم 
 مليون دينار جزائري : الوحدة 

 1اعتمادا على الملحق رقم :المصدر 
 

 
 

 

 
 

 (:2717-2777: )المرحلة  الثانية 2-2
رتفع من سنة لأخرى مليار  كما  يلاحظ التدهور الكبير في  قطاع ي c( (PIBخلال هذه الفترة نلاحظ أن 

الزراعة كما هو الحال في قطاع الصناعة و  لكن بالنسبة لقطاع  الخدمات فتشهد تطورا كبيرا و ذلك لان الدولة 
الذي يشهده  الجزائرية أولت الاهتمام الكبير  لهذا القطاع ، أما قطاع المحروقات فانه يأخذ حصة الأسد من التطور

الناتج الوطني الخام و السبب يعود إلى ارتفاع المحسوس في أسعار النفط في السوق الدولية بشكل رهيب و هذا ما 
 (74انظر الملحق رقم )  c( (PIBساهم في تدفق العملة الصعبة إلى داخل الدولة و بالتالي ارتفاع حجم 

 (1121-1111) الاقتصادية كما يبين الجدول التالي نسب متوسط إنتاج القطاعات

 محروقات
32% 

 فلاحة
13% 

 الماء
1% 

 الصناعة 
10% 

 المناجم 
0% 

 البناء
 اشغال عمومية 11%

2% 

 تجارة 
18% 

 خدمات
13% 

 خدمات تجارة   ةأشغال بترولي و أشغال ع  البناء المناجم  الصناعة  الماء فلاحة محروقات

480947.62 
195204.
91 19592.21 

146520.8
8 3517.9 

172459.3
5 24473 282740.2 

199031.
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32% 13% 1% 10% 0…..% 11% 2% 18% 13% 

 (0444-0441)نسب متوسط انتاج القطاعات الاقتصادية (:98)الرسم البياني رقم 



 

 
 ( 2717-2777) نسب متوسط إنتاج القطاعات الاقتصادية (: 45) الجدول رقم 

 جزائريدينار مليار : الوحدة
 حقوق و رسوم  خدمات ع  خدمات خ ا ع  بناء و أشغال ع  الصناعة الفلاحة  المحروقات

4839.76364 588.745455 519.663636 685.490909 2453.81818 756.736364 493.154545 
47% 5% 5% 6% 24% 6% 4% 
 8اعتمادا على الملحق رقم :المصدر 

 (2717-2777)نسب متوسط إنتاج القطاعات الاقتصادية (:40:)الرسم البياني رقم
 

 
 
تحتل المحروقات  (1797-1739) خلال الدراسة للفترتين السابقتين نلاحظ انه خلال  من 

أما خلال ( %12)و ( %18)و( %12)الخدمات، الصناعة، الزراعة، هي على التواليو نسبة ( %34)نسبة
أما بالنسبة لنسب ( %29)فنلاحظ الانخفاض الكبير في نسبة المحروقات و أصبحت ( 1787-1788)الفترة 

فنلاحظ أن ( 1777-1778)أما خلال السنوات  (%14)، (%13)، (%11)، الزراعةةالخدمات، الصناع
أما الزراعة فقد ( 10%)حت نسبتها ــفي حين شهدت الصناعة تراجعا و أصب(%32)أصبحت نسبتها المحروقات 

فان ( 2818-2888) أما خلال ســنوات  (%13)    ت إلىــحافظت على نفس النسبة أما الخدمات فقد ارتفع
، (  %49: )الاقتصاد عرفا تطورا في نسبة المحروقات و الخدمات خارج الإدارة العمومية إذ تبلغ نسبتهما على التوالي

 .على التوالي (  %3)و ( %1) أما الصناعة و الزراعة فكانتا نسبتهما  ( % 24) 
تفسرها  و الزراعة  الصناعة يعي المحروقات و الخدمات و تدهور قطاعهنا نتساءل هل هذا التطور المحسوس في قطا

 .?"المرض الهولندي"ظاهرة 
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 :نموذج المرض الهولندي في ديناميكية الاقتصاد الجزائري : المطلب الثاني
وكما هو معلوم فإن قطاع ( %78) اكبر من  إن الجزائر دولة تعتمد في صادراتها على المحروقات بنسبة

-1739) سنوات خلال  PIBوقات متصاعد وهذا التصاعد نلاحظه من خلال الأرقام الموجودة في تطور المحر 
خاصة أنها دولة تعتمد على هولندي  المرض  دولة مثل الجزائر أن تعاني من ظاهرة وهنا نتساءل أيمكن ل (2818

 .المادة الأولية بنسبة كبيرة في صادراتها
 :إلى النقاط التاليةيتم خلال هذا المبحث التطرق 

o  (87-39)فترة المخططات الاقتصادية : إسقاط نموذج المرض الهولندي خلال الفترة الأولى, 

o  (.2818-78)فترة الإصلاحات الاقتصادية: إسقاط نموذج المرض الهولندي خلال الفترة الثانية 
 (:79-36)  فترة المخططات الاقتصادية: إسقاط نموذج المرض الهولندي خلال فترة الأولى -1

 (:1969-1936) خلال المخططات قصيرة الآجل  1-1
خلال هذه الفترة اعتمدت الجزائر أسلوب التخطيط الذي كان بمثابة الركيزة الأساسية للدولة آنذاك،  فاهتمت 

طورت نوعا وكما ندرك أن الزراعة عانت تدهورا كبيرا في بداية المرحلة ثم ت... بالزراعة والصناعة والخدمات والمحروقات
 ما وكذا الحال بالنسبة للصناعة أما المحروقات فإن الحكومة الجزائرية اهتمت به كثيرا وكان إنتاج هذا القطاع في تطور

 .ت بسبب تذبذب السوق العالمي للنفط ثم يعاود الإنتاج في الارتفاع ضايلاحظ وجود بعض الانخفامستمر ولكن ما 
حول أثر تطور قطاع المحروقات في الجزائر وقد  ) (Matallah and  J.L.R.proops  :وقد كانت دراسة

 :العلاقات  التالية  حيث استعملت (Forsyth and kay) في هذه الدراسة نموذج ينطبق هذين الاقتصادي
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Source :K.Matallah and  J.L.R proops، The effect of The developement of resource sector on 

The Algerian economy .Industralization  or de agriculturalization ? 

 
 
 

X3  + X2  =  X1  = X   

 البيـــان
 القطــاع

 الإستهلاك التجارة الإنتاج

 قطاع الموارد -1
 قطاع الصناعة -2
 الخدماتقطاع  -3

x1p 

x2p 

x3p 

x1e-x1m 

x1e-x2m 

- 

x1c 

x2c 

x3c 

 X1 X2 X3 المجموع



 

X    : الدخل الوطني. 
X1    :(................ 1)                                                  القيمة المضافةx3p   +x2p  += x1p X1 

 X2   : ( .....2)                                                     صافي التجارة) x2m – (x2e+) x1m – (x1e = X2 
X3  :  ( ............... 3)                                   الاستهلاكx3c +  x2c + x1c =  X3    

 .قطاع الموارد ، قطاع الصناعة ، قطاع الخدمات :  تمثل ( 3)، ( 2)، ( 1)العلاقات 
c , p , m , e   :لمضافة ، الاستهلاك على التوالي تمثل الصادرات والواردات ، القيمة ا 

 :هي والافتراضات التي استعملت
 .الاستهلاك يكون متصاعد في مستوى نفس الدخل الوطني -1
 .ميزان المدفوعات يدعم التجارة الخارجية -2

أن يترجما هذا  Matallah and J.L.R.proops).(K هذه الدراسة استطاع كل من ومن خلال
تعتبر كمرجع اقتصادي هام وهي أن الجزائر وخلال النموذج إلى أرقام من خلال سنوات الفترة، وقد استخلصا نتيجة 

تاج المبحث السابق ان متوسط ان  هذه الفترة لم تعاني من أعراض المرض الهولندي وهذا ما نتأكد منه أيضا خلال
الزراعة، الصناعة : أما بالنسبة للقـطاعات( % 34)كان حوالي ( 97-39)المحروقات خلال سنــوات فترة 

 .على التوالي %12، %12، %18 والخدمات فتــمثل
رغم أن المحروقات تحتل الجزء الهام في هيكل الاقتصاد خلال هذه الفترة، إلا أنه لا توجد أعراض المرض الهولندي 

، و يمكن تفسير ذلك بأن عدم وجود المرض والخدمات لهم نفس النسبة تقريبا الزراعة والصناعة: لأن القطاعات
زائري هو ناتج عن سياسة التخطيط التي انتهجتها الدولة الجزائرية خلال تلك الفترة  و التي الهولندي في الاقتصاد الج

 .لا تسمح بالعمل وفقا لقوانين السوق 
 (:79-70) خلال المخططان طويلا الأجل  1-2

رغم أن في هذه المرحلة مارست الجزائر لأول مرة أسلوب التخطيط الطويل الأجل وخلال هذه المخططات 
( %34)إذا كان ( % 9)بحوالي ( 97-39)الجزائر قد اهتمت بقطاع المحروقات إلا أنه انخفض عن الفترة السابقـة 

 .السبب في هذا يعود إلى الأزمة البترولية التي شهدها العالم خلال هذه الفترة( % 29)سينخفض إلى 
( %2)اد، أما الصـناعة فقد ارتفعت بـ من هيكل الاقتص % 13أمـا بالنسبة للزراعة فقد أصبحت تمثل  

 .من هيكل الاقتصاد( % 14)عن الفترة السابقة لتصبح 
 
 
 
 



 

وهذا إن دل ( % 11)أصبحت تمثل ( 97-39)في سنوات ( % 12)أما الخدمات فبعدما كانت تمثل  
، و  " ولنديالمرض اله"تعاني من أعراض لم ( 87-88)على شيء فهو يدل على أن الجزائر وخلال هذه الـمدة 

 .بالتالي فان سياسة التخطيط التي اتبعتها السلطات الجزائرية حالت دون مساس الاقتصاد الوطني بهذه الظاهرة  
 (.2010-90)فترة الإصلاحات الاقتصادية: إسقاط نموذج المرض الهولندي خلال الفترة الثانية -2

طبقا للأرقام المتوفرة فإننا نلاحظ أن حجم إنتاج المحروقات يتزايد بصورة كبيرة خلال هذه المدة والدولة الجزائرية 
من المحروقات ونعلم أن البترول مادة خاضعة للأسعار العالمية ( % 78)تعتمد في صادراتها على نسبة تقدر بحوالي 
المحروقات من إجمالي الناتج الداخلي يجعلنا  أمام إشكال كبير  إذ أن أي  والطلب العالمي وهذا الوزن الكبير الذي تمثله

تدهور  في أسعار البترول عالميا أو الطلب العالمي سيؤدي إلى تذبذب في الاقتصاد الوطني كما أن الزيادة الكبيرة في 
زول بالإضافة إلى هذا فإنه السوق البترولية ستؤدي إلى تدفق حاد للأموال إلى البلاد، وهذا التدفق سرعان ما ي

سيساهم بقدر كبير في ازدهار قطاع المحروقات الذي أصبح يدر دخولا مذهلة خاصة إذا كانت أسعار النفط في 
 .ارتفاع مستمر

إن قطاع المحروقات يحتل الحيز الكبير في اهتمامات الدولة الجزائرية وكأن بهذا تربط الجزائر اسمها باسم  
إلى تطور القطاع ونموه نموا كبيرا وتوسعه بصورة كبيرة على حساب القطاعات الأخرى ويعود هذا المحروقات وأدى هذا 

 :للأسباب التالية
 .التقدم التكنولوجي العشوائي الموجود في الاقتصاد الوطني -1
 .الاكتشافات المتكررة والعديدة والغير منتظرة لموارد جديدة للنفط -2

 .لنفط في السوق العالميةالارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار ا -3

ونلتمس هذا التطور الكبير من خلال النــسب الـمئوية التي يحتلها هذا القطاع في هيكل الاقتصاد الوطني 
أما بالنسبة لقطاع الخدمات فإن نسبته زادت ب ( %32)وتقدر النسبة ب 1777-1778خلال هذه الفترة 

( 87-88)بعدما كانت خلال ( %18)انخفضت إلى أما بالنسبة للصناعة فقد ( % 13)وأصبحت ( 2%)
فان ( 2818-2888) أما خلال ســنوات  ،(%13)أما الزراعة فقد حافظت على نسبتها وتبقى (. 14%)

الاقتصاد عرفا تطورا في نسبة المحروقات و الخدمات  و تذبذبا في قطاعيي الصناعة و الزراعة ،إذ تبلغ نسبتهما على 
 .على التوالي (  % 24) ، (  %47)أما المحروقات و الخدمات فبلغت  .(% 6) ، ( %1) التوالي

 :وقد نستطيع تفسير هذه النسب كالتالي
إن الازدهار الذي عرفه قطاع المحروقات جعل عائدات الدولة من العملة الصعبة يزيد ، وهذا أدى إلى طلبها 

 القطاع الشيء الذي يجعله يتطور وهذا لحاجة  على الخدمات يزيد وهذا الطلب يساعد على زيادة الإنفاق في هذا
هذا يؤدي إلى استقطاب اليد )الدولة إلى الخدمات ويتطور في خطى تطور قطاع المحروقات ولكن بصورة أقل 

قطاع السلع غير "نحو قطاع الخدمات" قطاع السلع  التجارية"العاملة من القطاعات الأخــرى خاصة الصناعة 
تطورا نظرا لعدم وجود منافسة أجنبية "قطاع السلع غير التجارية" في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الخدمات *(التجارية

                                                           
*
 ".اثر حركة الموارد"البطالة التي تعاني منها الجزائر، وهذا الأثر يسمى إن هذا الأثر لا نشاهده في الاقتصاد الوطني نظرا لنسبة  



 

التي تعاني من الضعف و  "قطاع السلع التجارية"داخل الوطن، عكس القطاعات الوطنية الأخرى خاصة الصناعة 
 .ارجيالتقهقر بسبب المنافسة الخارجية الناتجة عن التفتح على العالم الخ

وهنا تظهر فجوة في الاقتصاد الوطني بوجود قطاعات مزدهرة في حين توجد قطاعات أخرى تعاني من التخلف 
 .والضعف وهذا ما ينهك الاقتصاد الوطني

إن هذا التفسير يجعلنا أمام أثر يطلق عليه أثر الإنفاق وبظهور هذا الأثر يمكننا أن نتأكد بوجود أعراض المرض 
 (.2818-78)قتصاد الجزائري خلال الفترة الهولندي في الا

فهناك من يقول عنها أنها التدفق الحاد والسريع  هذه الظاهرة الاقتصادية قيل عنها الكثير وكتب عنها الكثيرين 
للأموال من خلال ارتفاع أسعار النفط وليس من خلال التكنولوجيا وهو عبارة عن تدفق يتبعه نمو مصطنع سينقلب 

 .وصا عندما تنزل أسعار النفطهبوطا حادا خص
وما نستطيع أن نجزم به هو أن هذه الظاهرة الاقتصادية تعيق التنمية الاقتصادية للوطن وهذا ما جعل بعض 

 ".لعنة المصدر الطبيعي"الاقتصاديين العرب أعطوا تسمية جديدة للظاهرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سعر الصرفالمرض الهولندي و تأثيره على : لثالثالمطلب ا
يحتل قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري المكانة المرموقة و الوزن الكبير و ذلك بما يتمتع به من تطور جراء 
ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية  في حين تشهد القطاعات الأخرى انحطاطا خاصة قطاعي الصناعة و الزراعة 

غير التجارية تطورا ملحوظا و بالتالي يجعلنا هذا الوضع أمام ظاهرة المرض بينما يشهد قطاع الخدمات أو قطاع السلع 
 الهولندي  و بالتالي فان إصابة الجزائر بهذا المرض هو حدث مؤكد بالنظر إلى مؤشرات عديدة و لكن كيف سيتأثر

 .عملة الهولندية لفي هذه الأوضاع فهل سيشهد ارتفاعا كما حدث ل سعر صرف الدينار
 :هذا المطلب سيتم التطرق إلى النقاط التالية من خلال 

 نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات. 

  التفكك الصناعي في الاقتصاد الجزائري. 

 أسعار الصرف و أسعار النفط وموقف الدينار . 

 
 نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات-1

في المتوسط نظرا  ℅ 7.0خارج المحروقات بنسبة تقدر ب زاد القطاع (  0997-0991) في سنوات 
انخفض الإنتاج خارج ( 0998-0999)لاستقرار أسعار المحروقات عالميا و الاستقرار السياسي في الوطن، أما خلال 

ة المحروقات  و هذا راجع إلى انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية و كذلك الإصلاحات السياسية و الاقتصادي
التي انتهجتها الدولة الجزائرية آنذاك بالإضافة إلى  الأوضاع الأمنية التي شهدتها الدولة الجزائرية و التي أدت إلى تدهور  

 .كبير في اقتصاد الدولة  و تأزم بذلك تأزما كبيرا

تجدد النمو على الصعيد الاقتصادي الكلي لمواجهة الاختلالات المالية بالإضافة إلى مساعدات صندوق النقد الدولي 
و إصلاحات هيكلية  ساعدت في الانفتاح الاقتصادي و تحرير الاقتصاد و هذه الإصلاحات كانت  الأساس 

و استطاعت بذلك الدولة وضع برنامج الإنعاش   لاستئناف النمو خاصة بعد زيادة أسعار البترول في السوق الدولي
نموا حقيقيا بلغ  0110ارتفاعا منذ  PIBHHعرف  0118و الذي تم إتباعه منذ سنة 0110الاقتصادي سنة 

180 ℅7,7حوالي 
من جانب العرض و كان الارتفاع خاصة في قطاع الزراعة و البناء و الأشغال العمومية و   

هو المحرك الأساسي لاستيعاب  الطلب المحلي و   PIBHHنب الطلب فان النمو الخدمات غير حكومية أما من جا
ساهم بقدر كبير في تنفيذ  PIBHHأن النمو الذي شهده  PIBمن  ℅0الصادرات غير النفطية و التي تمثل حوالي 

ول أساسا بارتفاع هذا النمو يم, برنامج الإنعاش الاقتصادي و بذلك تحقيق النمو الذي تأمل السلطات  للوصول إليه 
ارتفاع أسعار البترول عالميا  يكون له أثار سلبية على القطاعات خارج قطاع , الإيرادات النفطية في المدى الطويل 

 المحروقات و تفسر دراسات كثيرة على وجود علاقة بين أسعار النفط و سعر الصرف الفعلي الحقيقي الجزائري
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ة يزيد من   تدفق كبير للعملة الأجنبية إلى داخل الدولة و بالتالي يحدث فائض إن ارتفاع أسعار النفط العالمي
في الميزان التجاري و هذا ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية  و هذا يؤدي إلى أثار سلبية على القطاعات  خارج 

من شانها تعزيز الإنتاجية و تحقيق و هذا سبب كافي و مهم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ( المرض الهولندي)المحروقات 
النمو المستدام في هذا القطاع حتى لا يتأثر من الانخفاضات في الإيرادات البترولية و بالتالي خلق فرص عمل جديدة 

 .و توسيع و تنويع أنشطة هذا القطاع 
 : Désindustrialisationالتفكك الصناعي في الاقتصادي الجزائري _ 3

 ℅7بمعدل نمو بقدر ب  ℅7.3و تمثل نسبة  0118منخفضة سنة  PIBإن القيمة المضافة للصناعة في 
حصة فان  قطاعات الأخرى و إذا اقترنت بمعدلات النمو في الدول النامية الو هو معدل ضعيف جدا بالنظر إلى 

 PIB HHور لمحروقات أو  عند استبعاد د  %0.2و يقدر الانخفاض بـ  0117سنة و انخفضت  PIBالصناعة من 
بالأسعار الثابتة و بهذا فان هذا القطاع في طريقه إلى الانكماش و PIBإذا أخذنا , و أيضا الانخفاض بنفس النسبة 

بالتالي فان الاقتصاد الجزائري يعاني  عدم انسجاما في قطاعاته و هذا ما يوصف بالمرض الهولندي فهل يمكن أن 
الظاهرة ؟ خاصة مع تحرير الأسعار و انفتاح التجارة الخارجية أيضا قابلية التحويل  يكون للإصلاحات دور في هذه

 الخارجي للدينار ؟

سنة  %39مقابل حوالي   %87كانت حصة المحروقات في الناتج الداخلي الإجمالي هي  حوالي    0117سنة  
كما انخفضت مساهمة قطاع الزراعة   %7.3إلى  %9.0بينما  الصناعة انخفضت بشكل ملحوظ من  0118

أيضا و بالتالي فان قطاع المحروقات هو القطاع المسيطر في الإنتاج و النمو الاقتصادي، كما أن اغلب الفروع 182
كما كانت ،0111سنة  % 9.7-المصنعة انخفاضا أقصى ب  واد البناء حيث سجلت الصناعةالصناعية  باستثناء م

  % 8.3و  %01.3 و  %9.1كالتالي  0101و  0119و  0119لال سنوات معدلات نموالقطاع الصناعي خ
و تعود النتائج السلبية للقطاع الصناعي  على التوالي ، تعد هذه النسب ضعيفة إذا ما تم مقارنتها بدول أخرى 

 : 183العمومي إلى الأسباب التالية
  ة للعربات الصناعية و مؤسسة العتاد حالة الشركة الوطني) سوء التنظيم المتوارث عن نظام التسيير السابق

 ............(.الفلاحي و المؤسسة الوطنية للإشغال العمومية 

  قدم الأجهزة التكنولوجية و انقطاع استثمارات إعادة التأهيل منذ قرابة عقد من الزمن تحسبا لخوصصة
فضل اللجوء إلي القطاع المؤسسات العمومية الاقتصادية ، و يبدو أن المسعى الاستراتيجي المنتهج قد 

 .الخاص باعتباره العامل الرئيسي للتنمية الوطنية 

  أدت الخوصصة المكثفة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى تلاشي جهود الإصلاح. 
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 . 4لمزيد من المعلومات انظر الملحق رقم  - 

183
تقرير قسم الدراسات الاقتصادية للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول الوضع الاقتصادي هذه الأسباب جاءت في  - 

 .2888، أكتوبر  2889-2883-2881و الاجتماعي للأمة خلال سنوات 



 

  عملية خوصصة من  801عن ( التي قدمتها وزارة القطاع ) كشفت الحصيلة الرقمية لعمليات الخوصصة
بمختلف إشكال الخوصصة، خلال الفترة الممتدة (  CPE) ساهمات الدولة عملية سمح بها مجلس م 783

0113-0111. 

  اعتبرت السلطات العمومية ترقية و تطوير المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الصناعات التقليدية كمحورين
روقات أساسيين لتنويع الاقتصاد ،حيث تعد المؤسسات الصغرى  و المتوسطة موجها للنمو خارج قطاع المح

مؤسسة  011111و أيضا لخلق مناصب العمل و يتمثل الهدف الذي حدده برنامج الحكومة من إنشاء 
منصب شغل على مستوى الصناعات التقليدية خلال  701111صغيرة و متوسطة جديدة و استحداث 

 . 0101سنة 

  99نها أزيد من مؤسسة من بي 098900إلى  0111ارتفع عدد  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سنة 
من  %1.3مؤسسة سوى  999مؤسسة صغيرة و متوسطة  بينما القطاع الحكومي الذي يضم  %

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الخوصصة 

  مؤسسة صغرى  9نسمة جد ضئيل حيث قدر بــ  0111لا يزال عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكل
مؤسسة حسب الدول و بالتالي و  11إلى  09ا يصل إلى نسمة في حين في أورب 0111و متوسطة لكل 

مؤسسة صغرى و متوسطة استنادا إلى نسبة  397977حسب الدراسة التي قام بها القطاع فانه يجب إنشاء 
 .نسمة  0111مؤسسة صغرى و متوسطة لكل  09لبلو   0119السكان خلال سنة 

   التالية تتوزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب النسب: 

   من  % 87.97وحدة ما يعادل  031937( النقل ،التجارة ، الفندقة ) يشغل قطاع الخدمات
 .عدد المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

  من عدد  % 33.99ما يعادل  أيوحدة  99301يبلغ عدد في قطاع البناء و الأشغال العمومية
 .المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

  عدد ...........( صناعة الحديد و المعادن و الميكانيك ، و مواد البناء ) يشغل قطاع الصناعة
 .من عدد المؤسسات الصغرى و المتوسطة % 09.11وحدة ما يعادل  73078

  من  % 0وحدة  ما يعادل  8111كما يشغل قطاع الفلاحة و الصيد و القطاعات الأخرى قرابة
  .توسطة عدد المؤسسات الصغرى و الم

 

حسب التحليل السابق فان التفكك الصناعي في الاقتصاد الجزائري يدعى للقلق إذ أن قطاع  الصناعة  
استبدلت التبادل في السلع الأولية إلى تبادلات من نوع  ة في طريق النمو قطاعا مسيطرا و أصبحت في الدول السائر 

 .أخر ، و الجزائر تعد من الدول غير النمطية دوليا و قد تجاوزها التقسيم الدولي للعمل
عرفت القطاعات القابلة للتبادل نموا متوسطا سريعا أكثر من القطاعات غير  0918-0999خلال الفترة 

نسبة نمو قطاع الصناعة فقد كان  أما ،ت ترقية الزراعة إلا أن معدل النمو يبقى لا قابلة للتداول بالرغم من محاولا



 

صادها من الموجه إلي اقتصاد أين غيرت الجزائر نظام اقت 0999أما بعد سنة خلال سنوات التخطيط ، نسبيا مرتفع
دي، إذ أن التمييز بين السلع و يعد هذا احد فرضيات المرض الهولنالسوق تدهور الإنتاج بشكل كبير في هذا القطاع 

القابلة للتداول و السلع غير القابلة للتداول يقوم على أساس هيكلي و ما يلاحظ انه قبل سنة التحول الاقتصادي لم 
يكن  هذا المؤشر موجودا في الاقتصاد للتمييز بين السلعتين و ذلك لاحتكار الدولة للأنشطة الداخلية و التجارة 

 .الدولية  
وجدت الجزائر نفسها في أزمة اقتصادية حادة و نقص تمويل اقتصادها برأس المال الشيء  0999مة بعد أز 

الذي انبثق عنه زيادة المديونية الخارجية كما شهد مؤشر النمو في القطاع الصناعي انخفاضا كبيرا في تلك الفترة و 
سنة   % 1.9دة الانخفاض ليبلغ و زاد من ح  0117سنـة  %0.7تواصل انخفاض هذا المؤشر ليبلغ نسبة  

184
 حقيقي  للتفكك الصناعي في الاقتصاد الجزائري  رو بالتالي يظهر اث 0111

 سعار الصرف و أسعار النفط و موقف الدينارأ-3
بما أن الاقتصاد الجزائري يعاني من ظاهرة المرض الهولندي   كما  أن اثر الإنفاق يظهر جليا في الاقتصاد    

الهولندي يسيطر على الاقتصاد الجزائري ليبقي  جمن ظاهرة التفكك الصناعي و بالتالي فان النموذ كما انه يعاني 
الاختبار الأخير الذي يجب أن يحدث في ظل هذه الظروف هو تأثر سعر صرف الاقتصاد الجزائري من هذه الظاهرة 

مع سعر البترول و هذا لان الزيادة لذا قبل هذا يجب بناء نموذج قياسي لمعرفة مدى ارتباط سعر الصرف الوطني 
ستؤدي كنتيجة وتؤثر على  الصادرات  ايجابيا ، و بذلك يحدث فائضا في الميزان التجاري الدولية في سعر البترول 

ينخفض سعر الصرف   أيمنطقية إلى تدفق العملة الصعبة إلى الدولة الجزائرية و بالتالي سترتفع قيمة العملة  الوطنية 
 .الفرضية التي نبني عليها النموذج لتكون هذه 

 الاسمي بسعر النفط  قياسي لعلاقة سعر لهذا سيتم   القيام ببناء نموذج اقتصادي 
 

لنمــــــــــــوذج علاقــــــــــــة ســــــــــــعر البتــــــــــــرول بســــــــــــعر الصــــــــــــرف الــــــــــــدينار  ةعــــــــــــرض المتغيــــــــــــرات المحــــــــــــدد3-1
 (الاسمي ) الجزائري  
 الدولية  و بما ان الجزائر  تعتمد في صادراتها إن البترول سلعة تتحدد أسعارها في السوق : سعر البترول

على النفط و بذلك فان ارتفاعه في السوق الدولية سوف يؤدي إلى تدفق العملة الصعبة إلى داخل 
 .الدولة و بالتالي  ومن وجهة نظر النظرية  الاقتصادية هذا سيؤدي إلى رفع قيمة  العملة المحلية

 

    يعرف سعر الصرف على أنه نسبة مبادلة عملة بلد ما :  (لاسميا) الدينار الجزائري  فسعر الصر
بعملة بلد آخر، إذا كان السعر يعبر عن كمية ثابتة من العملات الأجنبية بكمية متغيرة من العملة 

، أما إذا كان التسعير  la cotation à l’incertain المحلية فإننا نكون بصدد تسعير عدم اليقين 
 la من العملة المحلية بكمية من العملة الأجنبية فتكون هذه حالة تسعير اليقين يعبر عن كمية ثابتة 
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cotation au certain  , إن التمييز بين مفهومي سعر الصرف تبعا لتسعير اليقين كمفهوم أول
و تسعير عدم اليقين كمفهوم ثان ضروري لمعرفة اثر تغير سعر الصرف على القيمة الخارجية للعملة و 

ذه الأخيرة تعتبر عن علاقة سعر الصرف و قيمة العملة المحلية في سوق الصرف  أي عن القوة لكون ه
الشرائية الخارجية للعملة فان التناسب بينها و بين سعر الصرف تبعا للمفهوم الأول يكون له نفس 

دة من العملة ارتفاع عدد  وحدات العملة الأجنبية التي تقتنيها وح) الاتجاه أي أن ارتفاع سعر الصرف 
انخفاض عدد  وحدات العملة ) يعني تحسن القيمة الخارجية للعملة و انخفاض سعر الصرف (  المحلية 

 .يعني انخفاض أو تدهور القيمة الخارجية للعملة ( الأجنبية التي تقتنيها وحدة من العملة المحلية 

ر الصرف الموافق لارتفاع عدد وحدات        أما في حالة ما تم اعتماد المفهوم الثاني حيث أن ارتفاع سع    
العملة المحلية التي تقتنيها وحدة من العملة الأجنبية التي أصبحت أكثر غلاء أي انخفاض أو تدهور قيمة 
العملة المحلية بينما انخفاض سعر الصرف الناتج عن انخفاض عدد وحدات العملة المحلية اللازمة لاقتناء 

 .ة التي أصبحت اقل تكلفة يعني تحسن أو ارتفاع القيمة الخارجية للعملة المحلية وحدة من العملة الأجنبي

 :عرض المعطيات الخاصة بمتغيرات النموذج 3-2
وضع نموذج لعلاقة سعر النفط بسعر صرف الدينار الجزائري  وفقا للمتغيرات السابقة الذكر، جمعت  المعطيات ل

إلى سنة  2771في السوق الدولية وهذا خلال الفترة الممتدة من سنة   الخاصة بسعر الصرف الاسمي ، و سعر النفط
 : ، وهي موضحة في الجدول التالي1121

 

 (3212-1772) عر البترول و سعر الصرف الاسمي خلال س(: 26)الجدول رقم 
 

 السنوات دينار جزائريسعر الصرف الاسمي  سعر برميل النفط دولار

22.3 8.958 2771 

18.6 18.473 2772 

18.4 21.836 1992 

16.3 23.345 1993 

15.5 35.059 1994 

16.9 21.292 1995 

20.3 29.299 1996 

18.7 29.828 1997 

12.3 91.121 1998 

17.9 97.128 1999 

27.6 92.181 2000 

24.8 99.927 2001 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  dz.www.bank of algerie                           البنك المركزي الجزائرالموقع الالكتروني : المصدر 
  

 0119رير الإحصائي  السنوي التق, تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 

www.oapecorg.org/ar/default.tm 

 :معايير اختيار النموذج 3-3
اختيار أي نموذج اقتصادي قياسي يمر بمرحلتين أو دراستين، الدراسة الأولى هي الدراسة الاقتصادية التي  إن

تعتمد بالدرجة الأولى على شروط ومعايير النظرية الاقتصادية، أما الدراسة الثانية فهي الدراسة القياسية والتي تعتمد في 
 .اس الاقتصادياختيار أي نموذج قياسي على أدوات ومعايير القي

وبالتالي فإن مرور النموذج القياسي المختار للعلاقة بين سـعر  البـترول و سـعر صـرف الـدينار الجزائـري علـى هـاتين 
 .المرحلتين، سيبعد كل الانتقادات الاقتصادية والقياسية الموجهة إليه

 :الدراسة الاقتصادية
ضرورة توافق النتائج الأولية لهذا النموذج مع شروط النظرية إن أول مرحلة في بناء النماذج الاقتصادية القياسية هي 

الاقتصادية، مثل نوع العلاقات السببية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، حيث قبل المرور إلى الدراسة القياسية 
رفوض من الناحية يجب تحقق شروط ومعايير النظرية الاقتصادية، وإلا لا داعي للمرور إليها لأن النموذج أصلا م

 .الاقتصادية
استنادا إلى المعطيات المتوفرة في هذا النموذج أن سعر البترول المرتفع في السوق الدولية سيؤدي إلى زيادة  

رصيد الصادرات و منها حدوث فائض في ميزان المدفوعات و هذا ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية أي انخفاض 
و بالتالي يجب أن تكون  هناك علاقة عكسية بين المتغير التابع و المستقل  ( عدم اليقين  سعر الصرف) سعر الصرف 

 .ضمن هذا النموذج
 
 

25.24 97.911 2002 

29.03 72.612 2003 

38.66 72.613 2004 

54.64 73.380 2005 

65.85 71.158 2006 

74.95 66.83 2007 

99.9 71.183 2008 

62.3 72.730 2009 

80.2 73.943 2010 

http://www.oapecorg.org/ar/default.tm


 

 : الدراسة القياسية
عند تحقق شروط النظرية الاقتصادية نمر إلى المرحلة الثانية وهي ضرورة توفر شروط النظرية القياسية  و ضرورة وجود 

 .تقلة متغيرات تابعة و متغيرات مس

 

 : النموذج عرض 3-4
وبعـــد إدخـــال المعطيـــات يمكـــن الحصـــول علـــى النمـــاذج الممكنـــة، والـــتي نفاضـــل  Eviews4بالاســـتعانة ببرنـــامج  

 .بينها حسب الشروط السابقة الذكر
 ونضع اصطلاحا  

سعر الصرف الاسمي   TCN    
PRP    سعر البترول 

: سميالخطي البسيط الذي يفسر علاقة سعر البترول بسعر الصرف الاسنقوم في هذه الحالة بتقدير نموذج الانحدار 
TCN =f(PRP) 

 

 :   النموذج  كالتالي  ةتحصلنا على صيغ
 

  Eviewsنتائج تقدير النموذج حسب برنامج (:40)جدول رقم 
 

 
 
 

TCN=43.17087 +0.400933PRP 
 

 



 

 القياسية تقييم النموذج من الناحية: 

 :  مقدرة معلمة سعر البترول
مــن القيمــة الجدوليــة لســتودنت  أكــبر( 2.283650)إن قيمــة ســتودنت الحســابية الخاصــة بمقــدرة معلمــة ســعر البــترول

 .أي أن مقدرة معلمة سعر البترول مقبولة إحصائيا H0لهذا فإننا نرفض ( 1.171)

 

 تقييم النموذج من الناحية الاقتصادية : 
وفقا لنظرية . وأسعار النفط( دينار 1dollars   =x)إلى تطور سعر الصرف عدم اليقين وتشير البيانات   

،و هذا إلى داخل الدولة  التوازن العام، فان ارتفاع أسعار النفط  في السوق الدولية ستؤدي إلى تدفق العملة الأجنبية
أخرى، سعر الصرف عدم اليقين وبعبارة (. عدم اليقين)يؤثر  بشكل سلبي على سعر الصرف العملة الوطنية  

لكن نتائج النموذج لا تبين وجود علاقة عكسية بين التغيرات في (. وهو ما يعني زيادة في قيمة الدينار)سينخفض  
و بذلك فإن النموذج لا يظهر (. هو إيجابي بدلا من السلبيةC( 2)معامل )أسعار النفط وسعر الصرف عدم اليقين 

يمكن الاستنتاج بعد ذلك . نظرية الاقتصادية بشكل عام ونظرية التوازن العام على وجه الخصوصالعلاقة التي تنبأ بها ال
 .السوق قواعد اقتصاد أن سعر صرف الدينار الجزائر هو ثابت  خارج القيود التي تفرضها

 
 :الاقتصادي التحليل

دور محوري في ديناميكية  اقتصاد  الدول  و النمو الاقتصادي نظرا لارتباطه بحركة   يلعب  سعر الصرف 
 لوضع سياسة اقتصادية كلية يجب اخذ بعين, رأس المال و أيضا المزايا النسبية في التجارة الدولية في المدى الطويل 

 . الاعتبار ثبات سعر الصرف 
يز بخاصتين أساسيتين الأولى أنها مادة ناضبة و غير متجددة إن صادرات الجزائر أحادية القطب فالنفط يتم 

و كل برميل يخرج لا يعوض و الثانية سعره يتحدد في السوق الدولية بسبب صعوبات و متاعب كبيرة و خاصة على 
 و رسم السياسة الاقتصادية الكلية أي أن الجزائر وثر على حركة أسعار الصرف المدى الطويل لان هذه الظروف تؤ 

 .في صادراتها على النفط تواجه مشكلة في إدارة سعر صرف عملاتها  غيرها من الدول التي تعتمد
إذا كان في تفسير سعر  باختصار ارتفاع سعر الصرفإن وجود المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائري يعني و 

الصرف اليقين و بالتالي ترتفع قيمة العملة المحلية  الناشئ عن من ارتفاع حاد في الدخل الناتج عن صادرات المورد 
الطبيعي ، بينت الدراسات أن وجود المرض الهولندي في الاقتصاد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الصرف الاسمية و 

لحادة في أسعار و إيرادات النفط يسبب متاعب كبيرة في إدارة أسعار الصرف فعند إن وجود الدولارات ا الحقيقية 
اشتداد الطلب على الصادرات النفطية و ارتفاع أسعارها تزيد الإيرادات بصورة قوية كما هو حاصل في السنوات 

 .الأخيرة
( فائض في الميزان التجاري)إن سعر الصرف الحقيقي و الاسمي للدينار الجزائري تبدو منخفضة اقل من اللازم 

 .كما بينته دراسات للصندوق النقد الدولي  حول تطور سعر الصرف الحقيقي و الاسمي للاقتصاد الجزائري 



 

 تطور سعر الصرف الحقيقي و الاسمي للدينار الجزائري (: 22)رسم بياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

انه من الضروري عدم الخلط بين رفع سعر الدينار و التخفيض من حدة التضخم لأنه غالبا ما يكون 
إن محاولة الجمع بين الازدهار و )فهناك قاعدة اقتصادية هامة شهيرة تقول  Boomالتضخم ناتج  عن الازدهار 

ملة  الوطنية قيمة  العلماذا لا ترتفع ي يطرح نفسه هو و السؤال الذ(استقرار العملة مشكلة في الأداء الاقتصادي 
 ؟الاسمية 

إن الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في أسباب أهمها ،إن نمط الربط بسلة العملات و تثبيت سعر الدينار 
من اجل التقليل من مخاطر تقلبات سعر الصرف في ظل اقتصاد مخطط فقد كان مختلف المتعاملين الاقتصاديين من 

يعملون بسعر الدينار المستقر نسبيا فمثلا عند استيراد سلع من الخارج ....................يةبنوك و مؤسسات مال
 .و تقييمها على أساس سعر الصرف المثبت بغض النظر على التكلفة أو القيمة الحقيقية لتلك المنتجات 

ت سعر الصرف بما في إن معظم المؤسسات الاقتصادية و المالية و الإدارية كانت بعيدة عن مخاطر تقلبا 
ذلك المستوردين و المصدرين حتى إن قيمة السلع التي كانت تنتج محليا كانت بعيدة عن التنافسية و قوى العرض و 

حيث كانت الدولة تحدد أسعار وحدات الإنتاج و هذا لأجل هدف ( تقليل التكاليف و تحسين النوعية)الطلب 
 .د عاملة و بذلك القضاء على البطالة و بالتالي محاربة الفقر اجتماعي و هو خلق فرص عمل جديدة لتشغيل ي

و بغض النظر عن أداء المؤسسات الاقتصادية العمومية التي كانت تحقق في الغالب خسائر كبيرة في ظل اقتصاد 
مخطط و تطبيق سعر صرف ثابت لان الدولة تلعب دور المراقبة و هي بذلك تحتكر التجارة الخارجية، و في ظل 

بعد حدوث الأزمة الاقتصادية و تدخل هيئات دولية مثل صندوق النقد ، %91لاعتماد على منتج واحد بأكثر من ا
 و تفاقم حجم   عجز الميزانية العامة لدولة  ظل  هذه الظروف غير المستقرة و  عجز المؤسسات العمومية ، في, الدولي 
ت اقتصادية مالية و نقدية مست حتى قطاع  التجارة الخارجية إلى إصلاحا توجهت بذلك الجزائر  ونية الخارجية،المدي

 



 

الدخول إلى اقتصاد السوق و بالتالي توجيه الاقتصاد و تكييف المؤسسات  و ذلك بتغيير النهج الاقتصادي المتبع 
و تطوير الإنتاج ن صورة  العمومية مع الأوضاع الجديدة و الدخول إلى المنافسة الدولية و توزيع الموارد المحلية بأحس

سعر صرف عائم كأداة في اتخاذ القرار بيد  ذاتخا يم المنتجات بقيمتها الحقيقية و  هذا ما أدى إلى ضرورة تقيالمحلي و 
 .الدولة لتوجيه الاقتصاد و توزيع الموارد المتاحة المحلية 

لتوسيع النقدي و المبالغة في سعر إن الإفراط في الطلب على المنتجات المستوردة ناتج عن الإفراط في ا 
الدينار باعتباره المصدر الرئيسي المتسبب في عجز العمليات لميزان المدفوعات سيؤدي إلى تمويل الاستهلاك حيث أن 
في ظل الاقتصاد المخطط كان سعر الدينار بعيد عن قيمته الحقيقية و الذي استخدم في استيراد السلع بأسعار 

لتحسين أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية و الذي كان ضعيفا و لا يلبي حاجات السوق  منخفضة دون المحاولة
و بالتالي كانت معظم المؤسسات العمومية تحقق خسائر و  تالوطنية ولم تعطى الأهمية لتكلفة الإنتاج و نوعية المنتجا

بإصدار النقود من طرف البنك المركزي أو عجزا متتاليا أين كان يتم تغطية عجزها من طرف الخزينة العمومية و ذلك 
عن طريق القروض الأجنبية و بالتالي زيادة كمية النقود المتداولة و ارتفاع الأسعار و تغطية العجز دون مقابل إنتاجي 
ف هذا ما اثر على الميزانية العامة و حجم المديونية الخارجية و ميزان المدفوعات و استفادة المخزون من احتياطي الصر 

 .و بالموازاة التأثير على سعر الصرف و هذا ما أدى إلى تخفيضه  
إن تخفيض قيمة الدينار يؤثر على الطلب الكلي و منه نفقات الاستثمار فان هذا لا يتماشى و متطلبات 

الثمن  التنمية الاقتصادية و بالتالي تطوير الصادرات حيث أنه عند تخفيض قيمة الدينار تصبح قيمة الواردات مرتفعة
بما فيها المواد الأولية و المواد النصف مصنعة وواردات الآلات المستعملة في الإنتاج و بارتفاع قيمتها تقوم الدولة 
بتقليص استيرادها  هذا ما يؤثر على الاستثمار و بالتالي التأثير على حجم الإنتاج المحلي مما يؤثر على تطوير 

حيث لم يعرف الإنتاج المحلي تحسنا خلال فترة  0999الرئيسي للدينار بعد الصادرات و هذا ما تبين بعد التخفيض 
 .  المحروقات  الإصلاح و في نفس الوقت بقيت الصادرات ضعيفة و بالتحديد الصادرات خارج

إن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي بما فيه إجراءات التخفيض لقيمة الدينار ليس كفيلا بتحسين وضع 
ية فتظهر من خلال المكانة التي تزال تحتلها الصادرات النفطية من الصادرات الكلية، حين ارتفعت التجارة الخارج

أسعار النفط أدى إلى تزايد الرصيد التجاري و الذي انعكس إيجابا على  رصيد ميزان المدفوعات  في ظل الانفتاح 
ع الوطنية أمام السلع الأجنبية و يؤدي هذا إلى الاقتصادي و بالتالي هذا الانفتاح سيضعف من القيمة التنافسية للسل

و ثبات مستوى التحويلات من جانب واحد و هذا ما (  ليس بسبب الانفتاح التجاري )ارتفاع  فاتورة الواردات 
التجارة  ىيؤكد عدم نجاعة تلك الإصلاحات و تحقيقيها للأهداف المرجوة بأكملها بما في ذلك التخفيض على مستو 

لكن تبقى بعض المؤشرات الايجابية كتحسن نوعي للصادرات خارج المحروقات بسبب القطاع الفلاحي الخارجية و 
 .الذي تحسن في السنوات الأخيرة و كذلك تحويلات المغتربين

إن تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري بموجب أسلوب المرونات المصرح به من طرف صندوق النقد الدولي 
لرنر يكون –يكلي لم يكن له الأثر على توازن ميزان المدفوعات ،إن شرط مارشال ضمن إجراءات التصحيح اله

صحيحا  فقط عندما يكون الصادرات مساوية للواردات و عندما تكون مرونة  العرض المحلي من سلع الواردات و 



 

و العرض المحلي غير  و هذا شرط صعب التوفير عند الدول النامية لان بنيتها الاقتصادية ضعيفة الصادرات كبير جدا
مرن و بالتالي عدم قدرة الجهاز الإنتاجي للتكيف مع التغيير في الأسعار لزيادة إنتاج سلع التصدير أو إنتاج السلع 

تعتمد في صادراتها على مورد وحيد و هو  رمحل الواردات و في الغالب نجد الدول النامية تصدر منتوج وحيد ، فالجزائ
وجات أخرى لا تتعدى بعض التمور و المنتجات الفلاحية و بعض المنتجات التي لا تتطلب و منت% 91النفط بنسبة 

التكنولوجيا العالية و بالتالي فان تخفيض قيمة الدينار الجزائري لا تشجع الصادرات ما دام الهيكل الإنتاجي المحلي 
 .مبني أساسا على استخراج المحروقات و تصديرها 

لم يكن لقيمة الدينار دورا في تحديدها و ستكون في نفس  ت على أساس المحروقاإن حجم الصادرات المبني  
المستوى سواء خفضت قيمة الدينار أم بقيت على حالها و بالتالي فان انخفاض قيمة الدينار ليس له أي اثر على 

لدينار هي حجة باطلة زيادة الصادرات و بالتالي فان الحجة القائلة إن الرفع من الصادرات يتطلب تخفيض قيمة ا
 .خاصة بالنسبة للدول الأحادية التصدير

و بالتالي و من خلال هذا الفصل يتبن إن الظاهرة الغريبة التي عاشتها هولندا بعد الأزمة البترولية الأولى بعد اكتشاف 
مما أدى إلى زيادة رواسب من الغاز الطبيعي في بحر الشمال انعكس هذا على زيادة دخول العملة الصعبة إلى الدولة 

قيمة العملة الهولندية و بالتالي حدوث تضخم و سرعانما أصبح قطاع الصناعة التحويلية عاجزا عن منافسة المنتجات 
 .الأجنبية 

بهيمنة و سيطرت قطاع  خاصة فيما يتعلق"المرض الهولندي  "قتصاد الجزائري يعاني من ظاهرة الاإن  
 % 91نسبة   الإيرادات من العملة الصعبة الناتجة عن وطني ،بالإضافة إلى  تدفق على هيكل الاقتصاد ال المحروقات 

 ية الضعيفة التي يعاني منهاالإنتاج لصادرات المنتوجات الأخرى و من صادرات المحروقات ، كذلك الانخفاض المتواصل
 .قطاع الصناعة

ذلك ، لم يتأثر "  المرض الهولندي " الوطني  و الذي يعد من وسائل تحليل ظاهرة أما بالنسبة لسعر الصرف  
لأنه كان كل مرة  يمر بها الاقتصاد الجزائري بأزمة معينة يتم تعديل سعر العملة المحلية وفقا لذلك المشكل و بالتالي 

و ( مثل  صندوق النقد الدولي ) الدولية فان سعر صرف الدينار الجزائر يخضع لإرادة الهيئات الاقتصادية الوطنية أو 
قتصادية يتأرجح بين الارتفاع و الانخفاض حسب المشكل الموجود و بالتالي فان المرض الهولندي مس القطاعات الا

فليس له أي دور في  تفسير هذه الظاهرة في الاقتصاد الجزائري و هذا يعد تناقضا  سعر الصرف الوطني الوطنية   أما 
 . اقتصاديا 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الخاتمة  العامة

 

 
 

 



 

 

 الخاتمة العامة 
 بأجوراليد العاملة الهولندية ، مقارنة  أجورزيادة  إلىفي هولندا  61اكتشاف الغاز الطبيعي سنوات  أدى

ضعف تنافسية  إلى أدىارتفاع القيمة الحقيقية للعملة الهولندية الشيء الذي  إلى بالإضافة، الأخرى الأوروبيةالدول 
عرفت هولندا خلال هذه المرحلة علامات الانحطاط بدلا على علامات  ،( الزراعة و الصناعة ) القطاع التقليدي 

 .مطية ، اقل قدرة على منافسة السلع الأجنبيةالنالهولندية غير السلع  التطور و أصبحت بذلك الصادرات 
الزيادة المفاجئة في  أنعلى اقتصاديات الدول التي تعتمد في صادراتها على مورد طبيعي إذ تؤثر هذه الظاهر  

قفزة نوعية في صادرات هذه الدول و يكون بذلك تدفق النقد الأجنبي   إلىالثروة الطبيعية في السوق الدولية تؤدي 
لى الواردات فإن ذلك يكون له تأثيرا مباشرا إلى داخل الدولة بصورة كبيرة ، فإذا انفق النقد الأجنبي المتدفق كله ع

على عرض النقود أو الطلب عليه في ذلك البلد و ذلك بالنسبة إلى السلع المنتجة محليا و إذا تم تحويل هذا النقد إلى 
ت أسعار سواء كان)عملة محلية و إنفاقه على السلع المحلية غير المتداولة فان ذلك سيؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية 

و بالتالي تضعف قدرة صادرات البلد على المنافسة مما يسبب انكماش قطاع الصادرات (مرنة أو أسعار ثابتة 
رأس مال و عمل ) و بذلك تتحول الموارد ( اثر الإنفاق)و هذا ما يسمى Lالقطاع ( الزراعة و الصناعة)التقليدي 

) لتلبية زيادة الطلب المحلي و قطاع النفط المنتعش  Nالقطاع ( مات قطاع الخد) إلى إنتاج السلع المحلية غير المتداولة(
 ( .حركة الموارد) وهذا ما يؤدي إلى تعثر قطاع التقليدي و هذا ما يسمي  B) القطاع 

ان الجزائر من بين الدول التي تعتمد في صادراتها على قطاع وحيد هو قطاع المحروقات و قد ساعد هذا 
عالميا من جلب العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني الذي أعاد بعضا من توازنه و هو ه سعار القطاع بسبب ارتفاع أ

عند انهيار أسعار البترول في  1986الذي عانى خلال فترة طويلة من الزمن من التقهقر الذي وصل إلى حده سنة
 . السوق الدولية وهذا ما اثر على نجاحات الاقتصاد الوطني

خاصة في ظل الأزمات  و  وقيمة العملة المحلية  وضعية الاقتصاد الجزائري تحليل لان هذا البحث جاء 
 .( الصرفوجود العلاقة بين ظاهرة المرض الهولندي و سعر )الصدمات العالمية النفطية  

كان  1989 -1967الفترة مر الاقتصاد الجزائري بفترتين مختلفتين من حيث المنهج الاقتصادي ،ففي 
يا يخضع لنظام التخطيط  الموجه و بقطاع عام مسيطر فالدولة مالكة لجميع وسائل الإنتاج و الأراضي و اقتصادا إدار 

بالاضافة إلى احتكار .........إنشاء المؤسسات الوطنية، والقيام بالتأميم في الميادين الصناعية، المالية،المناجم، البترول
ابت تفرضه السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة الجزائرية الدولة إلى التجارة الخارجية ، في ظل نظام صرف ث

 .في تلك الفترة 
هو تحضير الوسائل المادية و البشرية لانجاز المخططات  1969-1967كان الهدف من المخطط الثلاثي  
-1971) انعيالربا انالأفضلية في هذه الفترة للهياكل القاعدية للصناعات و المحروقات ، أما المخطط تأعطيف

بعد ذلك كانا ،بمبلغ الاستثمارات الكبيرة  ايز تملتحقيق أهدافه و لسابق عبارة عن  استمرار للمخطط اكانا ( 1977
المخططان الخماسيان خلال سنوات الثمانيات و تميزت هذه الفترة بالاستيراد المكثف لسلع الاستهلاكية النهائية في 



 

ي في لتي ضربت بقوة الاقتصاد الجزائر تزامن هذا مع انفجار حاد لازمة المديونية اإطار برنامج واسع الاستيراد و قد 
 .هذه الفترة  و تطورت تطورا مذهلا 

إلى ضائقة مالية كبيرة حيث أصبحت الدولة الجزائرية غير قادة على سداد التزاماتها  1986أدت الأزمة البترولية سنة 
فير احتياجات المواطنين هذا ما أدى بالسلطات الجزائرية إلى إتباع سياسة تجاه الجهات الدائنة و غير قادرة على تو 

و  1988سنةإصلاحات اقتصادية جديدة و التفتح على اقتصاد السوق خاصة مع انهيار المعسكر الاشتراكي 
ف عنها كما قامت بإصلاحات أخرى تشر انتفاضة الشارع الجزائري و ثورته على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية ،
 .مؤسسات مالية و نقدية دولية و عرفت ببرامج التثبيت و التعديل الهيكلي 

المالية الخارجية و ذلك بسبب  اتغير ان عملية الإصلاحات هذه انطلقت في ظروف تميزت بشدة الضغوط
لك إيرادات دولار للبرميل فانهارت بذ 15دولار إلى اقل من  31انهيار أسعار البترول بأكثر من نصف قيمته من 

و الركود و هذا ما اثر سلبا على التوازن العام لميزانية الموارد الخارجية ، و أمام هذه الوضعية من العملة الصعبة الجزائر 
ضرورة تغير النهج الاقتصادي الذي بين فشله و انه لا يمكن  مع الداخلي للاقتصاد و تدخل الهيئات الدولية 

سوى القيام  حلا  م تجد الجزائر ،فلالظروف و التحولات الاقتصادية الدولية ه هذخاصة في ظل فيه الاستمرارية 
 .جذرية  في هيكل الاقتصاد بإصلاحات

الدينار الجزائري من القيود  بنزع القيود عن لعبت سياسة الصرف دورا هاما في هذه الإصلاحات و ذلك 
ع و اعتماد سياسة التخفيض لاسترجا (  اسة التخطيطسي) الإدارية التي كانت مفروضة في ظل سياسة مراقبة الدولة 

يعتمد أساسا على النفط في صادراته ، و رسمت أهداف  لعملية تخفيض قيمة الدينار  التوازن الخارجي في ظل اقتصاد
وف في إطار التغيرات الدولية و اتجاهها نحو الكوكبة نظرا لهيكلة اقتصاد الجزائر و ارتباطه بالعالم الخارجي و الظر 

 .الصعبة التي مرت بها الجزائر 
من خلال الإشكال المطروح في هذا البحث حول إمكانية إصابة الاقتصاد الجزائري بالمرض الهولندي و تأثر  

   ر الفرضياتأساسيتين  و من خلال المعطيات السابقة كان اختبا  فرضيتين سعر صرف  الدينار الجزائري تم طرح 
 :كالتالي 

لم تظهر عليه أعراض المرض ( 1989-1967)خلال سنوات  الاقتصاد الجزائري إنصحيحة : الفرضية الأولى 
أن خاصة فان المرض الهولندي يظهر في الاقتصاد الجزائري ،( 2111-1991)الهولندي ، أما خلال الفترة 

الأخرى تعاني من الضعف  تل المكانة  المرموقة و الوزن الكبير  في الاقتصاد الوطني في حين ان القطاعاتتحلمحروقات ا
 :إذ  ان 

 من إجمالي الصادرات الجزائرية % 98الإيرادات الكلية من صادرات المحروقات تمثل نسبة. 
 الانخفاض المتواصل للصادرات خارج المحروقات. 
 نسبة البطالة المعتبرة. 
(التفكك الصناعي ) إنتاجية قطاع الصناعة ضعيف . 
  التكاليف المرتفعة. 



 

الصادرات الجزائرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار البترول في السوق الدولية جعل الدولة تولي الاهتمام الكبير لهذا ف 
القطاع في ظل  تهميش  لباقي القطاعات ما عدا قطاع الخدمات فانه يتطور تطورا ملحوظا في خطى تطور قطاع 

ساعد الجزائر من تنويع صادراتها من السلع التجارية  و تحسين المحروقات ، ان إيرادات قطاع المحروقات الكبيرة لا ي
و بذلك نؤكد صحة الفرضية الأولى  خلال السنوات التي انتهجت الجزائر اقتصاد السوق   تطوير القطاعات الأخرى 

 .(1989-1967)و عدم صحتها خلال سنوات التخطيط ( 1991-2111)
في مساهمة و تحقيق الأهداف الاقتصادية بالغة الأهمية  ة كبيرة أهمي ا خاطئة إن سياسة الصرف له: الثانية  ةالفرضي

الخ و ذلك عن طريق تخفيض قيمة ..........،فسعر الصرف يؤثر في  معدل التضخم ، توازن في ميزان المدفوعات 
رجية و ينبغي ت الخاالعملة أو رفعها ففي حالة العجز مثلا تلجا الدولة إلى تخفيض قيمة العملة بغرض إعادة التوازنا

لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية و ذلك لتجنب مسار التدهور و الاختلال في  اتخاذ قرار التخفيض
  .التوازنات الكبرى

أصبحت سياسة الصرف تحتل المكانة الهامة في صنع السياسة الاقتصادية خصوصا بعد الانفتاح الاقتصادي    
الذي شهده العالم حيث شهد العالم تحول العديد من البلدان من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق خاصة بعد 

تصاديات في طور التحول من اقتصاد مخطط يعتمد انهيار المعسكر الاشتراكي ، ان الاقتصاد الجزائري من بين احد الاق
مراقبة الدولة لسعر الصرف و بالتالي تثبيته ، إلى اقتصاد السوق يعتمد على الحرية في التجارة و بالتالي في عدم ثبات 

و هذا ما دفع إلى طلب المساعدة  1986سياسة الصرف  بعد المشاكل التي صادفته اثر انهيار أسعار البترول سنة 
ن صندوق النقد الدولي و تطبيق ما يعرف ببرامج التثبيت و التصحيح  الهيكلي للخروج من النفق المظلم للاقتصاد م

 .  الوطني
في  ةو بالتالي فان سعر الصرف لم يتأثر بالمرض الهولندي و بهذا تكون الفرضية الثانية خاطئة ، و هذه النتيج   

حد ذاتها تعد تناقضا في التفسير الاقتصادي للاقتصاد الجزائري لان وجود المرض الهولندي يؤدي إلى ارتفاع قيمة 
  . العملة المحلية و لكن ما يلاحظ في هذه الدراسة هو انخفاض قيمة العملة المحلية  من سنة لأخرى

عند انتهاج الدولة الجزائرية سياسة اقتصاد السوق و المتوصل إليها في هذه الدراسة انه  النتائج  بين أهممن    
ظهر جليا وجود المرض الهولندي في الاقتصاد الوطني  (2111-1991)خلال الفترة  الحرية في التعاملات الاقتصادية

 سعر صرف الدينار  إنلكن  و انخفاض قيمة العملة المحلية من سنة لأخرى ، بالاضافة إلى عدم ثبات سعر الصرف 
 

-1991) خلال الفترة ارتفاع الإيرادات البترولية  أنأي الاقتصادية لم يتأثر بهذه الظاهرة زائري في ظل الحرية  الج
الذي  كان من و تدفق العملة الأجنبية إلى داخل الدولة ليس له أي تأثير على سعر صرف الدينار ( 2111

إصابة الجزائر بالمرض  أنهذا معناه  ذكورة سابقا  ،متأثرا بالظاهرة الم( سعر الصرف اليقين ) المفروض أن يرتفع 
من خلال هذا البحث على انه لا ،كما تم التأكيد ( تفاوت في نمو القطاعات) الهولندي كان على أساس قطاعي 

أي خلال سنوات ( 2117-1991)سعر برميل النفط خلال  و يوجد أي ارتباط بين أسعار الصرف الاسمية 
 . الانفتاح الاقتصادي



 

كانت الدولة ترتكز على التخطيط و (  1989-1967)من الاستقلال خلال السنوات الأولى في حين    
 .صاد الوطنيفي الاقتلمرض الهولندي الرقابة على التجارة الخارجية و التثبيت الإداري للسعر الصرف ، لم تتولد أعراض ا

و بالتالي فان مراقبة الدولة و تحكمها في الحياة الاقتصادية له تأثير كبير على استقرار الوضع الاقتصادي خاصة  في 
الدول النامية و الدول التي تعتمد في صادراتها على النفط بدرجة أولى ، فالعلاقة بين الدولة و النظام الاقتصادي 

نظام القائم ف و هذا  يعود إلى مراقبة  الدولة للحياة الاقتصادية لأنها تلعب  المع ثبات سعر الصر علاقة عضوية 
على التخطيط المركزي تكون للسلطة الدور الهام و الكبير في تسيير كلي و شامل من الجانب الاقتصادي ، كما 

 :تحقيق النمو الاقتصادي و ذلك من خلال  و  استقرار  الاقتصاديفي كبير دور  للدولة 
 .لقضاء على الخلل الهيكلي الناجم عن حالة التخلف ا -
 .هي المؤسسة الأقوى و القادرة على تعبئة الموارد و توظيفها و ممارسة النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة  -
لا يمكن تحقيق أهداف  مثل النمو الاقتصادي و تحريك المدخرات الوطنية و توزيع الاستثمارات القطاعية و خلق  -

 .وظيف القوى العاملة ، و التنويع الاقتصادي و الحد من التبعية للنظام الاقتصادي الدولي فرص لت
ان مراقبة الدولة للحياة الاقتصادية يساهم بقدر كبير في ترقية القطاعات خارج قطاع المحروقات أي تنويع الصادرات  -

 . خاصة قطاع السلع التجارية  
ن الدولة تعد احد أركان النظام العالمي و دروها كان و لا يزال موجودا و من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى أ

مطلوبا و الحديث عن الدولة و دورها في الحياة الاقتصادية هو الحديث عن تحسن و ترشيد أداءها الاقتصادي و الحد 
الخطاب  الدراسة هو أن من الآثار غير المرغوب فيها لظواهر اقتصادية مثل المرض الهولندي ، كنتيجة هامة من هذه

تعاني من عدم  لاقتصاديات التي  النيوليبرالي الذي يدعي عدم تحكم الدولية في الحياة الاقتصادية متناقض في جميع  ا
 .الاستقرار الاقتصادي و التفاوت في نمو إنتاجية  القطاعات الاقتصادية  المحلية 
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I- الكتـــب 

 غة العربيةلالكتب بال: 

،خطة التنمية العربية و اتجاهاتها التكاملية و التنافرية ، مركز الدراسات و  )محمود (لحمديا .2
 1111البحوث ، بيروت 

، التخصصية و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية،دار النهضة العربية ،  )يهابإ (الدسوقي .1
 .2797القاهرة 

مسح و تقييم بعض النماذج الاقتصادية الكلية العربية ذات تطبيقات السياسة ، ) احمد (الكواز .3
، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر و  2779الاقتصادية ، المعهد العربي للتخطيط ، مارس 

 التوزيع ، سوريا

ات ، ديوان المطبوع( أراء و اتجاهات)، الخوصصة و التصحيحات الهيكلية  )ضياء مجيد (الموسوي .8
 .2779الجامعية ، الجزائر 

، الاقتصاد النقدي ،المؤسسة النقدية، البنوك التجاري، البنوك المركزية ،  )ضياء مجيد(الموسوي  .5
 2779مؤسسة شباب الجامعة الموسوي ، الإسكندرية، مصر ،

، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية ،  )بلعزوز(بن علي  .6
 1119زائر ، الطبعة الأولى ،الج

 ،2 ءسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، الجز  ،)محمد بلقاسم حسن(بهلول .9
 .2777، سنة رديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ

 ،1 ءسياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، الجز ، )محمد بلقاسم حسن(بهلول  .9
 .2777، سنة رديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ

 .1111مدخل للتحليل النقدي ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،، )محمود (حميدات  .7
 ،خوصصة المؤسسات العمومية في القانون الجزائري يضمن الإصلاحات )حميد(حميدي  .17

 2777الاقتصادية و سياسة الخوصصة في البلدان العربية ، بيروت 

 .2779، المراة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ،دار هوامة للنشر ،الجزائر ، )الهادي(خالدي  .22

الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة ،دار المحمدية العامة ,)محمد (،منتاوي  )ناصر( دادي عدون .21
 1111،الجزائر 

 ،2777، ادار الفكر السورية، سوري وأبعادها،، الخوصصة، آفاقها (حسن) رزق .21

 
 



 

 

،النقود و عمليات لصرف الأجنبي ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،  )مدحت(صادق  .28
 .2779،القاهرة،2طبعة

 ،مكتبة حسين ،رف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةصسياسة ال ، (بخاري ىموس) لحلو .22
 .2111،بيروت

 .2777، سلسلة القانون الاقتصادي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  )محفوظ(لشعب  .29

التوازن النقدي و معدل الصرف ، دراسة تحليلية مقارنة لسوق  ،  )نشأت نبيل(محمد الوكيل  .29
 .1119،شركة ناس للطباعة، القاهرة،2النقود و سعر الصرف ، ط

، النظريات و السياسات النقدية ، الدار المصرية اللبنانية مصر  )سهيل محمود(معتوق  .29
،2797. 

، النقود و المصارف و النظرية النقدية، دار زهران للنشر و التوزيع  )ناظم محمد(نوري الشمري  .27
 2777عمان ، الطبعة الأولى، ، 

التمويل  ترجمة د محمود حسن حسني ، النقود و ،)رونالد (ماكدونالد ،)سي بول (هالوور  .11
 ، السعودية 1119الدولي ،دار المريخ للنشر ، 
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-IIملتقيات علمية  
 

أي موقع للجزائر في جانب تجارة الخدمات، الملتقى الدولي  حول : بشير مصطفى، الشراكة الأوروجزائرية .2
 .28، ص 1112جوان  19الشراكة الأوروجزائرية، جمعية المعرفة العلمية الثقافية، الجزائر، 

،دراسة حالة فلنسيا بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة و المشروعات  )عبد اللطيف(بلغرسة  .1
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